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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


المنهاج الوجيز 
في فقه المعامللات 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


الحمد لله عن المدايةء والشكر له علل الدراية والعناية» وأفضل الصلاة والسلام 
علل سيد الأنام» خاتم النبيين» وعلل آله وصحبه إلى يوم الدين. 

وبع 

فمنذ سنوات عديدة يسر الله تعالل لي كتابة المعاملات للطلبة في الجامعة» وبعد 
تدريسها عدّة مرات رأيت لزاماً علي أن أقوم باختصارها وتبذيبها وتسهيلهاء وزياداتها 
بحيث تشمل عامة أبواب المعاملات؛ ليكون متيسراً كن أراد أن يفهم المعاملات 
الفقهية بأفضل صورة في المستوئ الأول. 

وقدمت الكتاب بذكر فصل تمهيديٌ يشتمل عل ميزات المعاملات الإسلامية» 
كنت استخلصتها أثناء تدريسي للمعاملات من الكتب القديمة لعشرات المرات» فهي 
مث الخطوط العريضة والمبادئ الكلية والمرتكزات الرئيسية في معاملات الفقهاء فمّن 
يقرأها يرئ أسرار نجاح المعاملات وأهميتهاء والخسارة الكبيرة لنا بالابتعاد عنها 
وتركها. 

نّم قسمت المادة إلى فصلين: 

الفصل الأول في البيوع وتوابعهاء وهو في مبحثين: 

المبحث الأول: في البيوع. 

والمبحث الثاني: في الربا والاستصناع وبيع الوفاء والإقالة والسلم والصرف 
والشفعة: 


والفصل الثاني: في الإجارات والتبرعات والتوثيقات والأمانات والمشاركات» 
وهو في مباحث: 

الملبحث الأول: في الإجارات وتوابعها من المزارعة والمساقاة وإحياء الموات. 

والمبحث الثاني: في التبرعات من هبة وعارية ووصية ووقف. 

والمبحث الثالث: في التوثيقات من رهن وكفالة. 

والمبحث الرابع: في الأمانات والضمانات من وديعة ولقطة وغصب. 

والمبحث الخامس: في المشاركات وتوابعهاء من وكالة وشركة ومضاربة وحوالة. 

وا ويه ق ھا افير نضا ین للد سين" و ارون ا 
والشمكة سن الدراسة: 

وراعيت ذكر الاستدلال العقلي والنقلي لمسائل الكتاب بقدر الوسع بدون إطالة» 
واجتهدت في التقسيم لتحقيق المقصود. 

سائلاً الموك كك أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفرلي 
ولشايخي وأبائي وأزواجي وكل من له حق علينا وللمسلمين والمسلمات. وصلل الله 
علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
في صويلح ۹/۲۹ / 4١١٠م‏ 


أهداف الفصل التمهيدي والأول: 
يتوقع من القارئ بعد دراسة هذه الفصل أن يكون قادراً علل: 
أو الأهداف المعرفية: 


. أن يوضح مميزات المعاملات. 

. أن يعرّف البيع ويوضح مشروعيته وصفته. 

. أن يعدد أركان البيع. 

. أن يذكر ألفاظ انعقاد البيع. 

. أن يذكر صيغ انعقاد البيع. 

. أن يعدد شروط البيع ويميز بين شروط انعقاده ونفاذه وصحته ولزومه. 

. أن يبين أقسام الخيارات. 

. أن يعدد أنواع البيع. 

. أن يعرف الربا ويذكر أدلة تحريمه وحكمة عدم مشروعيته وشروطه وأنواعه. 

. آن يعرف الاستصناع ويبين صورته ويذكر حكمه وشرائط جوازه وصفته ومبطله. 
. أن يعرّف بيع الوفاء ويبين صورته ويذكر حكمه. 

. أن يعرّف الإقالة ويبين مشروعيتها وركنها وحكمها وشرائطها وموانعها. 

. أن يعرّف السلم ويبين مشروعيته ومقوماته وشرائطه. 

. أن يعرّف الصرف ويبين صوره وشرائطه. 

. أن يعرّف الشفعة ويبين سببها وشرائط وجوبها ويبين كيفية طلبها ومبطلاتها. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 

. أن يصحح معاملات النَّاس با لا تُخالف الشّريعة. 

. أن يحرر المعاملة ب يحفظ حق جميع الأطرف من المتعاقدين. 

. أن يسعئ لتحقيق العدل بين المتعاقدين. 

. أن ينقح المعاملة با يجعلها أكثر نجاحا وملائمة للواقع» ويساهم في تطويرها بحكم 


التجربة الواقعية والتّاريخية و في معاملاتِ جديدة مستفادة من تراث الأمة. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


. أن يستشعر عظمة هذا الدين وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان. 
: أن يقدر الجهد العظيم الذي بذله علماؤنا من أجل بناء هذا الصرح العظيم. 


N 


تعريف الفقه والمعاملات 


المحاضرة الأولى: 
المبحث الأول 
تعريف مفردات العنوان 

أولاً: الفقه: 

لغةّ: هو الفهم مطلقاً وهو ما وما يدل عل إدراك الشيء والعلم به والفهم له" 
قال ك : َالو يشمب ما ماف كديرا يما تَصُوْلُ 4 هود: :4١‏ أي لا نفهم". 

اا له مضق عند ا والأصرلية: 

فان أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى من الجانبٍ الذي يخدم علمهم. 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه من جهة استنباط الفروع من الأدلةه 
والفقهاء اتجهت عنايتهم بالفقه من جهة التطبيق علل المكلفين. 
عند الأصوليين: هو العلم بالأحكام الشرعيّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”. 

والآدلة التفصيلية: هي الآدلة الجزئية E‏ 
وينص علل حکم خاص ا*: كقوله 8¥  :‏ ولا کقتلوا نفس ای حرم هلد باق 4 
الإسراء: ۳ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق”. 


CEY: ٤ ينظر: المصباح ص575» والعين ۲ : ۷۰ ومفردات القرآن ص۳۹۸ ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 
۸: ١ ينظر: غهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي‎ )۲( 

(۳) ينظر: نباية السول ١‏ : ۲ وقمر الأقمار على كشف الأسرار ١‏ : » والمستصفى ٤:١‏ . 

(؟) ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية ص0 ° . 


(5) ينظر: البحر المحيط »٤ :١‏ وشرح الكوكب المنير ص١١‏ وحاشية العطار :١‏ 07. 
A‏ 


ب. عند الفقهاء: هو علم يبحث فيه عن أحوالٍ الأعمالٍ من حيث الحلٌّ» والحرمة» والفساد. 

والصّحة". 

فلا كانت نظرةٌ القُقهاء إلى بيان حكم فعل المكلّف من الحلّ والحرمة بغض النظر 
عن الدليل» اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية. 

ثانيا: المعاملات: 

لغةّ: جمع معاملة» من عمل» وعاملت الرجل أعاملّهُ مُعاملة". 

واصطلاحا: 

١‏ .عند الفقهاء: وهي ما كان المقصود منها ني الأصل قضاء مصالح العباد: 
كالبيع؛ والكفالةواطخوالةوتسوهاة. 

فالمعامللات من حقوق العباد» ويقابلها حقوق الله التي تشمل: العبادات» 
والعقوبات» والكفارات؛ إذ المقصود من العبادات ابتداءً تقرّب العبد إلى الملك المعبود 
ونيل الثواب. 

والبيع والشَّراء يقصد منهما ابتداءً تحصيل مصالح العبد وإن كانت مع النية 
تكون عبادة تبعاً فالنظر للأصل في تقدير أنها عبادات أو معاملات لا للتبع» وتذكر في 
كتب الفقه بعض العبادات مع المعاملات: كالأضحية؛ لمناسبتها للذبائح. 

واختلفوا في المناكحات: والأولى أن يكون ا 
العبادء والتعبّد تبعاً لمن ينويه» فقال ابن عابدين*: 'اعلم أن مدارَ e‏ الدّين عل 
الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات» والأوّلان ليسا انحن 
بصدده. 

والعبادات خمسة: الصّلاةء والزكاة» والصوم» والحج» واهاد. 

والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية» والمناكحات» والمخاصات» والأمانات» 
والتركات. 


."١؟ص ينظر: حاشية الشرنبلالي علل الدرر ص"» ومقدمة ابن خلدون‎ )١1( 
.775/8:5 ينظر: لسان العرب‎ )0( 

TEED 

.1/9 :١ في رد المحتار‎ )٤( 


والعقوبات خمسة: القصاص» وحد السرقة» والزناء والقذف» والردة. 
”.عند المعاصرين: الأحكام المنظمة لتعامل الناس في الأموال"» حيث أصبحت 
خاصة فيا يتعلق بالأموال» فتشمل المعاوضات: من بيع وإجارة» والتبرّعات: من هبة 
ووقف ووصية؛ والإسقاطات: كالإبراء من الدين» والمشاركات والتوثيقات: من رهن 
وكقالة وير الا 
المبحث الثاني 
وزات المعاملات ألفقهية 


زات العاملات TJ‏ 


| الأدل س me‏ 
EEE‏ چ 
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ساس 


إن هذا الاقبال الإسلامي والعالي علل دراسة نادت 5 ار يت من 
فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن غيرهاء ومن تجربتي لسنوات 
طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم الأصيلة» تحصّلت لدي فكرة 
عامّة عن المعاملات, تثل الخطوط العريضة التى يسلكها فقهاؤنا في تقرير أبواب 
المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشر 8 لأتلمة أعرافن الدامن. 


.٠١ في المعاملات المالية المعاصرة ص‎ )١( 


وأحاول هاهنا عرضها بصورة مختصرة؛ لأنَّ تمام بيانها وتفاصيلها وأمثلتها 
تتحقق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة» فهي تمثل التصور العام والكلي للمعاملات 
عند الفقهاء» فيسهل على الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات. 

وهذه الميزات متداخلة فيا بينهاء ومع ذلك أفردت كلا منها بنقطةٍ مستقلة؛ 
لتميّزها عن غيرهاء ولإظهارها وتسليطاً للضوء عليها أكثر» وهي: 

الأولى: أنَّ المعاملات تنظيمية لا تربوية: 

إن التشريع الإسلامي له جانبان: تربويّ» وتنظيميّ. 

أمَا التربوي: فهو يتسد بصورةٍ واضحةٍ ةِ في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إل 
الازتقاء اسا الأنسان إل عل مراشهاء ”و ف ن الصفات لير اة ية 
فعلل قدر التزام المسلم بدينه برتقي وأخلاقه وتصرفاته إل أعللى مستويات 
الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله غ: «بعثت بعثت لأتمم مکارم الخلاق)) والعبادات هي 
المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمةٍ والإخلاص لله تعال. 

فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان علل الإخلاص لله غلا والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة أثناء أدائها وهو ما يسمي يسمّى المخنشوع, ومن أعظم أسرار النجاح في أي عمل هو 
الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته وَيمَكُنْه من النجاح الكامل في كل 
وو 

والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أن كل وقت له عمل» وهذا سبيل 
الناجحين في حياتہم» فمّن كان أقدر علل تنظيم وقته وترتيب حياته وجعل لکل وقتٍ 
عملا كان نجح في حياته. 

وبقي أمرٌّ لا بُ من الحديث عنه وهو أن التظريات التربوية يتعرّف عليها 
بالتجربة؛ لأئَّها تتعامل مع طبيعة إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيهاء ويظهر مع الرّمن 
أن هذه شور أكثر جدوئ» فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور 
العقل في تر تيب النتائج علل المقدمات» ولذلك تجد أن العقل لا يدرك العبادات في 


:۲ في سنن البيهقي الكبير ۸: 4» وسنن الدارقطني 7: 0 ۰ وسئن ن¿ أب داود ۲ : 787 ومسند أحمد‎ )١( 
. 7181/27 ومكارم الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم الح اراد ينظر : ختالاضة البدن اتر‎ 7 


تفای ر تب النتائج عليهاء ولكن التجربة أثبتت أنَّا قادرة علل تعديل سلوك 
O‏ 
7 تصرٌ فاته وأخلاقه. 

وأا الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في التكاح والطّلاق والمعاملات 
والقضاء والسّير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعئ الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانيّة» ومن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأن 
المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشريّة. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأمّا نور العقل: فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التّاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل 
الفقهاء ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فا يقدمه غير المسلم في تنظيم 
الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور العقل البشريء ومثلّه موجود بكاله عند الفقهاء 
ويُضاف إليه تجارب غيرهم من الفقهاء عبر التّاريخ حيث تعتبر مادة خصبة جداً من 

وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يمكن للعقل إدراكها بنفسه لأوّل وهلة) 
وإَّا تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 
ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتيل نتعرَّفَ عل ضررهاء ومثال ذلك: 

تبرج المرأة والزنا جر عن المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله علا وهذا 
ظاهرٌ في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في 
0 - نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج أجيال بلا 

سرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءء لا بعد أن 
00 

وأيضا: الرّباء والقهار» وبيع الدين بالدين» وبيع ما لا تملكء ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا خفىل» فالشريعة عرفتنا بمضاره 
ابتداءً وإن كانت هذا المضار لا تدرك بالعقل إلا بآثارها بعد تطبيقه مدة من الزمان» 


RE 


لكن الله كلك إر يتركنا نتعدب دهراً قبل أن نتوصّل إلى هذه الحقيقة» وقس عل هذا 
غيرها من الأحكام الشرعية. 
وع یی ا ا ف او ر ی لري للدي ك 
يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله ل فيتوصّل إل أبدع تنظيم وترتيب 
لكل جوانب حياته. 
EE‏ المعاملات من الجانب التنظيمي للإسلام أمرٌ في غاية الأهمية؛ لذن 
تعاملنا معها علك ہا تنظيهاتٌ يُسهّلُ علينا كثيراً فهم فروعهاء ويُمكتنا من تصورها 
NEE EE E‏ ا 
الثانية: أن أحكام المعاملات معللة لا تعبديّة: 
إن المعاملات مبنيّة على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام 
ملدافة وله المعايه E‏ من مسائل هي أمثلة لقواعد مقرّرة في كل باب 
من أبواب الفقه عامّة والمعاملات خاصّة؛ إذ من طريقتهم في التأليف أَنََّم يذكرون 
القاعدة بالمثال» فمن فهم المثال وتصوّر بناءه الصحيح» عرف القاعدة التي بى عليها. 
ومن إرينتبه لهذا وبقي يقرأ مسائل الفقه محردةٌ عن كونها معلّلة بمعاني وأصول 
فلن يكون قادراً البتة علل فهم الفقهء وغير قادر علل ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة 
حكم المستجدات. فعلينا أن ندرك تماماً أن ما بين أيدينا هي ألفاظ موصلة إلى معانيء 
والمعاني هي الغايات» فن هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب يُتيت عليها 
الأحكام» وقد استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقواعد العامّة مّة التي آني بها 
الإسلام واستفيدت من العقل السّليم الذي يسير علل المنهج ا 
با يعود علا شري المع واخير 
كيفية القراءة الصحيحة للمسائل هو بالسشؤال الدّائم قبل كل فرع لما هكذا؟ 
ل Ns‏ 
هكذا؟ حت ندرك علتها. 


فكل الأحكام معلّلة بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً وإمكانية 
الاستفادة منهاء قال الآمدي": «... خلاف إجماع الفقهاء عل أن ن¿ الحكم لا يخلو عن 
علّة). 

فمن تأمّل في جگم التشريع يصل إلى تا إما جالبة للمصالح وإمّا دارئة 
للمفاسد» وينبغي أن يكون هذا الأمر مُسلما؛ لكون الله كك غنيٌّ عن العباد وحكيمٌ فلا 
بردمو ا الا عدن تعر ي ة في المعاملات وغيرها قال الشاط : سن 
القاعدة المقرّرةَ أن الشرائع إا جيء بها لمصالح العبادء فالأمرٌ والنهيُ والتخييد جميعاً 
راجعة إلى حط المكلّبِ ومصالجه؛ لأن الله غنيٌّ عن الحظوظ منزّه عن الأغراض». 

إن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة 53 الثقة الكاملة في أحكام المعاملات» 
والرغبة في الإقبال عليها علياً وعملاًء وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ 
لينتفع الناس بهذه النعمة الكبرئ عليهم؛ د 2 يسعئ في مصالحه. فإن علم أن 
لحل ستيان انام يعر يدان E N N‏ 
المحاضرة الثانية: 

الرابعة: مهما تقوم على مبادئ عامّة 

النّصوصٌ السّرعية الواردة ف را ارون اد 
في العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها كا كثرت في العبادات» ولیس مرجع هذا عدم 
اهتمام الشارع الحكيم بهاء وإنَّا السّبب هو كون العبادات غير معقولة المعنن؛ لأمّها 
تربية» بخلاف المعاملات فَإنَّا معقولة المعنى؛ لأنَّها تنظيم - كما سبق -. 

وإنَّا كانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير عليها المعاملات 
وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسع» وقدرة الاجتهاد 
فيها أعظمء نحو ل كن يس عل و ماع ی و 
المعاملات؛ لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبي عليها كلامّه في العبادات إر تَعد 
متوفرة إلا قليلاً. 


.775 في الإحكام":‎ )١( 
.١5/8 :١هتاقفاوم في‎ )۲( 


فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بهاء والتفات الحنفية 
إليها أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في مذهبهم سهلة في العمل 
والتطبيق» وجعل فيها تيسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأْثَِّم يحتكمون فيها 
للمبادئ العامّة التى تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الرّباء وعدم القهار» وإزالة الجهالة» وغيرهاء 
ما سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات التالية. 

اللنامسة: آنا قوم عل اناس ال اضي بين التّاس: 

يبدل ا اک ارو اع تيف علبي" اوو ولو ی اق ار 
الشرعية إلا هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة عل عظم هذا التشريع» فهي 
تجري في كافة التصرّّفات التجارية مجرى الرّوح في الجسدء فلا حياة لجسل بلا روح» ولا 
اعتبار لمعاملة بدون رضا. 

لكر 1 تاتا لذبت ءَامَنُوأ تآ ڪلوا اموک بتڪم بالطل ا ككرت 
رة عن اض نک 4 النساء: ۲۹» 0 الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن 
تراض» والتجارة اسم واقع علل عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح؛ قال لا: 
+ يكام أي امنواهل الک عل کر يك من عاي أي ل £ الصف: 2٠١‏ فسمّئ الإيمان تجارة 
علل وجه المجاز تشبيهاً بالتجارات المقصود با الأرباح". 

وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النبي ك فقال: «إنا البيع عن تراض»)”". 

فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه 
يمنع من صحّة العقدء ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاة في العقود» فعليها مدارٌ التعاملات» فهي القاعدة 
العظمئ والمرتكز الأساسي فيهاء ان في عامّة متعلقات المعاملات من شروط 
وخيارات وعيوب وجهالة: كثبوت خيار العيب» » فإن تبيّن أن في المبيع عيباً ينقص 
قيمته عند التجار ولريره المشتري عند البيع يغبت يثبت له احق برد المبيع؛ ؛ إذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» وإر تحصل e‏ ا ESS‏ 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲: 55 27 وغيره. 
(۲) في سنن ابن ماجة”: ۷۲۷» وصحيح ابن حبان١١: ۳٤١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي5: 255 وغيرها. 
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صحّة البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع؛ اله روعي ار إناناً 
للشكو عن ندر ل امن ا REE‏ اقلرهامعها حراعا مزه 
تمر»» والصّاعٌ من التمر كأنّهِ قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله عله 
بطريق المشاهدة. 

السادسة: أمَها د نشوم عل اباب ئرق ا 

وهذه قاعدة كبيرة في المعاملات, يعبر عنها كثيراً بعبارة: كل جهالة تُفضي ا 
الثراع تفس البيع» فميزوا بين الجهالة المعفوة وغير المعفوة بتحققٍ التزاع فيهاء فعامّة 
الفروع في الفساد يعدّلون فسادها بالجهالة أو بِالتّراع. 

وهال فاون جد مق وماق ال رمان کان إل کان لک ركه إل 
النزاع» فيكفينا مثلاً ف بلدة أن نذكر في المبيع بعص الأوصاف وتكون كافيةً بعدم 
حصول التّنازع» وفي بلدةٍ أخرئ لا يكفينا ذكر مثل هذه الأوصاف فيحصل تنازع إن إر 

يبيّن أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وني الآخر فاسد. 

فالنبي #5: «مبئ عن بيع الغرر»”» قال الإمام السر حب كفد©: #الغرر ما يكون 
GO as‏ الل د 
المتعاقدين» وليس مرد الجهالة إلى النظرية والعقلء وإنَّا إلى الواقع والتطبيق» فكم من 
المسائل نحكم بجهالتها عقلاًء لكن لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا نحكم بالفساد 
بسبب هذا الجهالة» كجواز بيع القمح في سنبله والباقلاء في قشره؛ لكونه معتاداً ولا 
يفضي للتزاع. ْ 

السّابعة: تَا تقوم على أساس أخذ المال باحق دون الباطل: 

فطرق الحصول عل المال متعددةٌ منها ما هو مشروع» ومنها ما هو غير مشروع» 
وما كان غير مشروع منهاما هو محل توافق بين المجتمعات : كالسرقة» والخيانة» 
والغصبء ومنها ما تمنعه قوانين لدول وتبيحه أخرئ على حسب ثقافاتٍ ومنافع 
وفقاة وا 


)۱( في صحيح البخاري ۲ ٩‏ . ومصنف عبد الرزاق ۸: ۱۹۸» وغيرهما. 
)۲( في صحيح البخاري ۲: ٥۳‏ ۷» وصحيح مسلم ۳: ۰۱۱۵۴۳ وصحيح ابن حبان ۱۱: ۳۲۷ وغيرها. 
ق المبسوط ۴ 

A 


وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كلّ ما كان مُضِرً بالأفراد والمجتمع ما لا نفع 
فيه»ونجعله من المحظورات: كالرباء والقمار» والغناء» وثمن الخمر» وغيرها. 

وأكّد الشَّارِعٌ هذه الميّرة بقوله عل + ولا کا کو مول ينح الل دلوا بها إل 
لمكا لكأ ڪا هريما من مول ألا الإو وَأَنشْم يَسْلَمونَ © 4 البقرة: ۸۸٨۱ء‏ ويُمكن 
فك كلك أن كل التمد قاف الضوعة ا لسن کا اف ا ت 
اكات ةاتف اا ]ذا أت و ا ننه لاننه 
حصل له بكسب خبيث”". 

الثامنة: محاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وعن شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جداً؛ لأنَّ الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في 
زيادة الفقير فقراً وزيادة الغنى غنينٌ بتحقيقه للتضخم المستمر في أنواع السّلع. 

ورام وراد سا عن 0 أنه لا 0 0 لر يعد 
أخذه بحقٌ» وإر يعد الرّضا بتايه موجوداًء بل أحد الطرفين متتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ هذه 
الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الربا محاربة شديدة» فقال غَلة: ايت 
يَأحكُلُونَ لزب وأ لا يفوم إلا كنا يوم الى يِتَحبَطْهُ اَن ون لمن ذلك انم الاما لبهم 


ت 


ل اربوا ول أله ابيع ور اليؤأً 4 البقرة: .٠۷١‏ 

فكان أثره السىء في التعاملات المالية كأثر الزنا في العلاقات بين الرجال والنساء 
فكما مُنِع من كل الطرق الموصلة للزّنا: كالتبرج والاختلاطء كذلك مع من كل الطرق 
الموصلة للرّباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسدًاً لكل 
المنافذ الموصلة له؛ لخطورته الشديدة علل المال. 

التاسعة: لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 

القهار: هو تعليق أصل الاستحقاق عل الحظ5؛ إذ لا يقابل المال فيه حق معتبر 


.۷١ ينظر: المبسوطه:‎ )١( 
.١١57 ينظر: المبسوط 1۲ :۷١١١ء والتقرير:‎ )۲( 
وعبارته: «أصل الاستحقاق في القمار يتعلق با يستعمل‎ »5 5٠ وفتح القدير4:‎ ۷١ ينظر: المبسوط:‎ )۳( 
فيه»» ومثله في البناية١١: 5777 وغيرها.‎ 
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والمقصود بالعين: الأعيان التي يُضاف إليها عقد البيع وأمثاله» والمقصودٌ 
بالمتفعة: المنافع التي يُضاف إليها عق الإجارة وأمثاله. 

ففي العقود المعتبرة يكون الال مُستحقًاً بإزاء تقديم عين أو منفعة؛ لأنَّ بها تمام 
العدل في مقابلة الشيء بقيمته المتوافق عليه بين المتعاقدين» ويكون لازم عن كل طرف 
تقديم ما يلزم عليه قضاءً بخلاف ما يكون قارا فكيف يلزم عليه أن يدم شيا وار 
يأخذ في مقابله عوضاًء ولذلك لا يقضى عليه به؛ لعدم استحقاقِهِ له» وهذا كمال العدل. 

ونهى الله تعلل عن القمار في قوله: كا ال مث إا لكر التي الاب الله 
رجش من عمل لين ينوه مكحم مُفِْحُونَ 40 أذ المائدة: .4١‏ والميسر: هو القمار مشتق من 
اليسر؛ لآنه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كل". 

ووو انان a‏ إن ديد ها SE‏ الع ا نه 
كالعديدٍ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على الحظ؛ إذ يسألوا سؤالاً 
سهلاً وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتهم» 
ومثلّه كثير يحصل برسائل عل الماتف بطرق متعددة يتلاعبون فيها بجمع الالء 
فالحذر الحذر من کل هذا لاله قار وهو خرّم. 
المحاضرة الثالثة : 

العاشرة: أنْ العقود فيها حقيقيّة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أنََّا ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها تُجنئ من 
ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود على المجتمع بإنتاج عينٍ أو تقديم 
منفعة» ولا يقف الأمر عند هذا ا لحد فحسب» بل يكون ها أثرٌ سلب بحصول تضخم 
فق الأسعان» ما يدن ضررا بلينا ا لجات ات اراد من نا جل بحن 
الاقتصاديين يُطالب الول إن أرادت أن تحل مشكلة التعمّر الاقتصادي أن تترك وتبتعدَ 
عن العقود الوهمية. 


.٠١ 5 تعليقات البغا على البخاري!:‎ )١( 
.١١ 5 المصدر السابقلا:‎ )۲( 


هذه الكيفيات إرتقبلها الشريعة» وحاربتها وسلكت وسائل تجعل العقود حقيقة 
تعود بالنفع علل الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستثار الحقيقي» فلا نريد 
عفدا بدون. عن أو متفعة: 

ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 

١.المنع‏ من بيع شيء لر يقبضء تأكيداً على تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود 
الضمان له؛ فعن حزام بن حكيم بن حزام 44# قال: «قلت: يا رسول الله» إني رجل 
أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يِحْرّم عليَ؟ فقال: يا ابن أخيء إذا ابتعت بيعاً فلا 
تبعه حت تقبضه). 

".المنع من بيع السلعة قبل تملكها؛ مبالغة في حصول البيع بحق» وابتعاداً عن 
أسباب النزاع؛ فعن حكيم بن حزام #ه قال: «أتيت رسول الله 5 فقلت: يأتيني 
الرجل يسألني من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوق» ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما 
لر عد 

۳.إبطال عقد الصرف والسّلّم إن إريحصل تقابض في نفس المجلس» وجعل 
القبض فيها مستحقاً شرعا؛ فسا الاعاد هذه العقود حقيقة» ورا من اسات 
النزاع بسبب التغير السريع في الآثان؛ فعن أبي سعيد الخدري ب قال 44: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»". 

٤.المنع‏ من بيع الدين بالدين إلا من عليه الدين» فلا يجوز بيع ديني علل زيد لعمر 
مثلآء وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن ابن عمر #د: (إن 
رسول الله 4 هى عن بيع الكالئ بالكالى»*: أي النسيئة بالنسيئة. 


: ١ والمنتقيل‎ «TAT“ والمجتبى۷:‎ FV :٤ئركلا وسنن النسائي‎ «onc! :١١نابح في صحيح ابن‎ )١( 
. 57 ومصنف ابن أبى شيبة؟: /741» ومصنف عبد الررّاق8:‎ » 
وغيرها.‎ ۲۸٩ :۷ وحسنه» وسنن أبي داود ۳: 7/87 والمجتبئ‎ ٥۳٤ : في جامع الترمذي‎ )۲( 
في صحيح البخاري ۲: 1۱ وصحيح مسلم ۳: ۰۱۲۰۸ وغيرها.‎ (۳) 
وصححه الحاكم؛ وقال الدارقطني:‎ ٠١ :١ في سنن الدارقطني : ١۷ء والموطأ ؟: ۷۹4۷ والمستدرك‎ )5( 
.757 :۳ ليس في هذا حديث يصح. لكنّ إجماع الناس عل آنه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير‎ 
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الحادية عشر: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نبي الشارع البيّن في 
كتب أئمتنا الفقهاء: 

إل اغتبارَ أثمة الفقه قاطبة* أن الأصل في المعاملات الإباحة مره كبيرةٌ جدأه فيه 
تيسيرٌء ورفعٌ للحرج» وابتعادٌ عن التعقيدات والتقييدات» وهذا متوافقٌ مع كونٍ 
المعاملات من التنظييات. 

ومعنى هذا أن الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها 
وليس الفقيه» فالفقيه أشبه ما يكون عملّه بالقانونٌ الذي ينظر في موافقة أنظمة المعاملة 
آنا لكر ووا زم هو الث :و الاقم :كرما حفط المدوق6 و 2 
نوع مساعدةٍ في وضع العقودء لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فنَّ هي فيه. 

وعمل الفقيه تمر أيضاً عن عمل القانوني أن المعاملة مع موافقتها لنظام الدولة 
نحتاج أن تكوق .مواافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» 
والتجارب المائلة في الدول المتعاقبة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صوراً من 
العقود والمعاملاتٍ لا تعد ولا حصى» فيستطيع أن يفيدَ منها مجتمعه والبشرية جمعاء. 

وبالتالي يكون عمل الفقيه تصحيحٌ معاملات الاس با لا تُخالف الشّريعة 
وتحريرٌ المعاملة بها يحفظ حقٌّ جميع الأطرف» والسّعي في تحقيقٍ العدل بين المتعاقدين» 
والتنقيح بها يجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والاسهامٌ في تطويرها بحكم التجربة 
الواقعية والتاريخية» والإبداعٌ في معاملات جديدة مستفادةٌ من تراث الأمة. 

وعليه فن الأصلّ في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل علل تحريمهاء فكونها 
مباحة هو ما قامت عليه العديد من الآدلة الشرعية» فا إريصرح فقهاؤنا بتحريم شرط 
وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات» فَإنَها 
تبقى علل الأصل من الإباحة. 

الثّانية عشر: آنا مبنيةٌ على العرف: 

إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَّظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف 
الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ على حسب ما يقتضيه عرف الناس» قال 
)١(‏ نقل الدكتور نايف الجريدان في بحثه الأصل في المعاملات الإباحة: اتفاق المذاهب الفقية على هذه 
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الجويني”": ار ع ؛أريكن علل حظٌ كامل فيها». 

والعرف من أبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في اميزة التالية فهو من 
الجانب التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كا يظنه عامة 
المعاصرينء ومَرَدّه إلى أمرين: 

١.فهمٌ‏ مراد المتكلّم من كلايه فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معان معينة 
تعارفنا في إطلاقها عليها وإن كان اللفظ عاماً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم 
سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلآ» فإذا قال شخص: والله لا آكل لحأ ثمّ أكل 
دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لى عرفا فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلم 
من كلامه» وقس عليه. 

۲.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشارع الحكيم 
والعرف لا يغير الحكمء لكن الحكم مبني على علّة. وهذه العلة تحتاج إلى محل في 
تطبيقهاء فالعرف يساعدنا علل تطبيق ذلك» مثاله: الحكم بعدم قبول إلا شهادة العدلء 
E‏ يكن يصوت من لكآ £ البقرة: ۲۸۲» والعرف يُساعدنا في معرفةٍ 
العدل» ذ ففي زمن آي حنيفة ‏ إر تج للتركية في العدالة؛ لن لتاس عدول» وفي زمن 
الصّاحبين تغيّرت أحوال النّاس» فنحتاج لتحقق علّة الحكم من العدالة بالتّركية» فمن 
ار يكن عدلاً لا ثقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف علل العدالة» حيث 
أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتةء فلا يكون مغيّراً للحكم الشرعى 
أبدً ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّا هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلم من 
كلامه» ومعرفة صلاحية المحل لعلة الحكم. 

وود اف وات اسك اع اس دا تخ فلل لطي 3 لمتكم أذ 
نتعرّف عل علته أوّلاً ثم ننظر هل المحل مناسب لها أم لا؟ فإن لر يكن مناسباً ها إن 
الحكم لا يطبق هنا. 


.۸۲ :١١ فى نباية المطلب فى دراية المذهب‎ )١( 
اال‎ 1 : 


الثالثة عشر: مراعاتها قواعد رسم المفتي: 

إن الأصول علل نوعين: 

١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة والآثارء 
وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 

.١‏ أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد والجماعات 
والمجتمعات» وهى المسّاة ب(قواعد رسم المفتى)» وهى المتمثلة: بالضرورة» والتيسير» 
ورفع الحرج» وتغير الزمان» والعرف» والمصلحة» وأشباهها. 

وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله غَلة: +( إل 
اشر لد 4 الأنعام :115 

فالحكم الشرعى له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه. 
وطرف في كيفية تطبيقه» ويكون برسم المفتى. 

ودا الترقين: يعطى للمغاملات ميزه غظيمة جدا بترافاة قواعد رسم الف 
عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب» والمطابقة المرجوة قال ابن عابدين": «وكثية 
منها ما ببينه المجتهد علل ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث 
لقال بخلاف ما قاله أَوَلاً؛ِ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة 
عادات الناس». 
المحاضرة الرابعة: 

الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 

معلومٌ أن الاستفادة من المذاهب الفقهية المعترة للمكانت والمجتمعات لدو 
جائزة بشروط ليس هنا محل بيانهاء ففي موضع الضَّرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ 
لاجتماع دليل الضرورة مع أدلّة الغيرء فيتقرّى علل مذهبنا في حَقّ هذه المسألةٍ فجاز 
العمل به» وهذه توسعة كبيرةٌ علن الأمة» وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ 
لكونها تنظيم» فكل مذهب يسعئ لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 
وإعكايا اعدناية 


. ٠١۳:۲ في نشر العرف‎ ١ 
اا‎ 


لذا شاع وذاع علل لسان كثير من , السلف: أن اختلاف الآئمة في الفروع هو 
ضرب من ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله 4#: .اختلاف أمتي رحمة'". 

والاطلاعٌ علل اختلاف الفقهاء في داخل المذهب وخارجه توسع الصدر وتفتح 
المدارك» بحيث لا يتشدّد الفقيه في مواضع الخلاف ولا يُنكر فيهاء وإنَّا يتشدّد فيا حَقه 
التشدد من مواضع الإجماع بين العلماء» وتكون فتواه فيها تسام وتيسيدٌ ورفعٌ للحرج 
علل مقتضئ ما قرّرته الشريعة» قال ابن أبي عروبة طله: هَن إريسمع الاختلاف فلا 
درا 

فهذا الاختلافُ يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته لهاء ويكون فيه 
سعة كبيرة عاك الأمة باختياره ما يُناسبها من أقوال الفقهاء ونمئ الفقه بسببه نمواً 
هائلاً فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنوّعة والمستحدثة. 

الخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين ما لم تخالف مقتضى العقد وني الشارع 
١‏ : 
م سم سس سور 
الف فما رط قرط معافا هذا المقتضئء فان كلامّه تناقض» فمثلاً عقد البيع 
يقتضي التمليك وهو يشترط أن يبقئ المبيعٌ عنده مد من الزّمن مثا وهو يخالف تحقق 
التمليك الكامل الموجود ني العقد فيتناقض المقتضئ مع الشّرطء ولا شك بقوّة المقتضئ 

علل الشَّرط؛ لأنَّه ما قام عليه العقد لاما أضيف إليه. 

وقد منع النبي #5 من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط 
سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها أن يبقئ الولاء» وهذا مخالف لقتضى 
العفدويق التقان الى لحار كوه والوااه قمع بدا افعو بع تند رضي اللماصنها و حل علي 
رسول الله #5 فذكرت له» فقال رسول الله 5: «ا شتري وأعتقي» فان الولاءَ ن أعتق» 
ثم قام التي # من العشي فأثنى على الله بها هو هل ثم قال: ما بال أناس يشترطون 
شروطاً ليس في كتاب الله م عن اشقرط شرم ليس في كتاب لله فهو باط وان اشر ترط 
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او ا اح بو ر 


)١(‏ قال العراقي تخريج أحاديث الإحياء١: :۷٤‏ «ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده في 
«المدخل» من حديث ابن عباس للق «اختلاف أصحابي لكم رحمة»» وإسناده ضعيف». 
ا 0 : 54 4» والميزان ٠١۲‏ وسير أعلام النبلاء؟: "411 . 


ان 


ومعنئ الولاء: أنَّ العبدَ بعد عتقه يتحمّل سيده جنايته» ويرثه سيده إن لر یکن له 
عصبة من أبناء أو آباء أو أخوة أو أعام فولاء العتاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر 
ذه قال كل «الولاءٌ لحمة كلحمة التسب» لا باع ولا يُوهب»". 

ووخ ولالة ادت التاق أن الى ك اعتبر أنَّ اشتراط شروط حُالفة لمقتضى 
TT‏ ل له E‏ 
شروطاً ليست في كتاب الله؛ لأنَّ الذي في القرآن هو العمل بمقتضيئ هذه العقود مُطلقاً 
وهو المتوافقٌ مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 

وهذه الشروط التي تكون خالفة لمقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
ا أو منفعة للمشتري: كاشتراطه خياطة الثوب 
الذي اشتراه» ومرّ سابقاً أن علّة هذه الشروط هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفى الأمران وجازت. 

وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقد. مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غيرها ما 
يؤكد مقتضى العقد ويكون ملا له» فهي لا تفسد العقد» بل تثبته» فتكون داخلة في 
قوله 4: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً»". 

والشروط التي نى عنها الشارع» مثل: أن يكون العقد ربا أو قماراً وأمثاهاء فيا 
منوعة. 

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط 
ع لطر و غ أنه أكون ا انهاه الد ا ر 
يتحقق التناقض» إلا إن جرى عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وجد لتحقيق المنفعة لا لجلب مض ة» فإن لزمت منه مضرة لريكن لازما 
وجاز فسخه. ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: 3 كل موضع لا يقدر 
العاقد عل المضى في موجب العقد إلا بضررء إريلزمه العقد» فهو عذر في فسخه؛ لأن 


:١خويشلا والمعجم الأوسط” : ۸۲ ومعجم‎ ۷۹ : ٤كردتسملاو‎ ۲١ : ١١نابح في صحيح ابن‎ )١( 
. ۲٤۰١ وسنن البيهقي:‎ ۲ 
واللفظ له»‎ ٠۷۹4 :5 معلقأء والمستدرك ۲ :لاقو سنن البيهقي الكبير‎ ٤ : ۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 


وسنن الدارقطني ۳: ۷ وشرح معاني الآثار ٤‏ : ۰ وغيرها. 
E‏ 


الضرِّرَ مدفوعٌ شرعاً: كما لو استأجر؛ لقلع ضرسهه ثمّ زال الوجع» فإلّه يتعذَّر المضي في 
العقد إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر". 

ومثاله المعاصر: لو أنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في 
داخل الجدران. فإنَّهِ لا يلزمه التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه» حيث يخسر أضعاف 
ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازماً رغم الاتفاق» ويجوز لما الفسخ. 

السّابِعةَ عشرٌ: مقصودُها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الماليّة: 

إن المعاملات الإسلامية هي أفضل حلول تُقَدّمُ لتنظيم حياة النّاسء وهذه هي 
نظرة الفقيه أثناء عمله وتفكيره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيد علل معنى التنظيم الذي مَرّ 
سابقاً. 

وهذه النظرة تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب لاسي 
العبادات؛ لأن مسعاه هاهنا الحصول علل أكمل وأتم وأحسن هيئةء فإن وجد مثلها في 
غير مذهبه أمكنه الاستفادة منه» فا كان من المذاهب أقدر علل أحسن حل للمشكلة» 
وأيسر في التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حت أننا لو رأينا 
هيئة أفضل لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنامن الاستفادة منه ما إريكن محظوراً. 

وذ الأقون الفط تاقري الاعات ال ,حدم لديل ن الاه 
البشرية» وليست حكراً على مجتمع دون مجتمع» بل يُمكن الاستفادة منها في كافة 
اللجتمعات» ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملةٍ من غير المسلمين 
أن نُصحّحها ومُهذَيها بم يتلائم مع قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 

ولا يعنى كلامى أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة على 
مذهب معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتيت» والمذهب لا يمنعنا من 
الأمتقادة من غير :قن فة بحاجة وقيوورة ومضلعة ونيو لا ي دلق 
عملهء فإن استطاع غيره أن يُقدّم أفضل منه في التطبيق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ 
به» فالبناء والتأصيل لا بذ له من مذهب واحدء وإن احتجنا إلى غيره في العمل 
والتطبيق فلا مانع منه. 


)١(‏ ينظر: خلاصة الدلائل ؟: /الا. 


الثامنة عشر: الأصل فيها الحريّة لا التقييد: 

فان مبنئ التّعاملات ليس عل المنع كما مر معنا في الإباحةء بل على علل الحريّة» فنعطيه 
حن أن بسر ويشتري وببيع ويملك ويتملّك كيفما شاء فلا نضع عليه موانع وقيود لا 
معنن طاء وإِنَّا نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ لان الاد الاد ضّة لا تُقدّم عل 
المصلحة العامّة» ومن أمثلة ذلك: المنع من الربا أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة 
أو بيع غير ملوك أو معدوم أو إر يقبض أو بيع دين بدين أو جهالة تفضي للتزاع أو 
على ف غا كين معدا رفن ن سيان و اعا أو ونا 

وقيزا غداها اهال كان ادان واسعا فق التقناظ رة تام فان ميعن من شوم 
أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب 
للمصلحة العامة. 

التاسعة عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 

إن هذه ميزةٌ عظيمةٌ جد إر تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب» بل جعلنا 
فيها الفاسد» وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في وصفه علل المشهورء بخلاف الباطل 
ما إريكن صحيحاً لا بأصله ولا بوصفه. 

ويهمنا هنا أنَّ الباطل حكمّه كالعدم؛ فلا نرتب عليه حکاء ويُعتبر کاله لر يفعل 
أصلاً فلا يحصل فيه ملك. 

وآمّا الفاسد فيملك بالقبض ويصح التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن 
وغير متمكن. 

لمكن لا رسف لصحيس كل يق لازنا فيه اله تفال شرط الرنا ىق 
العقد. والأجل الفاحش فى الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد 
بإلغاء الشرط, وإِنَّ) علينا تجديد العقد. 

وغيدُ المتمكّن يلحقه التصحيح» بأن نرفمّ سبب الفساد فينقلب صحيحاًء مثاله: 
أى و ا او خر فر الفا ل كر قف هاه 
و فو الحا قا ارتفم شرظ الفيناة اتقاي العقد ضا 

وأمّا المكروه فالعقدٌ فيه صحيٌ وإنَّا يلحقه إثم لما فيه من غرر وضرر. 

فقسمٌ الببع الفناسد مفيدة للغاية ى غنوي العفقوهة وائقلاها من فاسيدة إل 
صحيحة بعد إزالة المفسد» وهذا يجعل ها ميزة كبيرة. 
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أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
ال لعي و لنفعةه العقر يه لهف )نقحت الس العفو الناسة: 
: ا ع معطي 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ تتميز المعاملات بِأَنَّمَا: تنظيمية لا تربوية» وتقوم علل أساس رفع النزاع» وضح ذلك. 


؟. هات أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. 

۳. ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ 

.٤‏ العرف من ال جانب التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم. بن ذلك؟ 
0 يجوز الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتبرة للمكلف والدول بشروط» وضح ذلك. 


ثالثاً: :ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأني: 

2 إن المعاملات مبنيَةٌ على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعها. 

ٍ اللَصوص الشّرعيةٌ الواردةٌ في أبواب المعاملات أكثر بكثير من التصوص في العبادات. 
. الذي بذ يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها. 

. العرف لا يكون مغيّراً للحكم الشرعيى أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. 

:- المعامللات والأنظمة والقوانين تقعد علا مذهب معين ويستفاد من غيره غند الحاجة. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

E الجهالة مردها إلى‎ .١ 

؟. الأصل في المعاملات الإباحة مار تخالف ay‏ 1210111110 

*. إن أكثر قاعدة تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هى النّظمُ إلى 1000 

0 الحكم الشرعى له طرفان: طرف في كيفية استنباطه.....» وطرف في كيفية تطبيقه 07 
0 يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة علن الطَّرفِينَ بشرط: .... 
خامسا: علل مايل: 

.١‏ ملاحظةٌ أن المعاملات من الجانب التنظيمي للإسلام أمبٌ في غاية الأهمية. 

. إدراك كون المعاملات مبنية علل تحقيق مصالح البشر يورث الثقة الكاملة في الشريعة. 
شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة. 

د إن لماك من الق رة يكن لازا وهار شيف 


ات 


4- كص هه 


o 


الفصل الأول 
البيوع وتوابعها 


المحاض ة الخامسة: 

۶ 5 0 

المبحث الاول 
البيوع 

تمهيد في تعريفه ومشروعيته وصفته: 

فالبيع لغة: من الأضداد» يقال: باع الشيء اهر أو اف اه ومع اتيك ا 
يبع بعضكم علل بيع آخيه»”: أي لا يشتري علل شراء أخيه....”. 

واصطلاحا: مبادلة مال بال وار يقل بالتراضی؛ ليقتاول بيع المكره فإنه منعقد 
وإن اريلزم". ر 

ومعنى المال لغة: من تموّل مالا اتخذه قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء من 
دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو 
سلاح أو غير ذلك©. 

واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً". هذا تعريف المال المتقوم» وأما المال: 
فالمبذول المنتفع به؛ لأنّه ما يميل إليه الطبع؛ ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو غير 
منقول» واالية إِنَّا ثبتت بتموّل النّاس كافة أو بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار 
لوقت الحاجة”. 


(۱) في صحيح ابن حبان ۱۱: ٠۳۳۹‏ والمسند المستخرج 4: 4/اء ومسند امد 7: .7١‏ 
(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٠۳۲۷ :١‏ والقاموس ”: 8 والمغرب ص5 0» واللسان ١5-5٠١ :١‏ 5. 
() ينظر: الوقاية ص44 5» وملتقئ الأبحر ۳:۲ ومجلة الأحكام العدلية١:‏ 205 وغيرها. 
(6) ينظر: مجمع الأخبر ؟: "20 وغيره. 
)٥(‏ ينظر: لسان العرب 5: ٠ء‏ المغرب ص58 55-4 54» والمصباح المنير ص5/5. 
(5) ينظر: البحر الرائق 4: ۲۷۷ ودرر الحكام ۲: ١١۷٠ء‏ وغيرهما. 
(۷) ينظر: المبسوط 9: ١١٠٠ء‏ والبحر الرائق ۲۷۷:١‏ عن الكشف الكبيرء ورد المحتار ٥١٠:٤‏ ومجلة 
الأحكام العدلية 54:١‏ و درر الحكام ۲: 1 والتبيين 9: 0 
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وحاصله: أن الال أعمّ من المتقوّم؛ لان امال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: 
كالخخمر» والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمرٌ مال لامتقوّم» فلذا فسد 
البيع بجعلها ثمناً". 

ومشروعيته: 

من القرآن: قوله جلة: +( ول له انيع وسم الي البقرة: 71 . 

ومن السنة: إن النبي ب باشر البيع بنفسه. وشاهد الناس يتعاطون البيع 
والشراء فأقرهم ولرينهاهم عنه» وعن أبي بردة #ه قال: سئل رسول الله ل أي 
الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور»”. 

ومن الإجماع: اتفقت عبارة الفقهاء” على إجماع الآمة عل مشروعية البيع» وأنه 
أخد أسبات التملك. 

NEES AN SERE IAs‏ سيفن 
حاجاته من حرث الأرض» ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته» ثم 
تذريته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه وخبزه إريقدر علل مثل ذلك» فکان في شرعيته 
بقاء المكلفين المحتاجين ودفع حاجتهم علل النظام الحسن٠.‏ 


وصعته. 
: مباح؛ وهو ما خلا عن أوصاف ما بعده من مكروه وحرام وواجب» وهذا الحكم هو 
الأصل في البيوع» قال  :‏ رکم الى بی آَحكُم الشلك ف الْبَحرِ لَِبَمُوأ من مَضْلِوء £ 
الإسراء: .1١‏ 


<2 


. مكروه؛ وهو كالبيع بعد النداء يوم اجمعة» قال غَلاة: +( يماما اَن ءامنا 


ا أَلَذِينَ ءامنا إا نووى لِلصّلَوةَ 
ره م+ a‏ موس س4 GE, A‏ سدم مورع ب وهو د . 1 

من نوو الْجمعَةَ َأسَعَوأ إل د ر انه ودروا البيع دال حي لک إن 24 تَعَلَمُونَ  )8((‏ الجمعة: 

.4 


.٠١١:٤ ردالمحتار‎ )١( 

(۲) في المستدرك 7: ١٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 777 ومصنف ابن أبي شيبة 4: 5 404 قال ال هيثمي في 
مجمع الزوائد ١ :٤‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو ثقة, ولكنّه 
اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

(۳) في مجمع الأنهر 1: ا ودرر الحكام ٠١٠:١‏ وفتح القدير 0: 500 والتبيين ١:٤‏ وغيرها. 


() ينظر: فتح القدير 4: 2500 وغيره. 
ha‏ 


. حرام؛ وهو كبيع الخمر لمن يشر اء قال عَللة: + أا َيب ءامنا نما لتر والْمتِيمٌ وَالانصَابُ 
ادزم رجش من عمل شيط جنوه لمکم یحو ا ) المائدة: .4٠١‏ 
. واجب؛ وهو كبيع شيء لمضطر إليه"» قال +: +( ولا لقو يك إل الگ 4 البقرة: ٠۹١‏ 

المطلب الأول: أركان البيع: 

أولاً: ركن البيع: 

الإيجاب والقبول الدالان علل التّبادل» أو ما يقوم مقامهما من التعاطي» فهو 
اصرف الدّال علك تبادل الملكين من قول أو فعل". 

والإيجاب: لغةً: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يقبت 
الارن القيول ‏ واضطلاجا اهدر ار امم احند الغاقندي»؛ لجل اة 
الضف 

والقبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر. 

ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري» فمَن بدأ أوَّلاً كان هو 
الموجبء والآخر هو القابل”. 

ويبطل الإيجاب قبل قبول الآخر» وله حالات» وهي: 

١.إعراض‏ أحدهما ني مجلس البيع ‏ وهو الاجتاع الواقع لعقد البيع ‏ فلو قال 
أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي 
لا تعلق له بعقد البيع» بطل الإيجاب. 

.رد الإيجاب قبل القبول؛ بآن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب 
وَقَبَلَ القبول» فإنّهِ ببطل الإيجابء فلو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذاء وَقَبَلَ أن يقول 
المشتري قبلت رجع البائع» ثم قبل المشتري بعد ذلك» فلا ينعقد البيع. 

*.الإيجابُ بعد إيجابه الأول فإِنَّ تكرارٌ الإيجاب قبل القبول بطل الإيجابَ 
الأولء ويعتبر فيه الإيجاب الثاني*» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الثشىء بمئة 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7؟: "» وغيرهما. 

(۲) ينظر: فتح القدير ٠٤٥١ :١‏ ورد المحتار ۲: 5 وغيرهما. 

(۳) ينظر: الدر المختار ۲: ١-۷ء‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٤٠٠ء‏ وغيرهما 
(؟) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ”: 28 وغيره. 
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دينار» ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع فقال: بعتك إِيّاه 
بمئتي دينار» فإن للمشتري أن يقبل علن الإيجاب الثاني؛ لأن الإيجاب الثاني رجوع عن 
الأؤلء وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول". 


عراصم 


ثانياً: ألفاظ الانعقاد: 

ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع بكلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في خرف 
البلد والقوم". 

فمن ألفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» وأحببته» 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزت» ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطيت» وملكت. 

وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتبايعين» فلو قال شخص لآخر: بعتك هذا المال 
بمئة دينار» فبقبض المشتري للمال بدون أن يقول شيئاً ينعقد هذا البيع عل أنه بيع قول 
لا بيع تعاط؛ لأن بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباًء بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن”. 

ع ٍ 

كل ما تدل على تحقق البيع لا الوعد عرفاء فإن كان العقد يتحقق بالتعاطي بدون 
تلفظ» فمن باب أولى أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول البيع لا 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۲: لا» وغيره. 

(۲) مجلة الأحكام العدلية :١‏ 54» وغيره. 

(۳) ينظر: درر الحكام :١‏ ۳۷٠-۳۸١ء‏ ومرآة المجلة ٠٠١-٦٤ :١‏ . 
N‏ 


المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء كصيغة الماضي» فإِنَ البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب 
والقبول يكونان بصيغة الماضي: كبعت» واشتريت» ورضيت؛ لدلالته علل تحقيق وقوع 
الخدت وثبوثه ذؤن المستقيلة". 

رابعاً: البيعٌ بالكتابة: 

فى) يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة من الطرفين أو من طرف 
واحد أو بالرسالة بالشروط الآتية: 

أن تكون الكتابة في الرسالة مرسومة ومستبينة. 

والمرسومة: هي التي تكون مصدَّرَةً ومعنونة. 

والمستبينة: وهي ما يكتب علل الصحيفة والحائط والرمل علل وجه يمكن فهمه 
وقراءته لاما يكتب عل المواء أو الماء أو شيء لا يمكن فهمه وقراءته. 

أن مجلس القبول هو مجلس وصول الرسالة أو الرسول» ففي بعث الرسالة أو 
إرسال الرسول يكون اتحاد المجلس معنينٌ أو حكراًء لكن لا يشترط القبول في مجلس 
وصول الرسالة» حتئ لو بلغته الرسالة وإريقبل في ذلك المجلس. وإنَّا قبل في مجلس 
ا 

وهذا هو الفرق بين الكتاب والخطاب؛ إذ في الخطاب لو قال: قبلت» في مجلس 
آخرء لر جز وني الكتاب يجوز؛ لأنَّ الكلام كا وجد تلاشئ فلم يتصل الإيجاب 
بالقبول في مجلس آخرء فأما الكتاب فقائم في مجلس آخرء وقراءته بمنزلة خطاب 
الحاضرء فاتصل الإيجاب بالقبول» فصحٌ” 

خامساً: بيع الأخرس: 

ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس الدالة عن قصده البيع؛ لأَئّاصارت 

مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناً©؛ واستحسن ابن اهام “أنه يشرط أن 


0 البحر ” : 8, والدر المختار ورد المحتار ۲ ٩:‏ وغيرهم. 
(۲) ی ينظر: البحر: 1 4 والفتاوى الهندية ١‏ :9" » وردالمحتار ۳: (lo‏ : 6371» وغيرها. 
() ينظر: البحر: ٣‏ ۹ هذا التفريق بين الرسالة والرسول حققه ابن عابدين في التكاح؛ وأشار إليه في 
البيوع ١‏ -١١ء‏ مع أن فيه خالفة لظاهر عبارة المداية باعتبار مجلس البلوغ. 
00 فتح باب العناية ۲ : ۹ وشرح الأحكام الشرعية ١‏ : ۰ وغيرهما. 
() في قتع ادير 6: 4١‏ . 
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تعتبر إشارة الأخرس إن إريكن كاتبء ومشىئ عليه الشرنبلال"» وحقق ابن عابدين 


CGC: 
دک‎ 


هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس لطارئ-ا ي 


معتقل اللسان- أن تصبح إشارته مفهومة”. 
ا بيع التعاطى: 


وهو وضع الثمن وآخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظة: بحت 
وا ومور ريم فاد لأنّ المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي 
الطرفن: داش بالمبادلة الفعلية الدالة علل التراضي» وينعقد بالتعاطي في 


النفيس: كعقد جوهرء والنسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة» علل الصحيح*. 


ويكفي الإعطاءٌ في التعاطي من أحد المتبايعين» حتى لو قال: كيف تبيع الحنطة؟ 
فقال: الرطل بدينار» فقال: كل لي خمسة أرطل» فكال» فذهب بهاء فهذا بيع» وعليه 


خمسة ايت 
المحاضرة السادسة: 
المطلب الثاني: شروطٌ البيع: . 


2 1 ع ea‏ 
تمهيد: شروطه أربعة أنواع. وهي: 


Ras e روط الاد‎ 


(1) في الشرنبلالية .٠٠٠:١‏ 


(۲) ينظر: رد المحتار ۲ : ۲ ودرر الحكام ۲ : 470» والشرنبلالية ۲: »57١‏ والدر المختار ؟: ٤٠١‏ . 


)۳( ينظر: أنفع الوسائل ص٣٣۲‏ وغيره. 


(5) ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر» والخسيس بم| دونه. ينظر: منح الغفار ق۲: ۲ب» وغيره. 


(0) وعند الكرخي ينعقد في الأشياء الخسيسة فقط. ينظر: فتح القدير ° :»6 وغيره. 
(0) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ١‏ :-59, وغيرها. 
بوك 


شرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونهاء وإن كان قد ينعقد وينفذ بدوها". 
أولا: شرائط الانعقاد. وهي أنواع: 


5 1 كرداليع 
1 میت س ا قام اال 
و براي بب 
1 


ت کے 


كر العقد 
کردا شرائط انعقاد مت حل 
e LL‏ س ل نتن 
شرا ا الع ال لا 
6 

رد الع كوو ج عراقة 

| ور | اليل 

رشي ل 

١‏ ادال ىدد العا قد 


.١‏ أن يكون العاقد عاقلاًمميزاً؛ فلا ينعقد بيع الصبيّ والمعتوه" اللذان لا يعقلان البيع 
وأثره"» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أن البيع سالب للملكء والشراء جالب لهه 
وأن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش*. 
أن يكون العاقد متعدداً؛ فلا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين©. 

۳. موافقة القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بها أوجبه فإن خالفه بأن 
قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه إر ينعقد» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه 
الساعات بمئة دينار مثلاًه فإذا قبل المشتري البيع علك الوجه المبين. فإِنَّهِ يأخذ جميع 
الساعات بمئة دينار» وليس للمشتري أن يقبل جميع الساعات أو نصفها بخمسين 
ديناراً. 

14 كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ الماضي - كما سبق بيانه -. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: 2١170‏ وغيره. 
(۲) المعتوه: الناقص العقل» وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص٤‏ ۳ والمصباح ص797. 
(۳) ينظر: فتح القدیر »۲٤۸:٦‏ وغيره. 
(5) ينظر: تبیین الحقائق 5: ۲۱۹ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 7: ۲۸٠‏ وغيرهما. 
)٥(‏ ينظر: درر الحكام ۲: 2١157‏ وبدائع الصنائع ٠۳١:١‏ وغيرهما. 
E‏ 


0 


سماع المتعاقدين كلامهماء فإذا قال المشتري: اشتريت وإر يسمع البائع كلام 
المشتري» لرينعقد البيع. 

قيام المالية في البدلية» حت لا ينعقد متى عدمت المالية: كبيع الخمر والخنزير. 

أن يكون المبيع موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج التتاج 
- أي حمل الحمل - والحمل؛ لأن المعدوم لا يُمكن إحرازه ولا ادخارٌه» فهو ليس بال» 
والبيع با ليس بعال باطل» فبيع المعدوم وماله خطر العدم باطل» ومن أمثلته: 

لو قال: بعك اللبن في الضرع. فإنّه لا ينعقد؛ لأنّه له خطر؛ لاحتال انتفاخ 
الضرع"» فعن ابنٍ عباس 4ه قال: «نبئ رسول الله كل أن تباع ثمرة حتئ تطعم» ولا 
صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع)”””. 

ولو باع الدقيق في الحنطة» والزيت في الزيتون» والدهن في السمسم» والعصير في 
العنب» والسمن في اللبنء فإنَّه لا يجوز؛ لأنّه بيع المعدوم؛ فإلّه لا دقيق في الحنطةء ولا 
زيت في الزيتون؛ لأن الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرق» فلا دقيق في حال 
كونه حنطة» ولا زیت حال كونه زيتوناء فكان هذا بيع المعدوم. 

ولو باع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها فإنّهِ ينعقد"؛ لأن ما في السنبل حنطة؛ إذ 
هي اسم للمرکب» وهي في سنبلها علل تركيبهاء فكان بيع الموجود”. 

أن يكون المبيع نملو كأ في نفسه. فلا ينعقد بيع العشب ولو في أرض ملوكة له. 
وكذلك الماء في نهر أو بئره» وبيع الصيد في البراري» وال حطب» والحشيش» والطير في 
الهواء» والسمك في الماء. 

أن يكون المبيع تملوكاً البائع فيم| يبيعه لنفسه» فلا ينعقد بيع ما ليس تملوكاً له وإن 
ملكه بعده إلا بيع السلم؛ لأن قصة الحديث تدل عليه فإنّه روي عن حكيم بن حزام 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2١78 :١‏ وغيره. 
(5) في سنن الدارقطني 7: ٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير 5: ١٠ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠٠١١:٤‏ 
النهي عن بيع الثمرة في الصحيح رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 
(۳) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 01١17 :١‏ وغيره. 
)٤(‏ وعند الشافعي قولان» أصحهام لا يجوز ينظر: التنبيه ص45. والأم": ٦۸‏ وأسنى المطالب5:7١٠.‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2١74 :٩‏ وغيره. 
GETS‏ ررمي 
زع 


| 
» 


يه قال: «قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم 
أتكلفه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك)“”. 

أن يكون المبيع مالا متقوّماً شرعاء فلا ينعقد بيع الحر» والمينة» والدم» وذبيحة 
المجوسي والمشرك والصبيّ الذي لا يعقلء ولحم السّبع؛ فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز 
بيعهاء إلا الخنزير من مسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به» ولا لبن المرأة في قدح؛ لأنه جزء 
ادمي. 

أن يكون المبيع مقدور التسليم ني الحال أو ني تالي الحال» فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ينعقد. وإن کان ملو کا له فلو أن رجلاً باع دته الفارّة فعادت إليه بعد البيع 
وسلّمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاًء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا 
إذا تراضياء فيكون بيعاً مبتداً بالتعاطي ©. 

اكاد الس اة يكوة الا غاب ر رل ق غل واد ةد ا هان 
اختلف لا ينعقد» والحقيقي أن يكون ني مكان واحد» والحكمي مثل التبايع علل الماتف 
أو الانترنت أو غيرها. 

ثانياً: شرائط النفاذ. وهما: 


الملك أو الولاية» والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة الشارع: كولاية 
الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه» فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام 
للك والو لايق لكنه يتعقد موقوفاً عانم إجازة المالك©, 


)١(‏ في سنن أبي داود ۳: ۲۸١‏ والمجتبئ ۷: 7/94» وسنن البيهقي الكبير : /11 7 وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2١51 :٥‏ وغيره. 

(۳) ينظر: تفصيل الكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيع مع الأدلة في بدائع الصنائع .١55-١ 5٠ :٥‏ 
() ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 21١7/ :١‏ وبدائع الصنائع ١۸٤٠ء‏ وغيرهما. 

ااا ميل ا وا لحي ا ا 


.۲ 


.۳ 


أن لا يكون في المبيع حقٌ لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالرهون والمستأجر؛ لأنَ فيه 
إنطا لخن الم والمستا جه وهذا لا وز 
المحاضرة السابعة: 

ثالثاً: شر ائط الصحة: 


كل شروط الانعقاد والنفاذ؛ لأنَّما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه ريصح ضرورة؛ 
إذ الصحّة أمر زائد عل الانعقاد والتّفاذ وما لا يصح ينعقد؛ لأن الفاسد منعقدٌ نافذ 
إذا اتصل به القبض وإن إريكن صحيحاً". 

أن لا يكون البيع مؤقتاًء فإن أقته إ ريصح فلو قال: بعتك الكتاب أسبوعاً فلا 
كك 3 24 4 و > 

أن يكون البيع والثمن معلوما علا يمنع من المنازعة» فإن كان أحدهما مجهولا 
خيالة مف اك الع مدان لأ الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة كانت 
مانعة من التسليم والتَّسِلّم » فلو قال: بعك شاةً من هذا القطيع فالبيع فاسد؛ لأنَّ الشاةً 


من القطيع مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش التفاوت بين اا وشاة» فيوجب 
فساد البيع» فإن عين البائع شاة وسلمه إليه ورضي به جازء ويكون ذلك ابتداء بيع 
بالمراضاة". 


.۷۷ :١ ومرآة المجلة‎ ء٠١۷١‎ :١ ومجلة الأحكام وشرحها درر الحكام‎ ء٠٠١١‎ :١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وغيره.‎ »١177-١0/ :0 وبدائع الصنائع‎ »٦-٠١ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
۷ 


GD 4‏ الي 
بضرر يلزمه» فالبيع فاسدٌ؛ لأنَّ الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا 
خرو تسليم امعقود عليه فلو باع ذراعا من ثوب حرير متقوش فإله لا جوز لاله لا 
يمكنه تسليمه إلا بالقطع» وفيه ضرر بالبائع» والضرر غير مستحق بالعقد". 

e 0‏ بيع المکره وشراؤه فاسد؛ قال غللا  :‏ ایا الزرت عب اموا 

تآڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل أن تكوت رة عن راض ينگ 4 النساء: ۲۹. 

E TY .5 

أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد؛ لما روي عن رسول الله و أنّه: انى عن بيع 
الغرر»”» فلو اشترئ بقرة عن أنَّا تحلب كذا كذا رطلا فالبيع فاسد؛ للغرر. 

ب. شرط محظورء فلو اشترئ كبشاً عاى أئَّا نطوح على سبيل الرغبة في هذاء فالبيع فاسد؛ 
لأن حمل الكبش على النطح صفة محظورة؛ لكونها ههواًء فشر-طها في البيع يوجب 
فساده©. 

5 . اشتراط الأجل في المبيع العين والثمن العين: فَإنَّه يوجب فساد العقدء بخلاف اشتر 
ا ل رن لت ادر اليا ا 
التأجيل أضلا؟ لأنّه تغب س كتفي الق لأله عفد ارف غلك تلت الما جيل 
بشن ومعوت ا ال کو ا کی که 

د. شرط خيار شرط زائد عن ثلاثة أيام» أو خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة فاحشة: 
كهبوب الريح » أو جهالة متقاربة: كا لحصاد” 

ه.شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التى هى من مقتضيات العقد: هى التى يوجبها 
العقد ولو إرتذكر في أثنائه» وهذه النتروط لاد ف اداع الف لاقع 
المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشّروط: كحبس البائع المبيع حتئ يقبض الثمن. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ».١778:6‏ وغيره. 

(1) ينظر: رد المحتار ؟: 5-4.» وبدائع الصنائع 4: 2١77‏ وغيره. 
(۳) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: الفتاوئ الحندية ۳: ٠۳-۲‏ وبدائع الصنائع 2١59 :٩‏ وغيره. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع : 2١/5‏ وغيره. 

() ينظر: رد المحتار ۲: 0 -5» وبدائع الصنائع 0: ا 


و.شرط غبر ملائم للعقد: والشروط الملائمة للعقد: هي الشّروط المؤيّدة المؤكدة لمقتضئ- 
العقد» والتي يجب مراعاتهاء فلا تفسد العقد» فلو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده 
شيئاً معلوماًء صح البيع”. 

س . شرط فيه منفعة للبائع أو للمشتري» فإن إر يكن فيه منفعة لأحدهم» يصح البيع» 
ويلغو الشرط؛ مثاله: لو باعه حيوان علل أن لا يبيعه المشتري لآخر؛ لأن هذا الشرط لا 
يؤدي إل النزاع ولا الربا؛ لعدم النفع الزائد» فيصح العقد. ويبطل الشرط”. 

ل 
المتعارف والمرعي في عرف البلدء فهو صحيح ومعتبر استحساناً؛ لأن الشرط متى كان 
متعارفاً فلا يكون باعثاً على النزاع» ويحصل الملك المقصود بغير خصام» فلو باع الثمر 
الذي نضج قسم منه وإرينضج القسم الآخر بشرط إبقائه علل الشجر حتى ينضج. فإنّه 
يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء» وما ورد عن النبي 45 أنّه: «ميئ عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحها»”. فإن علّة النهي عن البيع بالشرط ما يثيره البيع بالشرط من النزاع بين 
المتبايعين؛ لأنَّ غاية الشارع إلا هي قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس» والشر-وط 
التي يجري بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعاً ويثير خصاماًء فلا تكون مقصودة 
بالنهى الوارد في الحديث الشّرِيف©. 

۸ أن يكون الأجل معلوماق الي الذي فة ال فاق كان جهرلا ية البيع سوا 
كانت الجهالة فاحشة: كهبوب الرّيح؛ لأن فيه غرر الوجود والعدم» أو ال جهالة متقاربة: 
كالحصاد؛ لاله ما يتقدّم ويتأخر فيؤدّي إلى المنازعة» وني الجهالة المتقاربة إذا أبطل 
المشتري الأجل قبل حله» وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفساد جاز العقد» ولو إر 
يبطل حت حل الأجل» وأخذ الناس في الحصاد, ثمّ أبطل لا يجوز العقدء بخلاف 


.۷۹-۷۸ :۱ ومرآة المجلة‎ ٠٠٠-٠١۹١ :١ ينظر: مجلة الأحكام ١:4-1/8/اء وشرحها درر الحكام‎ )١( 
94لا وغيره.‎ :١ ينظر: مرآة مجلة‎ )0( 
في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء وصحيح البخاري ۲: ۷۸۳» وغيرهما.‎ )۳( 
-١59:١ ينظر: بدائع الصنائع 0: », ومجلة الأحكام العدلية ١:9-18/ا وشرحها درر الحكام‎ )5( 
./4-ا/8:١ ومرآة المجلة‎ ٠١ 
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الجهالة الفاحشة إذا أبطل المشتري الأجل قبل الافتراق» ونقد الثمن جاز البيع» ولو 
افترقا قبل الإبطال لا يجوز”. 
القبض فيط لا يجوز بيعه قبل القبض» فلو تصرف في رأس مال السلم قبل القبض لا 
يجوز؛ لعموم النهي؛ ولأن قبضه في المجلس شرطء وبالبيع يفوت القبض”. 
الخلو من شبهة الربا؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطاً؛ لقوله 
ي: «الحلال بين" والحرامٌ بين وبينه| أمور مشتبهة» فمن ترك ما شبه عليه من الإثم 
كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان»”» كما في بيع العينة بأن باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه المشتري ولرينقد 
ثمنه؛ فاه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه الذي باعه منه؛ لما روي أن 
أرقم» قالت: نعم قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثانائة نسيئة» وإنَّهِ أراد بيعها 
فا ا نه ا هدا فا كسس ملا ستيه وكين م قتف املع زا 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إن لر يتب»*؛ ولأن الثمن الثاني يصير قصاصاً 
بالثمن الأول» فبقي من الثمن الأوّل زيادة لا يقابلها عوضٌ في عقد المعاوضة» وهو 
تفسير الرباء إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين» فكان الثابت بأحدهما شبهة الرّباء 
والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة©. 
رابعا: شرط اللزوم: 
وهو خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ©: ۱۸١‏ ورد المحتار 7: »٦-١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: الفتاوئ الهندية ۳: ٠۳-۲‏ وبدائع الصنائع ۵: 2187-140١‏ وغيره. 

() في صحيح البخاري VYYT:T‏ وغيره. 

(5) في سنن البيهقي الكبير 0: ١‏ وسنن الدارقطني ۳: 207 وينظر:التحقيق في أحاديث المخلاف۲: 

. 5 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 8: ۱۹۹-۱۹۸» وغيره. 

(5) ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوئ الهندية ۳: ۳-۲ ورد المحتار ۲: 1-4, والبدائع 8: .186-١5٠‏ 
E‏ 


المحاضرة الثامنة: 
المطلب الثالث: الخيارات: 
۶ 
اقا 


تمهيد في تعريفه: 

فهو لغةً: هو اسم مصدر من الاختيار» وهو الاصطفاءٌ والانتقاء. 

واصطلاحاً: هو كونٌ أحد العاقدين برا بين تنفيذ العقد وبين فسخه. 

فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين» فإذا كان البائع يّراً بخيار الشرط مثلاً 
فخيار الشرط هنا قائم بالبائع» وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً على إنفاذ البيع أو 
فسخه» ولو ريرض المشتريء كما لو كان المشتري هو المخيّر» فالخيارٌ يكون قائا به. وله 
حق إنفاذ البيع أو فسخه بدون رضاء البائع وموافقته". 

والخيارات عديدة جداً أهمها ما يى: 

أولاً: خيار الشرط: ۰ 

وهو ما يثبت لأحد المتعاقدين الاختيار بين الإمضاء أو الفسخ. 


(۱) ينظر: القاموس المحيط ۲: 5 والمغرب ص۷٥١٠‏ والمصباح المنير ص 21805 ويجلة الأحكام العدلية 
مادة ۱۱١‏ ودرر الحكام ١١١-١٠١ :١‏ وغيرها. 
ا 


ng‏ كراد ات 

e‏ من السنة: عن ابن عمر ذه قال بب «إن المتبايعين بالخيار في بيعه) 
ما لريتفرقا أو يكون البيع خياراً»”". وعن ابن عمر #ه قال: «إِن حبان بن منقذ رجلاً 
ضعيفاء وكان قد سفع في رأسه مأمومة» فجعل رسو الله # له الخيار فيا اشترئ 
ثلاثاً»””. وسيأتي أحاديث أخرئ عند الكلام عن تحديد الخيار بثلاث أيام. 

ومن الإجماع : قال الكمال بن الهمام : «وشرط Se‏ جنع عليةا. 

ومن المعقول: ِد الإنسانّ محتاج إلى التَّأمُل والتفگر فيها يشتريه ويبِيعٌه؛ حتين لا 
يضر في ذلك» ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط. 

وصفة البيع مع خيار الشرط: 

يصبح العقد غير لازم في حقٌّ من له الخيار بعد اقترانه بخيار الشر_ط؛ لأن 
الغرص الأسامي من الخيار هو منع لزوم العقد فهو يمنع لزوم الصفقة كا قال عمر 
بن الخطاب طفنه: «البيع صفقة أو خيار»” كا أن الخيار تخيير بين الفسخ والإجازة وهذا 
يمنع لزوم البيع. 

ومُدَةٌ خيار الشّرطٍ: 

ثلاثة أيّام» فيجوز إن قل عن ثلاثة أيام» ولا يصح أن يزيد عنهاء »لكن إن كان 
أكثر من ثلاثة أيّام فأجيز العقد في ثلاثة yS‏ 
الضاحيين: جوز أن تكون كا يتفق عليها المتعافذان؟؛ فحن أنس طه: إن رجلا اقستن 
من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله #5 البيع» وقال: ا 
ثلاثة أيام»”*» وعن سليمان بن البرصاء 5 قال: «بايعت ابن عمر #5 بيعاً فقال لي: إن 
)١(‏ ني صحيح البخاري ۲ : 1 وغيره. 
)١(‏ في سنن البيهقي الكبير :١‏ 737, والمنتقئ :١‏ ١١٤٠ء‏ والسنن المأثورة :١‏ “27/7 وغيرها. 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ه : ۷١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :٥ ٦-٠١ :١5‏ سكت عنه البيهقي وار 
يعله ابن التركاني بشيء» فهو حسن أو صحيحء ... وجعله محمد بن الحسن في الحجج حديثاً معروفاً 
مشهوراأء. نارف ESLER‏ 


)٤(‏ في المحلك ۷: 7717 وقال ابن حجر في التلخيص ": :٠١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال التهانوي 
في إعلاء السنن :١5‏ 07: سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 
AE‏ 


ولك سلعتك)”. 
وأثرٌ الخيارٌ فى العقد (انتقال الملكيّة): 


ابيع لا جرج عن ملك البائع الي رج عن ملك البائع يثبث له انيار وللمستتيبه 
فيمتتع بذلك نملك البيع في له 5 وللشتري لايملك اليج | ) | سواءكان البامار المنتري | 


أ. إن كان الخيارٌ للبائع» فإنَّ المبيعَ لا بخرج عن ملك البائع؛ لأنَّ البيع إلا يتم برضاء 
CE aN ER O E EE‏ 
بذلك نفاذ البيع في حقه» فإذا ‏ تصرّف في المبيع فتصرّف البائع يكون نافذاً إذا كان المبيع 
في يده» وإن قبض المشتري المبيع» فهلك في يده» فإلّه يجب علل المشتري قيمة المبيع 
للبائع لا ثمن المبيع؛ لألّه مقبوض علل سوم الشراءء وهو مضمولٌ بالقيمة. 

ب. إن كان الخيارٌ للمشتري» فإن المبيعَ يخرج عن ملك البائع» ولو قبض المشتري المبيع 
فيلك واينه مح عاب العم بكرا لشتري لأ يولك البو ٠‏ أن الفصن بر رج عون ملك 
الشري» لأن كدر يقي قاس تن و له فلو فلو دخل المبيعٌ في ملك المشتري وَل بلا 
عوض» واجتمع في ملك العوض ومُعوّصضّه". 

ج. إن كان الخيار لأجنبيّ» فاه به يثبت له الخيار وللمستنيب» سواء كان البائعٌ أو المشتري؛ 
بجر ال جا RE‏ ان اذ فيد 


(1) في المحلل ۷: 64 قال في إعلاء السنن 5 0V: ١‏ : إريعله ابن حزم بشيء» فهو صحيح أو حسن. 
(؟) هذا عند الإمام أبي حنيفة #ه» وعند الصاحبين: يملكه المشتري» واختارت مجلة الأحكام العدلية في 


المادة ٠١9‏ قوله|. ينظر: كمال الدراية ق؟7/ا7. 
EN‏ 


ومسقطات خيار الشرط: 

يسقط خيار البائع باختياره للإجازة صريحاً: كأجزت البيع» أو دلالة» بأن يصدر 
منه ما يدل علن الإجازة: كتصء فه بالئمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاك» بأن باعه؛ 
لأنَّ الإقدام علل التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه» وذا دليل الإجازة. 

وكذلك يسقط خيار البائع ضرورياً بمضي مدة الخيار» وموت البائع في مدة 
الخيار» وإجازة أحد الشريكين» بأن تبايعا علن أ بالخيار» فأجاز أحدهما بطل الخيار» 
ولزم البيع» حتى لا يملك صاحبه الفسخ؛ لأنّه إن فسح يكون مَعيباً بعيب الشّركة. 

وخيازٌ المشتري يسقط با يسقط خيار البائع ضرورياً واختيارياً صريحاً كرضيت 
بالمبيع أو دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك: كالبيع» والمساومة 
والإجارة". 

اا تخار ال 

صورته: أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء وهذا 
بكذاء علل آني بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت”. 

وحكمه: ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه؛ 
عرف ذلك بنص كلامهماء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الشوبين أو غيرهما 
من الأشياء المتفاوتة علل أن تأخذ أا شئت وَقَبِلَ المشتري» وهذا يوجب ثبوت الملك 
للمشتري في أحدهما وثبوت خيار التعيين له» والآخر يكون ملك البائع أمانة في يده إذا 

وصفة البيع معه: إن املك الثابت بهذا الببع قبل الاختيار ملك غير لازي 
وللمشتري أن يردّهما جميعاً؛ لأن خيار التعيين يمنع لزوم العقد. فيمنع لزوم الملك. 

ومشروعيته: يستدل له بخيار الشرطء والجامع بينهها مساس الحاجة إلى دفع 
الغبن» وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن*. 
)١(‏ ينظر: وقاية الرواية ص5 250 وشرح الوقاية ص505. والمبسوط »4١ :١7‏ وفتح القدير ٠٠١:٦‏ 
ودرر الحكام ۲۸۹:١‏ ورد المحتار 5 : 54 والكفاية ٠٠٤:٥‏ ومنتهئ النقاية ص5٠‏ 6. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۳ :١‏ والدر المختار 5: 0/80» وتبيين الحقائق 5: ١؟.‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع 4: 2515 وغيره. 


() ينظر: بدائع الصنائع ٠١١:١‏ وتبيين الحقائق 5: 7١‏ وغيرهما. 
00 


.١ 


وشروط خيار التعيين: 

أن يفصّل ثمن الأشياء اللاي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة: كالسيارة 
والساعات المختلفة» ولا يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غير المتفاوتة: كالمكيلات» 
والموزونات؛ لذن أفرادها بدرجة واحدة". 

أن يعيّن محل الخيار: أي يبيّن هذه وهذا مثلاًء بأن يقول: بعتك أحد هذين 
الكرسيين عاك أك بالخيار في أا شئتء أمّا إن ريفصّل الثمن ولريّعيّن محل الخيار» أو 
صل ولريّعيّن أو عيّن ولريُفصّل فان البيع فاسد؛ لجهالة الثمن والمبيع» أو جهالة 
أحدهما”. 

أن لا تزيد الأشياء التي يختار منها عن ثلاثةٍ في ثلاثة یام" أا إن زادت عن 
ثلاثة» بأن كان حيْراً بين أحدٍ أربعة أشياء فلا يَصِحٌّ البيع؛ لأن الأشياء لا تزيد عل 
الرّديء والوسط والجيد» فلا حاجة فيما زاد علل الثلاثة©. 


المحاضرة التاسعة: 
ثالثاً: خيار العيب: 


وهوما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار. 

والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيرً». 

والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في 
عرفهم» فهو عيب يوجب الخيار» وما لا ينقص الثمن» فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار". 

واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّم المبيع سلياً بألف. ومع 
!ا 


العيب بأقل باتفاق المقومين“ : 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية ۲: ٠۳١٤‏ والوقاية ص5 ٠‏ 5» وغيرهما. 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص9٠5‏ -۱۰» وغيرها. 

(1) بطر لصيل ف حب الث رطع حار امون رو او : ١‏ ورد المحتار £ : 0/5-/0/1. 
(؟) ينظر: الوقاية ص ٠‏ وأحكام المعاملات ص579» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: ردالمحتار٤‏ : ١‏ وبدائع الصنائع ° : ۷ وغيرهما. 

(5) ينظر: الوقاية ص 0١5‏ وتبيين الحقائق 5: ٠١‏ وبدائع الصنائع 0: ۲۷٤‏ ومنتهى النتقاية ص٤ ١‏ 0. 
(۷) ينظر: رد المحتار ”: ١‏ لا» وغيره. 
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عيب فاحش 


ما يد حل تحت تقويم القومين: كا إذا ما لايدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا 
1 ويم مقو ١‏ ل ويم المقرف ١‏ 
/ 


١ e 1 4 2 3‏ 1 
قوم ابيع سلا بألف؛ ومم العيب قوم سلاا بالف ومم لعب بأئام 
و ا ا ا س كح عت امل 


بأقلء وقومه اخر مم العبب بالف أبضا ا 
000 


وحكمه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لأنَّ ركن البيع مطلق عن 
الشرط» وأثره في منع اللزوم لاني منع أصل الحكم”". 

وصفة البيع معه: آنه ملك غير لازم؛ لأن السلامة شرط في العقد دلالة» فعا إر 
يسلم المبيع لا يلزم البيع» فلا يلزم حكمه". 

ومشروعيته: من القرآن: قال غَل: ۽ اا ءامنا لاتأكُلُوًا آمو گم 
بتڪم بالكل إل كوت حدر عن اض نكم 4 النساء: 4؟؛ إذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» وإر تحصلء فقد اختل رضاه» وهذا يوجب الخيار. 

ومن السنة: عن عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النبي 
يه وبه عيبٌ لر بعلم به» فاستغله ثم علم العيب» فرده فخاصمه إل النبي 4 فقال: يا 
رسول الله إنه استغله منذ زمان» فقال رسول الله #4: الغلة بالضمان»”» وعن واثلة بن 
الأسقع ذه قال #: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بن ما فيه» ولا يحل لن علم ذلك 
إلا بينه)©. 

ومن المعقول: إِنَّ السلامة مشروطةٌ في العقد دلالةٌ» فإنَّ السّلامة في البيع مطلوبةٌ 
للمشتري عادة؟ لأن غرضه الانتفاع بالمبيع» ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السّلامة©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: »۲۷٤-۲۷۳‏ وغيره. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع ©: 271/4 وغيره. 

(۳) في المستدرك 7: 218 وقال صحيح الإسناد» وسنن البيهقي الكبير 0: ۱ وشرح معاني الآثار 7١ :٤‏ 
(5) في المستدرك 7: ١٠ء‏ وقال: صحيح الإسناد. : 

(5) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ 271/4 وغيره. 
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هدم اشترامطل ' 
5 أ البراءة هن العيب 
دما ار خبارالعيب ا اا 
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ا جول المشاري بي 
1[ يرجودااعيب 
خطدافعقدك 


0 
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ثبوت حدوث العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم لا بعد التسليم عند 
المشتري. 

رؤية المشتري العيب بعدما قبض المبيع ". 

جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض. 

عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع» حتئ لو شرط, فلا خيار للمشتري”؛ 
لأن شرط البراءة عن العيب في البيع صحيحٌ» فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «أنى 
رجلان النبي 4 يبتذران في مواريث بينهم| ليس لما بينة» فأمرهما النبي #5 أن يقتس| 
ويتوخيا ثم يستهما وليحلل كل واحد منهم| صاحبه»» قال ملك العلماء الكاساني": فيه 
دليل علل جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة'. وقال محمد بن الحسن #ه: «بلغنا عن 
زيد بن ثابت 5 له قال: من باع غلاماً بالبراءة فهو بريءٌ من كل عيب» وكذلك باع 
ابن عمر د بالبراءة» ورآها جائزةء فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر دنا خذ)”. 

وشرائط ثبوت حقٌّ الرّجوع بنقصان العيب: 


)١(‏ ينظر: قنية المنية ق /٠١١‏ أ» ورد المحتار :٤‏ 7لا ومنتهى النقاية ص5 ١‏ 5. وغيرهما. 
(۲) وعند الشافعي تن كم في المنهاج 7: 31: ولو باع بشرط براءته من العيوبء فالأظهر أنه يبرأعن عيب 
باطن بالحيوان إريعلمه دون غيره. وينظر: الأم ۷: ١٠٠٠ء‏ ومغني المحتاج ۲: »٠۳‏ وغيرها. 
() في بدائع الصنائع 0: 19/7 . 
(4) قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن 5 :٠٠١ :١‏ سند صحيح موصول. 
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امتا الرد 


اوعفر 


أن لايكون 
5 4 ملم ارخا 
امتاخ رذالي شرام ط الرب 9 
0 5 3 8 شيعا باذعب مبريهأ 
من قبل بتغصان العيب 7 
ST‏ 9 
هلم وصول 
عرضنالميع 
عت د 
عمل رارز 


.١‏ امتناعٌ الردٌ وتعذّره؛ فلا به فك اا عرو مانت ان ااه 
لقف د رادا شار و 
بالنقصان ليس له ذلك؛ لأن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الردء والقدرة علل 
الأصل تمنع المصير إلى الخلف. 

”. أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لا يرجع 
بالتقصان؛ لأنّه يصير حابساً المبيع بفعله ممسكاً عن الردء وهذا يوجب بطلان الحمق 
أصلاً ورأساً ويتفرع عليه: 

لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتريء أو ثوباً فلبسه حتى تخرّقء (ريرجع بالنقصان 
هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من 
أكل البعض» وبه يفتى. 

ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فباع بعضه» فَإنَّه لا يرد ما بقي ولا يرجع بشى-ء 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد #: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع» 
00000 

۳. عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الردّء فإن وصل إليه عوضه 
بأن قتل المبيع أجنبيٌ في يد المشتري خطأء فأخذ قيمته من الأجنبي» لا يرجع بالنقصان؛ 
لآنه لما وصل إليه قيمته قامت القيمة مقام العين. 

5. عدم الرّضا بالعيب صريحاً ودلالة» كما سبق”. 


)١(‏ قال الطحاوي : وهذا قول محمدء وعليه الفتوئء كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع 
الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر: الدر المختار ورد المحتار؟ : ۸۳» وغيرهما. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع 0 : ۱ وغيره. 2 


رابعاً: خيار الرؤية": 

وهر يدك نلو انررق فاو واوا ا اء فلت وإ اء ع 
البيع". 

وخيار الرؤية يثبت يثبت للمشتري لا للبائع؛ لأن امشتري إلا يرذ المبيع بحكم عدم 
الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الخيار» والبائع إا يرده 
فإذا هو ا فَإنَّه 5" يثبت له الخيار بالإجاع». - 

ويسقط خيار إلا تتجينيه المبيع فيها يدرك بالجس» وشمه فيا يدرك بالشمء 
ةقفن يتتولة التاق اوتوفت العو وها قبل تناع كا موف الو لفان 
خياره لا يسقط» بل يمتد إلى أن يوجد ما يدل عل الرضا من قول أو فعل علل 
الصحيح". 

وحكمه: حكم المبيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت ا محل للمشتري في المبيع» 
وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال؛ لأن ركن البيع صدر مطلقاً عن شرط» وكان 

ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاء بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأن 
الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن باتع من الانعقاد في حن الحكم*. 

وصفة البيع معه: انه غير لازم؛ لأنّ عدم الرؤية يمنع تام الصفقة. 

ومشروعيته: قال 45: «(من اشتر قل كيك إزوره فيو شار كر كدو لان جهلة 
الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه» واختلاف الرضا في البيع يوجب الخيار؛ 


)١(‏ القاتلون بخيار الرؤية هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: فقه المعاملات ص۳٦‏ وخر وعند 
الشافعي لا يصح خيار الرؤية. ينظر: أسنى المطالب 7: ۱۸ء والغرر البهية ؟: »5١١‏ والمحلي ۲: .7١0‏ 

(۲) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ۳۲١:١‏ مادة ."7١‏ 

(") ينظر: كمال الدراية ق۳۷۷ وغيره. 

(5) ينظر: وقاية الرواية وشرحها لصدر الشريعة ص7١‏ 5» وغيرهما. 

ل يا 

(7) ينظر: بدائع الصنائع ©: 2797 وغيره. 

(۷) في سنن البيهقي الكبير ° :۲ وسنن الدارقطني ۳: 4» ومصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : ۱ وشرح معاني 


الآثار 6 : 4 وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن ١٤‏ : 19-1 وغيره. 
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ولان من الجائز اعتراض الندم لما عسئ لا يصلح له إذا رآ فيحتاج إلى التدارك؛ فيثبت 
الخيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له". 

وشرائط ثبوت الخيار: 
: أن يكون المبيع ما يتعبّن بالتعيينء » فإن كان نما لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة 
والنقود لا يثبت فيه الخيار؛ لأنّه امبيم إذا كان ما لا يتعيّن لا ينفسخ العقد بردّه. 
: عدم رؤية المبيع”؛ فإن اشتراه وهو يراه فلا خيار له؛ لأن الأصل هو لزومٌ العقد. 

وقت ثبوت الخيار: هو وقت الرؤية لا قبلهاء حتى لو أجاز قبل الرؤية» ورضي 
به صريحاً بن قال: أجزت. ثم رآه له أن يرده". 

وكيفية ثبوت الخيار: أنَّ خيار الرؤية بعد الرؤية يغبت ينبت مطلقاً في جميع العمر إل أن 
يوجد ما يبطله» فيبطل حينئذ» وإلا فيبقى على حاله» ولا يتوقف بإمكان الفسخ؛ لأن 
سبب ثبوت هذا الخيار هو اختلال الرضاء والحكم يبقئ ما بقي سببه". 

خامسا: خيار الوصف: 

رو ع باع مالا بوصفي مرغوبء فظهر المبِيعٌ خالياً عن ذلك كما لو 
باع بقرة عا نها حلوب فظهرت غير حلوب» يكون المشتري ترا أو باع فصا ليلاً 
عن أنه ياقوت أحمر فظهر أصفرء يخير المشتري*. 

والصابطٌ فيه: إِنَّ ك وصف لا يكون فيه غرر أي احتمال العدم - فاشتراطه 
صحيح» وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري» فله فسخ البيع وترك 
المبيع للبائع؛ لأنّ المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملاً ع إن الوصف المرغوب 
فيه» وله قبول المبيع بجميع المن المسمّئ وليس له أن يح من الشَّمن في مقابلة ذلك 
الوصف؛ لأن ذلك الوصف قد دعل في المبيع تبعاء فلا يكون للوصف حصّةً من 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۵: 2797 وغيره. 
() لقصد الشراء ؛ لأنه لو رآه لالقصد الشراءء : ثم اشتراه فله الخيار؛ لأنه إذا رأئ لا لقصد الشراء لا يتأمل 
كل التأمل فلم يقع معرفته. ينظر: مجمع الأخهر ۲ 0 
لي الي 


)٤(‏ ينظر: : بدائع | لصنائع 0: : 246 وغيره. 
(0) ينظر: مجلة الأحكام ١‏ : مادق .71١١‏ 


(6) ينظر: درر الحكام ١‏ :1 وغيره. 


والوصف الذي لا غرر فيه: وهو ما يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل 
وجوده: ككون الشاة حلوب» فإِلّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر 
الصفة. 

والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته"» فلا يجوز اشتراطه: كبيع 
البقرة ع أَنََّا حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غير صحيح» لاله لا 
يُعلم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ". 

سادسا: خيار النقد: 

هو حَقٌ يثبت إذا تبايع اثنان علل أن يؤدّي المشتري الثمن في وقتٍ كذاء وإن لر 
يؤده فلا بيع بينهم|””. 

ومشروعيته: شرع احترازاً من ماطلة المشتري؛ لأن المشتري إن إريدفع الثمن. 
فالحاجةٌ تمس إلى فسخ البيع *. 

وأحكام المبيع مع خيار التّقد: 
. إن أدّئ المشتري التّمن إلى البائع في تلك المدّة أصبح البيعٌ صَحيحاً ولازماً. 
. إن إريؤدٌ المشتري الثمنّ في المدّة المعيّنة كان البيعٌ فاسدا“» وهذا إن بقي المبيع علل حاله» 
فالبيع لا ینفسخ» بل يكون فاسداً. 
. إن لريبق المبيعٌ عل حالهء وتصرّف فيه المشتري في المدّة المعيّنة قبل نقد الثمن أو تلف في 
يده أو استهلكه. فالبيعٌ يصير لازمأء ولا يبقئ حق الفسخ؛ فلذلك يجب عل المشتري 
أن يودي ٹمن المبيع إلى البائع *. 

سابعا: خيار الغبن والتغرير: 

هو حق للمغبون بفسخ العقد إذا غرَّه الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشأ". 


(۱) ينظر: شرح الآتاسي 7: 2755 وغيره. 

(۲) ينظر: درر الحكام 2٠7:١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: مجلة الأحكام "٠۹ :١‏ المادة 2717 وغيره. 

)٤(‏ ينظر: درر الحكام ٠94:١‏ "2 وغيره. 

(5) ينظر: مجلة الأحكام العدلية »”٠١ :١‏ المادة ١4‏ "ا» وغيرها. 

(5) ينظر: درر الحكام :١‏ ۰ وشرح الأتامبي 159-10/:7) وغيرهما. 
(۷) ينظر: مجلة الأحكام العدلية :١‏ 59" المادة /01 "ا وغيرها. 


ONS 


وخيار الغبن والتغرير يثبت لكل واحد من البائع والمشتري» ويثبت فبك لوم 
كا لو باع البائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفق واحدةء إلا آله ين في عق البيع 
لكلبمن الأرضن واليداء ماعلل .حدة»:فإذا عرز البائع المشتريئ في الأرض: وغرر 
المشتري البائع في البناء» وكان يوجد غبنٌ فاحش» فلكل متها أن يا يفسخ البيع في الجهة 
التي هو يون ا 

وشرطه: أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ البيع» فإذا كان 
الغبن الفاحش منفرداً لا يستلزم الخيار وفسخ البيع» وإذا جد التغرير وحده لا 
يستلزم الخيار» كم لو قال البائع للمشتري: إن قيمة هذا المال كذا ديناراًء وقد أراد فلان 
شراءه مني بكذاء فاشترئ المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال» ثمّ ظهر أن قيمتّه 
تنقص نقصاناً فاحشاء وظهر أن ذلك الشخص ريساوم البائع بذلك الثمنء 
فللمشتري فسخ البيع". 
المحاضرة العاشرة: 

المطلب الرابع: أنواع الببع: 

ا 


ظ البيع الفاسد البيع الباطا 
بيع ec:‏ 


تعريقه: 
وهر گل بيع فاه غرط من شراط 
السحة يكر صحمحابامة لا ` 


عتريقة: 


| وهو كليح غه شرط من شراط 


يوت اللاك للمشتري في ال لاع 
في اشن نمال 1 


آنه لازم قلا يشرد عد الما شين که ملاك غني لازم بل هو ست 
ریت دږ ي بیان دما 4 الخ 


أحوال البيع بالتظر إلى المبيع أربعة: 
عدازما رر لا 


(۱) ينظر: درر الحكام ۱: ۳۷۱-۳۷۰ وشرح الأتاسی ۲: ۳٤۲-۳٤۱‏ وغيرهما. 
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3 صرف: وهو بيع الدين بالدين. 
8 سَلَم: وهو بيع الدّين بالعين. 
بيع العين بالدين كأكثر المبيعات". 
النوع الأول: البيع الصحيح: 
فحكمه: ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال”". 
وصفته: أله لازم فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» ويثبت الملكِ في البدلين 
لال غلك ميلف وهو عات للقن الاين للا ونان 
أولا: حالات صحَّة البيع» ومنها: 

.١‏ إن أشار إلى المبيع أو الشمن بلا بيان قدره ووصفه؛ لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف 
وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المنازعة فلا يُمنع الجواز؛ لآن العواضين 
حاضران» أا في غير المشار إليه فاه حينئذٍ لا بد أن يذكرٌ قَذْرَهُ ووصفّه". 

۲. إن كان بثمَنِ حال أو إلى أجل معلوم ؛ لقوله غل : + وَأحلّ أله ألْبَيّعَ 4 البقرة هلا ولا 
بد أكون الأجن اها لأنَّ الجهالةً فيه فضي إلى المنازعة". 

۳. إن كان بثمن مطلق فله أربعٌ حالات: 

إت إن اختلفت الثقود في الرّواج والماليّة» له يقع عاك التقد الغالب في البلد» بأن 
قال : عشرة دراهم مثلا فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في بلده؛ لأن المعلوم 
بالعرف كالمعلوم بالنص”. 

ب- إن استوت في الماليّة والرّواج معاًء فإن المشتري بالخيارٍ في دفع أبهما شاء فلو 
طلب البائعٌ أحدّهماء فللمشتري أن يدفع غيره؛ لأنَّ امتناع البائع عن قبول ما دفعّه 
المشتري تعدّت؛ لأنَّ الاختلاف في الاسم» ولا فضل لواحي علل الآخر. 

ت- إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج فإِلّه يصرف إل الأروج. 


)١(‏ ينظر: الفتاوىا ال هندية ۳: 5-1» وغيره. 

() ينظر: بدائع الصنائع :١‏ 2717 وغيره. 

() ينظر: بدائع الصنائع 47:5 27 وغيره. 

(؟) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص »05٠١‏ وغيره. 
(۵) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 25 وغيره. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق 5: >١‏ والوقاية ص »5٠ ٠‏ وغيرهما. 
o‏ 


5 إن استوت في الرّواج واخختلفت في امالية» إن البيع يفسد إل أن ييل أحد الثقود؛ 
لذن الخيالة مقفية إل التازغفه إلا أن ترفع فع الجهالة". 

.٤‏ إن باع الطعام BE‏ - أي ا حمص والعدس ونحوهما” 
- بالطرق التالية جازء وهي: كَيْلاً ووزناً أو جُرَاقَاً - أي بيع ايء الذي لا يعلم كيلّه 
ولا وزنه بالحدس*- بشرط أن يكون بغير جنيه؛ لما فيه من احتمال الرّباء قال : «إذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم)”» أو بإناء بعينه لا يعرف مقداره» وبوزن 
حجر بعينه لا يعرف مقداره؛ لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى النزاع وهاهنا 
ليست كذلك؛ لأن التسليم في البيع متعججل". 

0. إن باع صاع من صُبْرَةٍ ‏ أي كوم طعام بلا كيل ولا وزن" - فلو حدد ثمن کل 
صاع» بان قال: بعت هذه الصّبرة ة كل صاع بدرهم» صح في صاع واحدء وهذا بخلاف 
ما إذا باع معدوداً متفاوتا ككل - أي جماعة من لخت“ - أو ثوب» ككل شاة أو ذراع بكذاء 
فن البيع فاسدٌ في الككل؛ لان البيع لا يجوز إلا ني واحدء وذلك الواحدٌ مُتََاوت”. 

5. إن باع صُبْةَ على نبا مثةٌ صاع بمئةٍ دينارء وکانت الصرة أقل أو أكثر. إن 
للمُشْرّي ي أخذ الأقل من الصبرة بحصّيِه أو فسح البيع» وما زادَ للبائع ؛ لاله إريبعٌ إلا 
مئة صاع» فالزائد له. 

وأما إن باع مئة ذراع بمئة دينارء وكان الئوبُ أقل أو أكثره فإن للمشتري أخدّ 
اك لس Sl‏ 
للبائع؛ لأنَّ الذراع وصفء والثّمنُ لا ينقسم على الأوصافء ولا خيار فيه للبائع؛ لأنَ 


e 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 5 :€ ١‏ وشر الوقاية ص٠ »٠٠‏ وغيرهما. 
(۲) لأنّه يقع عليهما عرفاً. ينظر: دررا 3 : 1537١ء‏ وغيره. 

(۳) ينظر: درر الحكام ۲: ١۷٤۱ء‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: العم ا 

(40)فى في صحيح مسلم ۳: ١‏ وصحيح البخاري ۲ : ۱ وغيرهما. 
(1) ينظر: المداية والعناية :٦‏ 76 5؟» ودرر الحكام ۲: 2141 وغيرها. 
(۷) ينظر: فتح باب العناية ۲ 00 ۰ وغيرها. 

(۸) ينظر: القاموس ": 5 20 وغيره. 

90) يبظر: شرح ارا را 
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الزَّائَدَ هاهنا وصف. فكان هذا بمنزلة ما إذا باع بشرط أنه معيبٌ» فإذا هو سلييٌ» 
فمدارٌ الاستدلال كود الذّراع وصفاً". 
إن باع عشرة أسهم من مثو سهم من داره بخلاف بيع عشرة أذرع من مث ذراع من 
دار؛ لأن الذراع اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع» وذلك يتفاوت موضعه من الدّار» 
فهو معيّن لا مشاع» وذلك ال معين غير معلوم» فيكون محل نزاع. 
إن باع ثمرة ل يبد صلاحُها أو قد بدا صلاحها ‏ أي آمنة من العاهة والفساد - 
ويقطعها المشتري ني الحال» فإن شرط تركها على الأشجار فَسَدَ البيع"؛ لاله شرط لا 
يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير» أو نقول إِنَّه صفقة في صفقة؛ لألّه إجارة في بيع إن 
كان للمنفعة حصّةٌ من الشّمن أو إعارةٌ في بيع إن ر يكن لها حصّةٌ من الشّمن” ومر في 
الشّروط إن كان هذا التّرط متعارفا فإِلّه لا يفسد البيع. 
إن استثنى من الثَّارِ المبيعة المجذوذة أو غير المجذوذة أرطالاً معلومة؛ لأنَّ البيع 
صار معلوماً بالإشارة» والمستثنئ معلوم بالعبارة» فوجب القول بجوازه؛ ولأن هذه 
الجهالة لا تفضي إل المنازعة٠.‏ 
المحاضرة الحادية عشر ر 
تا : بيان المبيع والثمن: 
البيع: في الأصل اسم لما يتعيّن بالتعيين. 
والثمن: في الأصل ما لا يتعيّن بالتعيين» فهو اسمٌ لما في الذْمَةء فالدّراهمٌ 
والدنائة فان لا عن ن عقوو المعاوهات ن كن الاتتععناق» وإ عت :لان 
التعية ع ند لأا ما 7 تعوم مكاغ يعصنها a‏ 
ويفرق بين امبيع والشمن: بان الثم ما يذ ثبت في الذمة دينأ عند مقابلة العوضين» 
وهو التقدان والمثليات المعيّنة وقوبلت بالأعيان: أو غير معيّنِ وصحبها حرف الباء. 


)١(‏ ينظر: زبدة النهاية ۳: 9» وغيرها. 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار ص .١١0‏ وغيره. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق 5: ۲٠ء‏ وغيره. 
(5) ينظر: التبيين 5: »١7‏ وغيره. 

(5) ينظر: البدائع 0: 777. وغيره. 

(0) ينظر: رد المحتار 2١56 :٤‏ وغيره. 


oo 


وكيفية القبض: إن كان المشترئ كيلاً أو وزناً أو عدداء فإنّه يُشترط فيه الكيل أو 
الوزن أو العدٌ قبل أن يبيعه أو يأكله؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع" ويشترط كيل أو 
وزن أو عد البائع بعد بيعه بحضرة المشتريء فإنّهِ 8 ١ع‏ عن بيع الطّعام حت يجري 
فيه صاعانٍ: صاع البائع» وصاع المشتري»”؛ إذ أراد بصاع البائع: صاعه لنفسه حين 
يشتريه» وبصاع المشتري: صاعّه لنفسه حين يبيعّه؛ لإجماعهم علل أن البيعَ الواحد لا 
يحتاج إلى الكيل مرّتين'". 

ثالثا: التصرف في المبيع والثمن: 

- لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله 4 حکم بن حزام طله: 
«إذا اب بتعت بيعاً فلا تبعه حتيل تقبضه!*» فنهيه ب معلل بأنَّ فيه غرر انفساخ العقد علل 
تقدير الحلاك, والحلاك في العقار نادر©. 

- يجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلم, مثل: أن يأخد البائع 
من المشتري عوضّ التَّمنِ ثوبأء ويجوز الحطّ من الثمن في حال قيام المبيع أو هلاكه 
ويصح الزيادة في الثمن حال قيام المبيع فحسب”» وعن ابن عمر #: قال: «كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فأتيت 
رسول الله يه وهو في بيت حفصة رضى الله عنهاء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك 
أن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير 
فقال: لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها ما لرتفترقا وبيتى| شيء»”, وهذا نص على جواز 
الاستبدال من ثمن المبيع. 


)١(‏ ينظر: الدر المختارة ٤:‏ وغيره. 

a eS TS 
ERO 5 ينظر' البناية ف شمر اداية‎ )( 

)٤(‏ في صحيح ابن حبان ١١‏ 1 والمجتبئ ۷: ٦‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : ۷ وغيرها. 
(6) وعند محمد ذه لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية ص١5‏ 25 وغيره. 

(5) ينظر: البدائع ٠‏ 114 وش الوقاية صن 11 8 وغيزقها. 

(۷) في المنتقى ١‏ :و سنن البيهقي الكبير ۵ ٤:‏ وسنن ن ابي داود ۳: » وسنن النسائي Tt: ٤‏ 
ومسند أحمد ۲ 0لا و ا :١ء‏ ومسند الطيالسي „Yoo: ١‏ 


SENS‏ 0 لال ل 
د قال: E‏ 

- يجوز الشراء بشمن ليس عند المشتري؛ فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: «كان 
ال الس م ا ل ا 
من الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو رع بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين تداك السوة ارم 
إليه» فقال: قد علمت ما يريد إا يريد أن يذهب بالي أو دراهمي» فقال رسول الله 44: 
كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآذّاهم للأمانة)©. 

وإن هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل البائع انفسخ 
3 لأنّه لو بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن» وإذا طالبه بالشمن» فهو يطالبه 

بتسليم المبيع» وهو عاجز عن التسليم» فتمتنع المطالبة أصلاً”. 

رأنعا: تسليم المبيع والشمن: 

تسليم البدلين واج عل العاقدين؟ لان العقد أوجب الملك في البدلين. 
ومعلوم أن المللك ما ثبت لعينه؛ وإنَّ) ثبت وسيلةً إلى الانتفاع بالمملوك. 

ومن هذا يعلم أنَّ أجرة كيل ووزن المبيع على البائع؛ لأن الس هل البائع 
فكانت مؤنة التسليم عليه؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم» وأجرة وزن الثمن علل 
المشتري"» وهذا إن إريكن عرف» وإن كان عرف فعلل من تعارفوا عليه. 

ومعنى التسليم والقبض: هو التخلية» والتخلي: وهو أن يخلي البائع بين المبيع 
وبين المشتري برفع الحائل بينهم| علل وجه يتمكن المشتري من التصرف". 

ويثبت حَقٌ الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن؛ لقوله 44: «الدين مقضي )"2 وصف 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0: 4 "271 وغيره. 

(۲) في جامع الترمذي ۳: ٤‏ وحسنه» وسنن أب داود ۳: ۳ والمجتبيل ۷: 4 وغيرها. 

(۳) قطري : ضرب من البرود فيه حمرة» وله أعلام؛ وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة الأحوذي E ٤‏ 
(5) البز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي ٤‏ : ۹ وغيره. 

eS‏ ۸ وقال : حسن غريب صحيح» ومسند أحمد 5: ۷١٤١ء‏ وغيرهما. 

() ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۳۹-۲۳۸» وغيرها. 

(۷) ينظر: ا : ۸ والوقاية ص٤ ١٠‏ 5غ وبدائع الصنائع 0: 57 27 وغيرها. 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع ٥‏ :577 275 وغيره. 


(9) في مصنف ابن أبي شيبة ٠ : ٤‏ . وسنن البيهقي الكبير 5 : 2,88 وغيرهما. 
لاه 


## الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقاء فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع إريكن 
هذا الدين مقضياً؛ ولان المعاوضات تبنى عل المساواة عادة وحقيقة ولا تتحقق 
المياؤاة إلا قدي تسب التمة ؟ لأنَ البيع متعيّن قبل التسليم» والثمن لا يتعين إلا 
بالتسليم» فلا بد من تسليمه أولاً؛ تحقيقاً للمساواة". 
المحاضرة الثانية عشر: 

النوع الثاني: البيع الفاسد": 

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة”» فيكون صحيحاً بأصله لا 
بوصفه©. 

وحكمه: هو ثبوت ال ملك في الجملة؛ لأنّهِ بيع مشروع يستدل له بسائر البيوع 
ا مشروعة» نحو قوله علل: ‏ وأحل أله الْبَيم 0 ا 

وصفته: أنه ملك غير لازم» بل هو مستحق الفسخ؛ لأنّ البيع وإن كان مشروعاً 
في ذاته» فالفساد مقترن به ذكراًء ودفع الفساد واجب”" : 

والملك الثابت بالبيع الفاسد ملك مضمون بالقيمة أو بالمثل لا بالمسمّئ إن هلك 
في يد المشتري؛ لأن القيمة هي الموجب الأصلي في البياعات؛ لأا مثل المبيع في المالية» 
إلا آنه يعدل عنها إلى المسمّئ إذا صحت التسمية”. 

وهذا الملك يفيد المشتري إطلاق التصرّف في ما ليس فيه انتفاع بعين المملوك: 
كالبيع» والهبة» والإجارة» وغيرهاء وأما التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك: كأكل 
الطعام» وسكنئ الدار» فالصحيح أله لايحل؛ لأنَّ الغابت بهذا البيع ملك خبيتٌ» 
والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لاله واجب الرفع". 


(۱) ينظر: البدائع 2301-176٠‏ وغيرها. 

(7) وعند الشافعي لا فرق بين الباطل والفاسد» وبيان ذلك في كتب أصول الفقه: كالتوضيح 257١ :١‏ 
والبحر المحيط ۲: ٠١‏ والكوكب المنير ص5/86 »١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: البدائع 0: 2799 وغيره. 

)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص »٥۲۲‏ وغيره. 

)٥(‏ ينظر: کک : ٠٠٠-۹‏ وأحكام المعاملات ص 0 57» وغيرهما. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠:٥‏ وغيره. 

E a الل‎ 


(۸) ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠٤:٥‏ وغيره. 
مه 


.۲ 


وشرائطه: 

القبضء فلا يغبت الملك قبل القبض؛ لأنّه واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد. 

أن يكو لیا لا اران کل يقير إو او قبت شك الملكه بان نامعن 
القبضء أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه”". 

ل ل 
لم اك ل مستحقٌ الفسخ في نفسه رفعاً للفساد. 

بقة الفسخ بالقول: وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو 

YS 
العاقد الآخرء أو بالفعل: وهو أن يرد الع علل بائعه علل آي وجو رذه بيع أو هبة أو‎ 
يستحق الرَّدّ عن البائع» فعل أيّ وجه‎ E صدقة أو إعارة وا المشتري عن الضان؛‎ 
رده يقع عن جهة الاستحقاق”.‎ 

ويشترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه. 

ولا يبطل الفسخ بصريح الإبطال والإسقاط بأن يقول: اطا اوا و 
أوجبت البيع أو ألزمته؛ فان وجوب الفسخ عنه ثبت حقا لله غل؛ دفعا للفساد وما 
ا كبا ا دز ل ا 

ويسقط الفسخ بطريق الضرورة: بأن يتصرّف العاقد في حق نفسه مقصوداًء 
فيتضمن ذلك سقوط حق الله ل بطريق الضر-ورة» أو يفوت محل الفسخ أو غير 
ذلك”. كا لو هلك المبيع في يد المشتري أو إريبق علل حاله» أو استهلكه المشتري أو 
باعه من آخر غير البائع بيعاً صحيحاً لازماً". 

ومن صور البيوع الفاسدة: 


)١(‏ هذاما ذكره الكرخي في الرواية المشهورة» وذكر في الزيادات أنه يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضرنته ولرينهه 
كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة. ينظر: البدائع 0: : 0 وأحكام المعاملات ص57/8 .٤۳۹-‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ° لا ٠‏ وأحكام المعاملات ص 577 وغيرهما. 
(۳) ينظر: کک ۰ وأحكام المعاملات ص 71 5» وغيرهما. 
ا 


(؟) ينظر: درر م شرح مجلة الأحكام E ١‏ 
زع 


شیش ی کا لمحب ییو ۰ 720000000 


١‏ .بیع امزابنة: من الّبنء وهو الدفع": وهي بيع الثمر علل النخل بتمر علل 
الأرض مثله كيلاً حرزا؛ فعن ابن عمر 45: «إن النبي 45 هى عن المزابنة» بيع ثمر 
النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيل وبيع الزرع بالحنطة كيلاً»". 1 

".بيع المحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً”؛ فعن 
ا يه قال: «نهئ النبي وي عن المزابنة وامّحاقلة)©. 

“.بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع”: كأن 
يقول البائع: بعتك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك”. 

؟ .بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع": كأن 
يقول البائع: إذا نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع”؛ فعن أبي 
سعيد #2ه: «إن رسول الله ل نبئ عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل 
قبل أن يقلبه» أو ينظر إليه» ونبئن عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه)*. 

.بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها 


)١(‏ ينظر: حاشية الشلبى 5: /ا5» وغيرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۲: 1/57؛ وصحيح مسلم ۳: ١۱۱۷ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الاختيار ؟: /051 27 والتبيين 5: /ا5» وغيرها. 

() في صحيح البخاري ۳: ۳ وغيرها. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 48» والعناية 5: /ا١‏ 5» وغيرها. 

(0) ينظر: المغرب ص9 7 5» وغيرها. 

(۷) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 48» والعناية 5: ١1/‏ 4»وغيرها. 

(۸) ينظر: المغرب ص9 7 5» وغيرها. 

ااا ا ر ا 5 ”, وغيرها. 


حصة لزم البيع": كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع”؛ لذن 
فيه تعليقاً للتمليك بالخطرء فيكون قماراًء فصار في المعنئ كأن البائع قال للمشتري: أي 
ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعتكه". 

".بيع العربون أو العربان: 

وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر عل أنه إن تم 
البيع حسب ذلك من الثمن» فإن لر يتم كان للبائع“؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: (إِنَّ رسول الله ل نين عن بيع العربان»”؛ لأنّهِ ِن أكل أموال التاس بالباطلء 
ولأنّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض» فلم يصحٌ» ولأنّهِ بمنزلة الخيار المجهولء فإلّه 
اشترط أن له رَد المبيع من غير ذكر مدّة» فلم يصحٌ» كا لو قال: ولي الخيار مت شئت 
رددتث السّلعة ومعها درهم”". 

قال ابن عبد البر: «ولا يصح ما روي عنه يل من إجازته» فإن صح احتال آنه 
يحسب علل البائع من الثمن إن تم البيع» وهذا جائز عند المجميع»”. 

لسع العكة: 

aN 
يبيعه المشتري للبائع بأقل من ثمنه الذي باعه منه؛ ذ فعن أم محبة: «أنّها أتت لعائشة رضي‎ 
الله عنها: فقالت ها: يا أمّ المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقمء قالت: نعم قالت: فإني‎ 
به حجارية إل عظائة اة فة وإنه أر ادما فاه ها مه هة قدا فقالك:‎ 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٤۸ :٤‏ والعناية 5: ١۱۷٤ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: المغرب ص9 7 5» وغيرها. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق »٤۸ :٤‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: المغرب ص4 "٠‏ وإعلاء السنن »١191/ : ١5‏ والموسوعة الفقهية 4: ۱1۹4ء وغيرها. 

(5) في الموطأ ۲ :۹ 5» وسنن أب داود ۳: “587”» وسئن ابن ماجة ۲ :الل 

(5) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى ۾ أنه لا يصح» وذهب 
الحنابلة إلى جوازه؛ لمأ روي عن نافع #اشترئ داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» فن رضي 
عمر فالبيع له» وإن عمر إريرض فأربعائة لصفوان» في مصنف عبد الرزاق ه :و سنن البيهقي الكبير 
٤ 1‏ قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال : أي شيء أقول؟ هذا عمر ظك. وعن زيد بن أسلم يه: 
«إِنَّ النبي ب أحل العربان في البيع» في مصنف ابن أبي شيبة 0: ۳۹۲ وغيرها. ينظر: المغني 5: 2151-17٠0‏ 
والمجموع 4 : ٠١ A-1۹7‏ وإعلاء السنن »٠٠- 144: ١5‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ٩‏ :114.40« 
وبيع العربون ص١١-150.‏ 

(۷) ينظر: شرح الزرقاني ۳: 5 ”7 وعون المعبود 9: »34١‏ وإعلاء السنن :١5‏ /151» وغيرها. 


ها بس ما اشتریت» وبئس ما اشترئ» أبلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ول 
إن إريتب)”"» وجه الاستدلال بالمخنييك: إن عائشة رضى الله عنها ألحقت بزيد وعيداً لا 
و وه يظلان الا مر ار قافر ا قلاع مد 
رسول الله و ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية؛ فدلٌ علل فساد البيع؛ لأنَّ البيع 
الفاسد معصية. وَإِنََّا سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوء» والفاسد هو الذي يوصف 
لك احم 

وما يخرج عن صورته: لو نقد الثمن؟ لان المقاصّة لا تتحقق بعد الثمن؛ فلا 
تتمكن الشبهة بالعقد. أو لو اث شترئ ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز؛ لانعدام 
الشبهة» أو لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الشمن جاز؛ لعدم الشبهةء أو لو خرج المبيع 
من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل من باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن 
اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا". 
المحاضرة الثالثة عشر: 

النوع الثالث: البيع الباطل: 

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهما” فهو 
الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه". 

وحكمه: لا حكم هذا البيع أصلاً؛ لأنَّ الحكم للموجودء ولا وجود هذا البيع 
اا و ت الضووة لذن اا ف ا الأهلية والمحلية 

شرعاًء كا لا وجود للتصرٌّف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة* 

وا ةيا لسن اله سواه كع ا ا ركو لا 

والبول» وشاة مذكاة ضمت إل شاة ميتة وإن سمي ثمن كل واحدة منهما") 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ه: ٠‏ ”". وسنن الدارقطني ۳: ٠۲‏ وغيرهماء قال ابن عبد الحادي: إسناده جيد. 

وينظر: فتح القدير ٦‏ : 47» والتحقيق في أحاديث الخلاف ۲ : € وغيره.. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 5: ٠۲١٠-٠۹۸‏ والحداية 5: ٤۳١-٤۳٣‏ وفتح القدير 5: 577 -577, وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ° : 0 وغيره. 

ال 

)٥(‏ ينظر: بدائع | لصنائع 0: : "٠6‏ وغيره. 

(6) ينظر: شرح الوقاية ص 577) وغيره. 

(۷) ينظر: رد المحتار :٤‏ ١١٠٠ء‏ ودرر الحكام 7: 211١‏ والشرنبلالية ۲: ١١۷٠ء‏ والدر المختار 7:5 .٠١‏ 
ل 


وإن كان المحل مالا غير متقوم» فهو باطل إن كان ثمثها ديناًء وفاسدٌ إن كان 
ثمنها عرضاء كبيع الخمر والخنزير من المسلم» فإنّه باطل مطلقا؛ لاه ليس بال في حق 
المسلم» أماما يقابلهماء فإن كان ديناًء كان البيع باطلاً أيضاًء وإن كان عَرَضاً أي عيناً - 
كان البيع في العرض فاسداًء وينعقد بقيمة العين» فيملك العين بالقبض بقيمتها"؛ لأن 
المقصود تمليك العَرّض وتملكه”. 
وحكم المقبوض في البيع الباطل: إن هلك في يد المشتري بعد القبض بإذن البائع 
مضمون بالقيمة ”. 
النوع الراب بع: البيع الموقوف: 
وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة©: أي يفيد الحكم الذي يترتب علل العقد عند 
إجازة من له حق الإجازة©. 
ومن صوره: 
۶ 3 356 ع ع 
بيع أو شراء الصبي المميزء والمعتوه» فهو موقوف علل إجازة الولي أو الوصي أو 
القاضي 8 
بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه". فالفضولي: من يتصر-ف في 
حق غيره بغير إذن شرعي» وهو شخصٌ أجنبيّ قام ببيع ملك غيره» فبيعه منعقد") 
ولكن لالك المبيع ذ فسخ البيع أو إجازته"» فعن عروة ب بن أي الجعد طله: «إنَّ النبي له 
أعطاه دارا ليشتري له به شاة أو أضحية» فاشتری له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه 
بشاة ودينارء فدعئ له رسول الله يل في بيعه بالبركة» فكان لو اشترئ تراباً لربح فيه»”". 
وجه الاستدلال به: أن الصحابي #ه تصرف تصرف الفضولي في مقامين: الأول: في 
)١(‏ ينظر: الدر المختار 5 ل ٠‏ وشرح الوقاية ص »٥۲۲‏ وغيرهما. 
(؟) وها التفصيل قال الكاساني في البنائع 5 : ٠5‏ ": ذكره المشايخ» وإلا فبيع الخمر والخنزير باطل مطلقاً. 
(۳) ينظر: العناية ٦‏ : 4 4» البدائع © : ۰ وغيرها. 
(5) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ۳۷۷. 
(4) ينظر: درر الحكام ٠١:١‏ 4» وغيره. 
(5) ينظر: مرآة المجلة ١1/7 :١‏ » وغيرها. 
(۷) ينظر: بدائع الصنائع ©: 2٠0‏ وغيره. 
(۸) وعند الشافعى لا ينعقد. ينظر: الغرر البهية ؟: ٠4‏ 5» وفتوحات الوهاب ": 7 7. 
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شراء الشاة الأخرئ مع الشاة المأمور بشرائهاء والثاني: في بيع إحداهماء وأجاز رسول 
الله #4 هذين التصرّ فين» فدل هذا على جواز بيع الفضولي". 

وشروط صحة إجازة بيع الفضولي: 0 البائع» وبقاء المشتري» وبقاء المالك» 
وبقاء المبيع والثمن إن كان عرضاً". 

فإن أجاز المالك البيع» ل ل ل 
الثمن في يد البائع» فله حكم الأمانة وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

وي للبئع أن فسح البيع قبل إجاز الك دفعا شرو عن نفسه فإ حقوق 
العقك روجع اة 

وحكم بيع الفضولي: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإجازة والردٌ من 
امالك فيتوقف ني الجواب في الحال لا أن يكون التوقف كرا شر شرعيًا». 

المطلب الخامس: بيوع الأمانة: 


تعريقة: تعرييه: 
وهو بيع شمن سابق وزيادة؛ فهي أن يشترط 


للشتری بتعنه: فهى أن يغترط 3 شل الثمن الأول مع صان 
لبي بالثمن الأزل الذي اشترئ ب مع فضل وهو بيع المشترئم بشمثة؛ خهي أل يشار وعو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شىء 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترئ به بلا ضل معلوم بيه 
aaa‏ مه ا 000 ا CRABS‏ 
مثاله: 1١‏ مثاله: 1 مثاله: ١‏ 
أذ يقول البائع للمشتري: قد كفني هذا كالر اشتری اسا مالاً جد دائ قباعه ال ات يكت 
المال مثة ديئار: قأبيعة لك بمثة وعشرة دنائ من آخر بعشرة أيضاً جتسعة 


(۱) ينظر: إعلاء السنن :١5‏ » وغيره. 

(۲) ينظر: الوقاية ص057» ومرآة المجلة :١‏ ١۱۸1ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة ۱۸١ :١‏ وشرح الوقاية ص557. وغيرهما. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 23٠5-1٠١0‏ وغيره. 57 


١‏ .بيع المرابحة": 
ويعوييع ادر ارق واد فى أن ودرظ لبود بالفيل الول الي اقارى a‏ 
فضل معلوم": كأن يقول البائع للمشتري : قد كلفني هذا المال مئة دينارء فأبيعه لك 
بمئة وعشرة دنانر“ 0 

".بيع التولية: 

SCs‏ افرع به 
بلا فضل”*». الور حي ا ا E‏ ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة 
ولا تقصان عن ذلك الثمن : الو اث ی أجل سلا مسقي وتنا در قاض مدر ن 
رة يفا 

*. الوضيعة: 

وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه"» فيقع بنقص في ثمن 
المبيع عما اشتراه به البائع : كأن يشتري شخص مالا بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة". 

ومشروعيتها: فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر ذه: 
«خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدئ راحلتي هاتين» قال رسول الله َل بالثمن)*» وعن 
سعيد بن المسيب ب قال ك3: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به” و 
لا متدي إل التجارة يحتاج أن يعتمدَ علل فعل الذكي المهتدي فيهاء وتطيب نفسه 
بالزيادة عل ما اشتراه؛ ولهذا كان مبناهما علل الأمانة والاحتراز عن الخيانة وشبهتهاء 
ومسّت الحاجة إلى هذا النوع من البياعات» فوجب القول بجوازهما”". 

وشرائطها: 


)١(‏ ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه المعاملات ص٥۸9‏ وغيره. 
(۲) ينظر: كنز الدقائق ٤‏ : ؟ لا وشرح الوقاية ص۳۸٥»‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: درر الحكام ١‏ : ١١ء‏ وبيم المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية ۲۷ -۲۹» وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: وقاية الرواية ص07/8» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۳۸٥»‏ وغيرها. 

(5) ينظر: درر الحكام :١‏ ١۱ء‏ وغيرها. 

E‏ : ۲ وبدائع الصنائع ۲: 277١‏ وغيرها. 

(۸) ينظر: درر الحكام .١1١15 : ١‏ وتراجع مسألة حساب رأس المال في الوضيعة في البدائع 5 YY:‏ 

(9) في صحيح البخاري ۳: 69 » وصحيح ابن حبان 5 »18٠ : ١‏ ومسند أحمد > »١148:‏ وغيرها. 

)۱١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۸: 4 4» وفي إعلاء السئن 157:15: ولا خلاف في مرسل سعيد. 


)١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 5لا وغيرها. 
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١.أن‏ يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثّاني؛ لأنَّ المرابحة بيع بالشمن الأوّل 
مع زيادة 

۲.ربح» والعلم بالثمن الأوّل شرط صحة بياعات الأمانة» فإن لر يكن معلوماً 
له» فالبيعٌ فاسدٌ”. 

“.أن يكون الربحٌ معلوماً؛ لأنّه بعض الثمن» والعلم بالثمن شرط صحة 
البياعات”. 

٤.أن‏ يكون رأس المال -الثمن الأول -من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانيرء 
والكيلي والوزني والعددي المتقارب”. 

0 .أن يكون العقدٌ الأول صحيحأء فإن كان فاسداً ريز بيع المرابحة؛ ؛ لان 
المرابحة بيع بالتّمن الأرّل مع زيادة ربح والبيحٌ الفاسدٌ وإن كان يُفِيدٌ املك في الجملة 
لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية*. 

ورأس ماها: 

هو ما لزم المشتري بالعقدٍ لاما نقده بعد العقد؛ لأ المرابحة بيعٌ بالتّمن الأول 
رال الأو هرا جَبَ بالبيع» فأمًا ما نقده بعد البيع فذلك وجب بعقد آخرء 
فيأخذ من المشتري الثاني الواجب بالعقد لا المنقود بعد*. 

والملحقات برأس المال: 

يُلحق برأس المال ما جرت عادة التجار بإلحاقه كأجرةه الصبًاغ» والغسّالء 
ل ل 

شتريته بكذاء ولكن يقول : قام علي بكذا؛ “ليكون سادق 

ولا يضاف إلى الثمن أجرة الراعيء والطبيبء وا حجًام» والختّان» والبيطار» وما 
E E E‏ مقن لاد عاد التجار إركين ساق 
هذه المؤن برأس المال» والتعويل في هذا الباب علل العادة". 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق 5: ۷۹ء والوقاية ص ١‏ 5 0. والبدائع 4: 25١١‏ وغيرها. 
(1) ينظر: بدائع الصنائع 0: 255١-5١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص57/8» ومجمع الأنبر ۲: ۷١-۷٤‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0: 2551-517١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۲:١‏ وغيرها. 


(0) ينظر: زبدة النهاية ۳: 5 4» وغيرها. 
(۷) ينظر: وقاية الرواية ص۳۸٥»‏ وبدائع الصنائع ص 2577 وغيرها. 
A‏ 


وحكم الخيانة" فيها: 

إن ظهرت الخيانة» بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك بربح دینار» ثم تبيّن أنه كان 
اشتراه بتسعة» فالمشتري بالخيار في المرابحة» إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك 
في التولية لا خيار له لكن بح قدر اخياتء ويلز العقدباشمن ابات" 

والفرق بين المرابحة والتولية: ET‏ 
عن كونه مرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيع بالشمن الأول وزيادة ربح» وهذا قائم بعد الخيانة؛ 
لأ بعض الثمن رأ س مال وبعضه ربح فلم يخرج العقد عن كونه مرابحةً» وإنَّما 
أوجب تغييراً في قدر المن» وهذا يوجب خللاً في الرضاء فيثبت الخيارء بخلاف 
التّولية؛ لأنَّ الخيانة فيها رج العقد عن كونه توليةٌ؛ لأنَ التولية بيع يد بالنمن الأولمنة 
غير زيادةٍ ولا نتقصانء وقد ظهر النقصان في التَّمنَ الأ ولء بان 
عن كونه تولية وجعلناه مرابحة» وهذا إنشاءٌ عقد آخر إريتراضيا عليه» وهذا لا يجوزء 
فحططنا قدر الخيانة”. 
المحاضرة الرابعة عشر: 

المطلب السادس: الببوع المكروهة: 

حكم البيع فيها صحيح؛ لأن النهي ليس في معنى العقد وشرائطه» بل لمعنئ 
خارج» فیجوز". 

2200 
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النجس السوم عل سوم قيره تلفي الجاب بيع الحاضر للباي البيع عند أثان الجمعة 


قل للل 


. ٠١١:١ ويكون ظهور الخيانة بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين علل المختار. ي: ينظر: الفتح‎ )١( 

(۲) هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: م e‏ :له 
الخيار فيهما جميعأء وقال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: لا خيار في التولية» ولكن يحط من الثمن قدر 
الخيانة. ينظر: البدائع ۲۲٠:١‏ والوقاية ص57/8» وفقه المعاملات ص45» وغيرها. 


(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ؟: ۲٠١‏ وغيرها. 
ا 


ومن صورها: 

١.التجَّش:‏ وهو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنهاء وهو لا يريدهاء بل ليراه غيره 
فيقع في شرائها". 

واا یکره النجش فيم إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلهاء وأما إذا 
طلبها بدون ثمنهاء فلا بأس بان يزيد إل أن تبلغ قيمتها”, فعن ابن عمر ظد: إن 
رسول الله 4# نبئ عن التّجَش)". 
۲.السوم على سوم غيره: وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» و امن ناون 
إلا العقدء فيزيد ثالث عل المشتري وبُبطل بيع المشتري٠.‏ 

وكراهته؛ لما روي عن ابن عمر ده قال : «لا يبع أحدكم علل بيع أخيه إلا 
بإذنه)©؛ ولان في ذلك إيحاشاً وإضراراً به فيكره". 

وكراهة السّوم فيم إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالشمن الذي سماه المشتريء وأ 
إذا أريجنح قلبه وأريرضه فلا بس لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأن هذا بيع من يزيد -أي 
بيع المزايدة» ويُسمّئ بيع الدّلالة وهو لا يكره" وقد قال أنس 5هه: «إن النبي بل باع 
قدحاً وحلساً فيمن يزيد»”؛ ولاه المعتادُ بين الاس في جميع البلاد والأعصار". 

٣.تلقي‏ الجلب: وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسّعرء أو بلبّس عليهم 
السّعر؛ ليشتريه ويبيعه في المصر بها شاء من الثمن”" 

وكراهته إذا كان يضر بأهل البلد بأن كانوا في قحطء وإن كان لا يضرّهم» فلا 
بأس به» إلا إذا لَبّسَ السّعر علل الواردين. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص٠٥٠‏ وتبيين الحقائق ٤‏ : 5» وغيرها. 

NED‏ :24 وغيرها. 

(۳) في صحيح البخاري ۲ : ۲ وصحيح مسلم ۳: ۰۱۱١١‏ وصحيح ابن حبان ۱۱: ۳٤۲‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: الاختيار ” : ١‏ والوقاية ص0 517, وغيرها. 

(5) في صحيح ابن حبان ١١‏ : ۹ ومسند أحمد ۲ :211 والمعجم الأوسط DRS ١‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ 54. وغيرها. 

(۷) ينظر: تبيين الحقائق ٤‏ : 5» والوقاية ص 57”5» والدر المنتقى ۲ : *لاء وغيرها. 

(۸) في سنن النسائي الكبرئ ٠٠ : ٤‏ والمعجم الأوسط ": ١‏ ومسند أحمد ۳: ۹ 

(4) ال 145 وغيرها. 

٠١ 2)‏ )ينظر: الاختيار ۲: ااا الا ويلوي 
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ك 
وعدمه» فمتل وجد الضرر بأهل البلد أو التلبيس علل الجالب توجه النهي» فر 
المسافة أو بَعَدَتء ومتى إريوجد الضرر لريكن به بأس”» فعن ابن عمر لد: 0 
الله يله نبول أن تتلقول السلع حتول تبلغ الأسواق)”. 

٤‏ .بيع الحاضر للبادي: وهو أن يجلب البادي السّلعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها له 
بعد وقت بأغلل من السّعر الموجود وقت الجلب. 

وكراهته؛ لما فيه من الضرر بأهل البلد» حتئ لو إريضرٌ لا بأس به؛ لما فيه من نفع 
البادي من غير تضرر غيره» ويكون الضرر لأهل البلد إذا كانوا في قحط وعوز» وهو 
يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي؛ فيضرهم» وأما إذا إريكن كذلك فلا بأس به؛ 
لانعدام الضرر”» فعن ابن عباس اد قال 5: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لبادا» 
فقيل لابن عباس #2 :: ما قوله: 0 لوعن 
ل ات ور ا د لد لس ا عي لط را ا 
فقاموا معي» فلا بعت إبلي أتيت النبي يي فقال لي: أدنه» فمسح يده علل ناصيتي ودعا 
لي ثلاث مرات»”» فأجاز النبي ي في الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم في 
بيع الإبل عند عدم الضرر". 

٥.البيع‏ عند أذان الجمعة: وهو البيع من الآذان الأول إلى الانفضاض من صلاة 
الشمعة: 

فالأذانَ المحتبنُ في تحريم البيع» هو الأوّل؛ ب + اا الین اميأ إ5 نووت 
َة من بوم ألَجْمْمَةَ تَأسْمَوأ ل يال رکا ابجع یکم ROTEL‏ 


ا جمعة: 4 ولان فيه إختلالاً بالواجب عله : بعض الوجوه. وهو السّعيء » بأن قعد للبيع 
أو وقف له". 


(۱) ينظر: تكملة فتح الملهم :١‏ 2777 وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: 5ه وغيرها. 

(۳) ينظر: الحداية 5: 81/8» الاختيار ۲: ٠۲٠١‏ وتبيين الحقائق :٤‏ 59 وغيرها. 

(4) في صحيح البخاري ۲ : ۵ وصحيح مسلم ۳: /11١»ء‏ وغيرها. 

(5) في المعجم الكبير ٠ : ٤‏ والمعجم الأوسط ۸: ١‏ وني المجمع AT: ٤‏ : وني إسناده جماعة إرأجدهم. 
(1) ينظر: تكملة فتح الملهم ١‏ : هلالا وغيرها. 


(0) ينظر: تبيين الحقائق ۰1٩ :٤‏ وغيرها. 
A‏ 


المناقشة: 

أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
البيع» الال المتقوم: الإيجاب» بيع التعاطيء بيع يع العربون» بيع التولية» تلقي الجلب. 

E‏ أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 
.١‏ عدد أنواع الشرط الفاسد في البيع؟ 
۲. اذكر حالات صحة البيع؟ 
۳. عدد صور للبيوع الفاسدة مع الاستدلال؟ 
ثالقاً: : ضع هذه العلامة (/) أمام كل عبارة صحيحة ما بأ: 

.١‏ تكرارٌ الإيجاب قبل القبول بُبطل الإيجاب الأول ويُعتير فيه الإيجاب الثاني. 
۲. بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباًء بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. 
NEE SS .۳‏ 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

20100 US الولاية تكون إما افيه‎ .١ 
00 Cea as يشترط لصحة إجازة بيع الفضولي:‎ . 
خامسا: علل ما يلي:‎ 

. 3 لاوز التصرف في رآ مال السلم قبل القبض: 
؟. يشترط في خيار التعيين أن لا تزيد الأشياء التي يختار منها عن ثلاثة في ثلاثة أَيّام. 
۴. لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار. 

مادا بين الحكم الشرعي في المسائل الآتيةء مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 

کک الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلمها إلى المشتري. 


شترا ی كبشا ع أنها نطوح. 

شتر 3 ی 6 بثمن ليس عنده. 

كد صنف ا البيع إلى انعقاد وصحة ونفاذ ولزوم بوضع إشارة أمام الشرط: 
الشرط انعقاد صحة نفاذ لزوم 
تعدد العاقد 

قيام امالية في البدلية 

اتحاد ا لمجلسر 


المبحث الثاان 
توابع البيوع 
١‏ وای بيو 
المطلب الاول: الريا: 
وهو لغة بمعنئ زاد» قال غَل: ۾ وما ءامن ريا لبوا في أمول الاس قلا يروا عند 
أ چ الروم: 0۳۹. 
٠ 5 1 OT‏ 5 1 34 5 5 
واصطلاحا: فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في 
المعاوضة”. 
وأدلة تحريمه مستفيضة» منها : قوله غ وال اة ام ن ايأ و البقرة: 
«Vo‏ وعن ابن مسعود طا قال 2 : «لعن كل الرباء وموکله» وشاهدیه» وكاتبه)”7. 
قلوب الناس» حيث تصبح معاملاتهم قائمة علل أساس المادة واستغلال حاجات 
بعضهم» وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الضغائن والأحقاد بدلاً من التعاون والتناصر 
الأموال الطائلة دون جهد ولا تعب ينفق أمواله في إشباع شهواته وأهوائه وملذاته 
دون ضابط شرعي للإنفاق» فيقع في الإسراف والترف» والمدين الذي يقع تحت 
تسهيلات البنك وإغراءاته يغرق في الديون للإنفاق علل الكاليات©. 
وشروطه: 
أن لا يكون البدلان ملكا لأحد المتبايعين» فإن كان لا يجري الرباء فلو أن 
المتعاوضين الشريكين إذا تبايعا درهماً بدرهمين يجوز؛ لأن البدل من كل واحد منه) 
مشترك متها فان ادل ماله فللا يكو نايعا ولا ما5 2ة 
الخلو عن احتمال الرباء فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض؛ لأن حقيقة 
الربا كا هى مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضاً©. 


)١(‏ ينظر: المغرب ص187١»‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: اللباب۲ : ۷ والملتقى ص۱۱۹ وغيرها. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۱۱ :7 ومسند أبي عوانة ۳: ٥‏ وجامع الترمذي ۳: 75 وصححه» 
وسنن ابن ماجة ۲: 57/» ومصنف عبد الرزاق 5: 759» وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: فقه المعاملات ص 0 ١‏ -150» والربا للدكتور عمر الأشقر ص77١1717-1»‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع :٥‏ ٤۹ء‏ وغيرها. 58 


وأنواع الربا: 


د هبيع ما وجد فيد المنين ر 


0 3 - 
فاته 1 
القدر بلا قبض, آر القر ين 1 الم كر اقدر ٠‏ 


ا لاروم فيه الأجل وزيادة مال 


وهر فض ل مال بلا عضن في 
محاوضية دال بالل 


علته: 
| القدر مح اللذمين 1 


الأول: ربا الفضل: 

وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بهال'". 

ويخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأن 
فيه عوض لصرف ا لجنس إلى خلاف اجنس . 

وعلته: القدر مع المجنس”» ومعنى القدر: أي الكيل في المكيل» والوزن في 
الموزون”. فيحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا: كا حص من المكيلاات» واا 
من الموزونات فعن غبادة وأنسن اه قال 48" اما وزن مكل بقل إذا كان توعاً 
واحدأء وما كيل فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس به)"» وعن أبي سعيد وأبي 


و 


هريرة وه : : (إنَّ رسول الله بل استعمل رجلاً عل خيبر فجاءهم بتمر جنيب» فقال: اکل 
تمر خيبر هكذاء فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا 


تفعل بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباء وكذلك في الميزان»*: أي في 


)١(‏ ينظر: كنز الدقائق 5: 85» وغيرها. 

(۲) ينظر: كنز الدقائق ٤‏ : 4 والوقاية ص5 5 5» وغيرها. 

(۳) وعند الشافعي العلة الطعم بانفراده في المطعومات» والثمنية بانفرادها في الأثمان» والجنس شرط عنده. 
وقال مالك : العلة الاقتيات والادخار؛ لاله يي حص بالذكر فيها ذكرنا كل مقتات ومدخر. ينظر: مختصر- 
خليل ص۹١٠‏ والتاج والإكليل 5 : ۷ والتنبيه ص 55,» والآم ۳: ١٠ء‏ والمحلي .۲٠٠-۲۰۹:۲‏ 

(؟) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص5 5 25 وغيرها. 

(5) في سنن الدارقطني 7”: » وسنده حسن» كما في ال منتقی . ينظر: إعلاء السنن 5 ١‏ :۷ وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ": ل ل الت فاك : 796 وغيرها. 


الموزون» إذ نفس الميزان ليس من أموال الرباء وهو أقوئ حجّة في عليّة القدر» وهو 
بعمومه يتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما. 

ويعتبر في بيع الأموال الربوية أن يكون المبيعٌ مُعيَّاً دون التقابض” في غير 
الصَّرف؛ فلو ار یکن معا كان سَلََء فلا بد فيه من شرائطه» وإذا إريوجد شرائط 
السَّكّم كان العقدٌ بيعاًء فلا بُدَّ من التعيين؛ ولا يشترط فيه القبض كالثوب ونحوه إذا 
بيع بجنسه أو بخلاف جنسه؛ لحصول مقصوده وهو التمكن من التصر.ف بخلاف 
الصرف؛ لأنّه لا يتعين إلا بالقبض فيشترط فيه”. 

ويعتبر في كون الشىء موزوناً أو مكيلاً في غير المنصوص عليه العرف» بخلاف 
المنضصوص عله كالأشياء السسئة انعر فيها التص؛ إذ الشعير والبر والتمر والملح كيلٍ» 
والذهب والفضة وزني أبداً» وإن ترك الناس الكيل في الأربعة المتقدمة أو الوزن في 
الأخرينة لان النص قاطع وهو أقوئ من العرف» والأقوئ لا يترك بالأدنى”» فعن 
عبادة بن الصامت #ه: «نبئ ب عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمّن زاد أو 
ازداد» فقد أريل)*. 
المحاضرة الخامسة عشر: 

والمبادلات غير الربوية التي يجوز البيع بالتفاضل أو التماثل بينهاء منها: 

إن وجد القدر دون الجنس جاز التفاضل؛ كطن حنطة بطني شعير يداً بيده فإن أحد 

جزآي العلة وهو الكيل موجود هاهنا والجزء الآخر وهو الجنسية غير موجود فحلء أو 
ا لجنس دون القدر: كا لو باع خمسة أذرع من الشوب الهروي بستة أذرع من ثوب 
هروي» يدا بيد؛ حل أيضاً؛ لأن الجنسية موجودة دون القدرء أو التاثل بالجنس 
والقدر: كصاع من ال بصاع من ال ؛ لقوله ينِةِ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 


)١(‏ وعند الشافعي يشترط التقابض في المجلس في بيع الطعام سواء بيع بجنسه أو خلاف جنسه. ينظر: 
المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲: 2357 والتنبيه ص 55» و غيرها. 
(۲) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص55 5. وتبيين الحقائق 5: 84 وغيرها. 
() ينظر: مجمع الأخهر 7: 287 وغيرها. 
(5) في صحيح البخاري :١١‏ ۰ وصحيح مسلم ۳: ,٠‏ وغيرهما. 
(5) ينظر: الوقاية وشرحها ص٤‏ 5 »٠‏ وتبيين الحقائق 5: 288 وغيرها. 
كلاد 
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والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدا 
بيد» فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)”. 

إن عدم الجنس والقدر جاز التفاضل؛ لعدم العلة الموجبة للحرمة؛ إذ الأصل 
الإباحة» والحرمة عارضء ألا ترئ أن الله عل أباح البيع بقوله: © وَأعلَ أله 4 البقرة 
٥‏ فيجري علل إطلاقه فيا أريوجد فيه دليل الحرمة". 

إن لم يدخل في المعيار" الشرعي جاز التفاضلء فإذا إريبلغا حد نصف الصاع جاز 
البيع؛ لأنه لا تقدير في الشرع با دونه كبيع حفنة بحفنتين. 

إن كان اللحم بالحيوان؛ أنه بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضلاً؛ لاختلافه) 

إن كان الرطب بالرطب أو بالتمر متاثلا“؛ لقوله ##: «التمر بالتمر مثلاً بمثل» فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم...)٠.‏ 

إن كان العنب بالزبيب متماثلاً والزبيب التق" بالمنقع منهما متساوياًء وال رطباً 
أو مبلولاً بمثله أو باليابس؛ لألّه في جميعها بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز 
ساو وكذا مع اختلاف الصفة؛ لعموم ول لو العمر ال کا سكل ا 
بید...)"» وإن لر يكن بيع ال جنس بالجنس يجوز كيفم| كان؛ لقوله 45: «فإذا اختلفت 
الأصناف فبيعوا كيف| شئتم»*. 

إن كانت اللحوم aT‏ ولبن البقر والغنم؛ و 
الدَّفْل* بخلّ العنب؛ لأن أصوها أجناس مختلفة”". 


0 وج ابن حبان ١١‏ : ۰ وغيرها. 


(۳) ينظر: شرح الوقاية ص64 وغيرها. 
(4) هذا قول أب حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: لا مجوز؛ لأنّهِ يي سكل عن بيع الرطب بالتمر. 
ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج ۲ : ٠٠٠‏ وشرح الوقاية ص42 »٥‏ وغيرها. 
)٥(‏ في صحيح مسلم ۳: ٧-۱‏ حيو ابن حبان ١١‏ : ۰ وغيرها. 
(5) المنقع: من أنقع الزبيب في الجابية؛ إذ الاه فيها ؛ ليبتل وتخرج حلاوته. ينظر: كمال الدراية ق١١٤‏ . 
(۷) في صحيح مسلم ۳: 1۲۱۱ . ينظر: نصب الراية ٤‏ : ۷ والدراية ۲ : 155» وغيرها. 
(۸) سبق تخريجه. 
(9) الدّقل: نوع من أردا التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص9١٠.‏ وغيرها. 
)٠١(‏ ينظر: التبيين 5: 45» والوقاية ص57 5» وغيرها. 
EE‏ 


د- إن كان الخبز لبر أو الدقيق أو السّويق متفاضلاً ونسيئة على المفتى به"؟ لأنَّ ا خبز 
بالصنعة صار جنساً آخر حت خرج من أن يكون مكيلا فصار عددياً أو موزوناًء والير 
والدقيق مكيل بالنص» فلم يجمعهما القدر ولا الجنس فلا توجد علة الربا". 

والمبادلاث الرّبوية التي لا يجوز البيع بالتفاضل والتماثلء منها: 

أ- جيد مال الربا ورديئه سواء» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لآن تفاويك 
الوصف لا يعد تفاوتاً عادة» ولو اعتير لانسد باب البياعات؛ لأن الحنطة لا تكون مثل 
حنطة أخرئل”. ولما سبق في حديث تمر جنيب. 

ب- إن كان السر بالتمر إلا متساويا“؛ لأا جنس واخد: فالبسر هو التمر قبل أن إرطابه 
لخضاضته. وذلك إذا لون وإرينضج.ء وإذا نضج فقد أرطب”“. 

ت- إن كان ال بالدقيق أو بالسّويق لا متفاضلاً ولا متساوياً؛ لاله جنسه من وجه وإن 
اختص باسم آخر فيحرم لشبهة الرّبا؛ لأن أحدهما بر والآخرٌ أجزاؤه» أو أحدهما دقيق 
والآخر أجزاؤه؛ وهذا لاله بالطحن إر يوجد إلا تفريق الأجزاء» والمجتمع بالتفريق لا 
يصير جنساً آخر» فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت حرمة الربا". 

ث- إن كان الزيتون بالرّيت والسّمسم بالشيرج حتى يكون الزّيت والشيرج أكثر نما في 
الزيتون والسّمسم؛ ليكون قل رة نله وال رافك الجر لااد حفن بيني مع 
باعتبار ما في ضمنهما؛ لأن المتوهم في الربا كالمتحقق”؛ فروى جابر إل 4: اى عن 
بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمئ من التمر)”» وعن عمر د (إِن 


)١(‏ جوازه نسيئة هذا عند أبي يوسف» ونص في الوقاية ص47 5» عل أنه مفتئ به. ينظر: كمال الدراية 
ق417. 
(5؟) وغ أي حنيفة آنه لا يجوز بيه يه آصلة؛ لان بينهم] شبهة المجانسة في الال ولا يعرف المساوي هيا 
فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة. ينظر: التبيين :٤‏ 48 وغيرها. 
(۳) ينظر: التبيين 5: 489 وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: وقاية الرواية ص58 450 وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: تاج العروس :٠١‏ ٤۷ء‏ وغيرها. 
(1) ينظر: الوقاية ص58 0» والتبيين :٤‏ 15. 
(۷) النجير: وهو ثفل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع النهر ۲: 84 وغيرها. 
(۸) ينظر: شرح الوقاية ص۸٤ ٠٥‏ وتبيين الحقائق :٤‏ 47: وغيرها. 
(9) في صحيح مسلم ۳: ١١١١ء‏ والمستدرك 7: 4 4» وغيرهما. 
Vo‏ 


س 


اا ن القراق آنه لوكا وان وول الل هوو ها فتغو ا الرينا 
والريبة»”". 

الثاني: ربا النسيئة: 

هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبضء أو القرض المشروط فيه الأجل 
وزيادة مال علل المستقرض”» والمقصود بالقبض هو الحقيقة في الصرف» وفيا يتعين 
بالتعيين هو تعيينه» کا سبق. 

وعلته: وهي الجنس أو القدر”؛ لقوله 5: «مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد 
أربئ...» يداً بيد»*؛ لأن اجتماعهم| حقيقة العلة» فيكون لأحدهما شبهة العلة» فيحرم 
بحقيقة العلّة حقيقة الفضل - وهو القدر -؛ لأنّه تفاضل حقيقة» ويحرم بشبهة العلة 
كحية ف وهو" اليناف أله يفيه لفقم و اقول د اع ا 
بقدره,. 
ويحرم النساء بالجنس والقدر وإن كان مع التساوي”: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو 
قمح أحدهما حال والآخر مؤجل أي نسيئة -. 

ويحرم النّساء فقط بالجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين» أو بالقدر": 
كبيع مئةٍ كيلو قمح بمئة كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين. 

ويحل التساء بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئة دينار فلا يُشترط القبض؛ لعدم 
ESTEE‏ دا 

ويستقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ للتعامل*. 


)١(‏ في مسند أحمد »59757:١‏ وسنن ابن ماجة ۲: 7515» وقال الكناني في المصباح ۳: :١‏ رجاله ثقات. 
(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص :١‏ /051» وغيرها. 

(1) وعند الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النساء. ينظر: تحفة المحتاج :٤‏ 077/77 ونباية المحتاج ۳: . 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ۸۸» وغيرها. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص٥٤ »٥‏ وغيرها. 0 

(۷) قال ابن قدامة في المغني 5: 7 7: اتفق أهل العلم عل أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد إلا 
سعيد بن جبيرء فإنّه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع بها لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً: كالحنطة 
بالشعير» والتمر بالزبيب؛ لأنهم| يتقارب نفعهماء فجريا مجحرئ نوعي جنس واحد. 

(۸) ينظر: تبيين الحقائق 5: ۸۸» وغيرها. 

(9) هذا عند محمد ذه واختاره صاحب التنوير ص175١»‏ واستحسنه ابن ال مام في فتح القدير 5: كلا ١ا.‏ 


ويجوز تبادل العملة الرائجة اليوم من الدينار والدولار والجنيه التي لا تضر-ب 
بالذهب أو الفضة؛ بل تصنع من المواد الأخرئ» فهي من العدديات» فيجوز بيع 
العملة بمثلها إذا تحقق القبض في أحدٍ البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان» فإن 
تفرّقا وار يقبض أحد شيئاء فسد العقد؛ لأنهَا لا تتعين» فصارت ديناً على كل أحد؛ 
والافتراقٌ عن دين بدين لا يجوز كا سبق -. ولا يجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها 
لتاقي وو انا العوله الع المي الراك قب سفن ال هيو N‏ 
كاف ل» تعدو لين دلا روات کا رال سد وک 

تنبيه: حكم بيع التقسيط: 

فهو بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان في العقد بأن يكون حالاً أو مقسطا؛ أما إن 
بقي معلّقاً لا يعرف أهو للحال أو بالتقسيط. فإنَّه يفسد؛ لاله إريعاطه علل ثمن معلوم» 
فالثمن مجهول» وهذا يوجب الفساد؛ ولما روى عن عبد الله بن عمرو ذه: «قال 44ٍ: لا 
برست وبع نول ترظن و ولا ويفا ريعتحرن ابيا لبن عنداك . 

قال السّرَخسِي”: : النهي النبي يف عن شرطين في بيع» وهذا هو تفسير الشّرطين 
وان وتلق الى بوجت الماد العقلوه الد ع وع أن هرر ا «إنْ 
رسول الله يد بل عن بيعتين في بيعة»©» كما لو عقد العقد عل أله إلى أجل كذا بكذاء 
وبالنقد بكذاء أو قال: إلى شهر بكذاء أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؟... وهذا إذا افترقا 
علل هذاء فإن كان يتراضيان بينهما وإريتفرقا حتئ اتفقا عل ثمن معلوم» وأتما العقد 
عليه فهو جائز؛ لأ ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد*. 


المحاضرة السادسة عشر: 
المطلب الثاني: الاستصناع: 


5910-5 :١ في تكملة فتح الملهم‎ )١( 

(0) في جامع الترمذي ۳: ٥٠٥‏ وقال اللا اي ج ا ٠‏ و ولمستدرك ؟:١5,‏ 
ا ۳ وسنن النسائي الكبرئ ٤‏ :۹ وغيرها. 

(۳) في المبسوط ۸:۱۳. 

:۴ وقال: حسن صحیح» وسنن أي داود‎ ٥۳۳ :۳ وجامع الترمذي‎ ۳٤۷ :۱۱ في صحيح ابن حبان‎ )٤( 
وغيرها.‎ ٥ :۷ والمجتبيل‎ ۳ : ٤ وسنن النسائي الكبرئ‎ ٤ 

)٥(‏ ينظر: المبسوط ١‏ :۸ وبدائع الصنائع ٥‏ :. وغيرها. ومن أراد الوقوف علل اختلاف الفقهاء فيه 
وار جردا ام روعي ا ا -4. 


هو عقدٌ مقاولة مع أهل الصّنعة علل أن يعملوا شيئاًء فالعامل صانعٌ» والمشتري 

مستصتعٌ» وَاللَّيءٌ المصنوع مبيع". 

ees‏ : هو العين لا عمل الصانع» فلو أتئ الصانع للمستصنع 
بخفٌ من صنعه» أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً". 

وصورته: وهي أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل لي 
١‏ أو O‏ تمدن رار وما 
فيقول الصانع: قلبت". 

وحكمة: ا بيع م عن الصحيح*» لكن للمشتري فيه خيار» وجاز استحسانا 
فعن ابن عمر #:: (إنَ رسول الله يك اصطنع خاتماً من ذهب فكان يجعل فصّه في باطن 
كمه إذا لبسه» فصنع الناس كذلكء ثم إِنَّه جلس علل المنبر فنزعه» فقال: إني كنت ألبس 
هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل فرمئ به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس 
خواتيمهم»”» فالنبي 4# طلب من الصانع أن يصنع له خاتماً؛ولآنَ الحاجةً تدعو إليه". 

وشرائط جوازه: 

بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته؟ لأنّه لا يصير معلوماً بدونه» فيلزم في 
الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه 
وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه عل الوجه المطلوب*. 
أن يكون المصنوع ما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب والشبابيك 

وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا يجوز في الثياب؛ لأنَّ القياس يأب جوازه وإنَّها 
جوازه استحساناً؛ لتعامل الناس» ولا تعامل في الثياب» وهذا إذا ريؤجل؛ لأنّه إن 
اجا ضهان شك 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة :١ ٠۲۴١‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

() ينظر: درر الحكام ٠ : ١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: : شرح الوقاية ص 01۰ -011» والبدائع ٥‏ : 7"» وغيرها. 

۲:١ والبدائع‎ ٠١١:۲ وقيل لجر وعد ا لل ك1 نطب ب الات اوه ينظر: مجمع الأنبر‎ )٤( 
وصحيح ابن حبان ۱۳ ل ۰ وغيرها.‎ »١ 06 :۳ في صحيح البخاري ه : 2570 وصحيح مسلم‎ )45( 
ينظر: بدائع الصنائع 4: 07-5 وغيرها.‎ )5( 

(۷) ينظر: درر الحكام :١‏ "571» والبدائع 0: “ا وغيرها. 


(۸) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص .05١‏ وغيرها. 
٠ 2‏ 


.۳ 


أن يكون العمل والعين كلاهما من الصانع» فلو كانت العين من المستصنع كان العقدٌ 

إجارة ادن فإن 3 الخاد حا عه له اما اج معلوم» أ وكليد 
إلى خفاف؛ ليعمل له خفاً معلوماً بأجر معلوم؟ فذلك جائز ولا خيار فيه؛ لأن هذا 
ليس باستصناع» بل هو استئجار؟ فكان جائزاًء فإن عمل كما أمر استحقٌّ الأجرء وإن 
أف قله أن ته ديا مدل آنه افيه ا ديد لوا داه الرة مق 
غير إذنه» والإناء للصانع؟؛ أن المضمونات تملك بالضان". 

وصعته: 

ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة» وثبوت الملك للصانع في 
الثمن» فقبل العمل أو بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع يكون عقدا غير 
لازم للجانبين» حت كان لكل واحد منهما خيار الامتناع» وبعد إحضار الصانع العين 
على الصفة المشروطة؛ فإنَّه يسقط خيار الصانع» وللمستصنع الخيار؛ لأن الصانع بائع 
ما لريره؟ فلا خيار له» وأما المستصنع فمشتري ما إريره؛ فكان له الخيار”. 

ومبطله: وفاة المستصنع أو الصانع» فإن الاستصناع يكون باطلاً بوفاة أحدهما". 


المطلب الثالث: بيع الوفاء: 7 

هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع» وسمي به؛ لأ فيه 
عهداً بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع علل البائع حين رد الثمن. 

وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين 
علل ني مت قضيته فهو لي. 

أو يقول البائع للمشتري: بعت منك علل أن تبيعه مني متئ جئت بالثمن*. 

وحكمه: اختلفوا فيه علل أقوال منها: 


)١(‏ ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع ٤-۳:١‏ وغيرها. 1 7 
(۳) هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وروي عن أبي يوسف: آنه لا خيار لما جميعاً » واختارت مجلة الأحكام 
العدلية قول آبي يوسف. ينظر: البدائع :١‏ 5-1 والوقاية ص١5‏ 5» وشرح الأتاسي 07:7 4» وغيرها. 
(5) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام »٠٠٠ :١‏ وغيرها. 
ا ا ا ا ۰ي وغيرها. 
-۷۹- 


تسوه لان اقرط عليه ع فنا د الدين انه يق الرهن ا امهس التي 
يؤخذ عند قضاء الدين» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ”. 
. إِنَه بيع صحيح؛ لأمَّما تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه؛ والعبرة للملفوظ نصاً 
دون المقصود. 
. إِنَه فاسد في حق بعض الأحكام» حتى ملك كل منهما الفسخ» صحيح في حق بعض 
الأحكام: كمنافع المبيع» ورهن في حق البعضء ححتى إريملك المشتري بيعه من آخر ولا 
ره ويقط)الليوملا كه فور كن هر العقري اة ووز اة الام ال 
بشرط سلامة البدلين لصاحبههما. 
. إته بيع باطل اعتباراً با حازل؛ لأئّما تكلم بلفظ البيع وليس قصدهما". 

بعد هذا العرض الوجيز لما وقع من الاختلاف في بيع الوفاء بين كبار مجتهدي 
المذهب» فإن مجلة الأحكام العدلية كان لما اختيار من ذلك الاجتهاد. فأعرض ما ورد 
فيها مما يتعلق ببيع الوفاء؛ ليكون نموذجاً تطبيقياً في كيفية صياغة المواد القانونية من 
كلام الفقهاء. وكيفية الاستفادة من أقوال المجتهدين في تقنين المواد: 

(المادة :)١١1‏ (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري 
إليه المبيع» وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به» وفي حكم البيع 
الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً عن الفسخ» وني حكم الرهن بالنظر إلى 
أن المشتري لا يقدر علل بيعه إلى الغير). 

(المادة 747): (إِنَّ البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع» كذلك للمشتري 
أن يرد المبيع ويسترد الثمن). 

(المادة ۳۹۷): (ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر)» حتى 
لو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد”. 
المحاضرة السابعة عشر: 


)١(‏ وني تنقيح الفتاوى الحامدية ١‏ ال ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام 
عل ما عليه الآكثرء كا في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح. كما في جواهر الفتاوى. 
(0) ينظر: رد المحتار ؟: 171/57-/71/1» وحاشية الشلبى »١185 :١‏ والحداية 9: 7775», والعناية 4: 775. 
(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۱۹۳٠ء‏ وغيرها. : 
.م 


المطلب الرابع : الإقالة: 

فة أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه". وشرظا : عقد فسخ البيع. 

ومشروعيتها: عن أبي هريرة ذه قال كلا: «من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم 
القيامة»”» ولان العقل يقضي أن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً للمصلحة. 

ورکنها : فهو الإيجابٌ من أحدٍ العاقدين والقبول من الآخرء فإذا جد الإيجاب 
بن اهار لقيو لين الأخر فط يدا عله قدت ا 

وتنعقد بلفظين يعبّر با عن الماضي بأن يقول أحدهما: أقلت» والآخر: قبلت» أو 
رضيت» أو هويت» ونحو ذلك» وبكل صيغة تدل علل الجزم والتحقق. 

ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظ يُفيد معنى 
الإقالة كألفاظ: الفسخ» والترك» والرفع» والترداد» وأعد لي نقودي» وخذ نقودك 
وأمثاهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمّها في 
حقٌّ المتعاقدين فسخ وفي حقٌّ الغير بيع جديد, أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة» 
أو المتاركة» أو الترادء فليست بيعاً*» إا فسخاً في حق الجميع. 

وحكمها: فسخ في حقٌّ العاقدين بِيعٌ جديدٌ في حم ثالثء سواء كانت قبل 
القبض أو بعده؛ لأن الإقالة في اللغة عبارةٌ عن الرّفع» يقال في الدعاء : الله فشي 
عثراتي أي ارفعهاء أما في حق غيرها فهي بيعٌ؛ لأنّ كل واحد يأخذ رأس ماله ببدلء 
وهذا معن البيع إلا أنه لا يمكن إظهار معنئ البيع في الفسخ في حق العاقدين للتناني» 
فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخاً في حقها بيعاً في حق ثالث”*. 

وفائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين: أنه يجب عل البائع رد الثمن الأول 
رفا سیا ادف بكرن اطا فلو تقايلا و( سما ان الأول أوسا تاد عل 
لمق ا اول او أنقض ن القن الأو[ او سما بحسا اخر سوئ ال الأول قل 
)١(‏ ينظر: البناية 8: 5 77. 
(0) في صحيح ابن حبان 07:١١‏ 4» وسنن ابن ماجة 7: ١4/اء‏ والمعجم الأوسط ۲۷۳:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: البدائع ٠٠:١‏ ودرر الحكام :١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: كم" :55 وردالمحتار 6: »١١١‏ وغيرها. 
)٥(‏ هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إِنَّها بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا أن لا يمكن أن تجعل 


بيعاً فتجعل فسخاًء وقال محمد: ااا يمكن أن فی ی ع لر رن د 


نا فسخ في حت الناس كافة. ينظر: البدائع 0 E‏ ا 


أو كثرء أو أجلا الشمن الأولء فإن الإقالة تكون علن الثمن الأول» وتسمية الزيادة 
والنقصان» والأجلء والجنس الآخر باطلة» سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدهاء 
والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأمَّا فسخ في حق العاقدين» والفسخ رفع العقد» والعقد 
رفع الثمن الأول» فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة؛ لآنه فسخ ذلك العقد". 

وفائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما: أنه تجب الشفعة بالإقالة» فإن الشفيع 
ثالثه|"» فإن كان المبيع عقاراً فسلّم الشفيع الشفعة, ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه 
بيعاً جديداً في حقه كأنّهِ اشتراه منه". 

وشرائط صحتها: 

١.رضا‏ المتقايلين؛ لآَنََّا فسخ العقد» والعقد إرينعقد على الصحة إلا بتراضيه|. 

كى المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالرة بخيار الشَّرط 
والرّؤية والعيب» فإن لريكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لاتصحٌ 
الإقالة؛ لآن الإقالة فسخ للعقد. فلا بذ وأن يكون المحل محتملا للفسخ» فإذا خرج عن 
احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة*» وسيأتي تفصيل ذلك في موانع 
الإقالة. 

".قيام المبيع وقت الإقالةء فإن كان هالكاً وقت الإقالة إرتصحٌء فأما قيام الثمن 
وقت الإقالة فليس بشرط؛ لأن إقالة البيع رفعه» فكان قيامها بالبيع» وقيام البيع بالمبيع 
لا بالثمن؟ لأنّه هو المعقود عليه©. 

وموانعها: 

١.هلاك‏ المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار ا حصان مثلاً؛ لأن رفع البيع 
متوقفٌ على قيام البيع» وقيامٌ البيع متوقفٌ عل قيام المبيع؛ لوجوب أن يكون المبيع 
متعيّناء وببلاك المبيع يرتفع البيع. 

۲.حصول زيادة في المبيع متصلة غير متولدة: كصبغ سيارة. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص/077» والشرنبلالية ۲: 217/4 والبناية شرح الهداية ٤۸۳:٦‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۳۷٥»‏ وغيره. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ؟ : ۷۲» وغيره. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٠4-108:‏ 23 و غيره. 

(5) ينظر: المداية ۳: 07 والوقاية ص »٥۳۸‏ والبدائع 4: ٠۹‏ والدر المختار ورد الحتار 8: .١7 ١‏ 
ANS‏ 


". حصول زیا دة في المبيع منفصلة متولدة : كولد الشاة؛ أن ا 
يجعل فسخ العقد متعدّراً؛ لأن تلك الرٌّيادة من حن ری برعا 

٤.تبڈل‏ اسم المبيع: کا إذا اشترئ رجل من آخر خيوطأء فنسجها ثوبا» فصار 
اسم تلك الخيوط ثوباًء فالإقالة غير صحيحة". 
المحاضرة الثامنة عشر: 

المطلب الخامس: السّلم: 

لع سلف في كذاء وأسلف وأسلم: إذا قدّمَ الثمن فيه". 

واصطلاحاً : هو بيع الشيء غلل أن كوة دنا بالفرائظ اة عا 

فهو أخذ عاجل بآجل» وسمّى هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً عل وقته“. 

ومشروعیته: فعن أي E‏ اخ غنات و اههد أن البالف بحست إل 
أجل مسمئ, قد أحلّه الله في الكتاب» وأذن فيه» قال الله عز وجل : ایا اليرت اموا 
لا دایم دين اک أجل مکی 16 ابوه 4 البقرة : 787 الآية»©» وعن ابن عباس 5 قال: 
«قدم النبي #5 المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين» فقال: مَن أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"» وعن ابن أبي أوف ف قال: 
«إنا كنا نسلف علل عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبييب 
والتمر)”؛ ولان بالناس حاجة إليه؛ لذن أرباب الزروع والشار والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة علل أنفسهم وعليها؛ لتكملء وقد تعوزهم التّفقةء فجوَّزلهم هم السَّلم؛ 
ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص”. 

ومقوماته: 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ٤۹ء‏ وشرحها درر الحكام »١1794-1١74‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: المغرب ص 2777 وغيرها. 

(9) ينظر: شرح الوقاية ص 557» وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: لدي : ٠٠١‏ وغيرها. 

(5) في المستدرك ۲ : 15" وصححه» وسنن البيهقي الكبير 5: 218 والمعجم الكبير ۲٠٠١:1١‏ وغيرها. 
(1) في صحيح مسلم ۳: 1 وص ري : ۱ وغيرها. 

(۷) في صحيح البخاري ۲: ۰۷۸۲ وسنن أبي داود ۳: ۲۷۵ وسنن ابن ماجة 17/757:7 وغيرها. 


(۸) ينظر: المغني 6 : 186» وغيره. 


ANNs 


سل فيه: وهو المبيع» ورأس المال: وهو الثمن ومُسَلّم إليه: وهو البائع» ورب 
السّلم: وهو المشتري". 

وشرائطه: 

الأول: شرائط رأس المال خاصة: 

١.بيان‏ جنسه؛ كدراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو تمر. 

ا ا ا ا 150007 
عراقي””". 

۳.بيان صفته؛ كجيد» أو وسطء أو رديء؛ لأن جهالة الجنس والنوع والصفة 
مفضية إلى المنازعة» وهي مانعة من صحة البيع - كا سبق -. 

.بيسان قدره إذا كان مما تعلق العقد بقدره من المكيلات والموزونات 
والمعدودات المتقاربة» ولا يكتفئ بالإشارة إليه"؟ لاله ربا لا يقدر عل تحصيل المسلّم 
فيه فيحتاج إل رد رأس الالء فجت أن يكو مغلا 

° .أن يكون مقبوضاً في مجلس السلم» وهذا شرط بقاء السلم؛ لأنَّ المسلم فيه 
دين» والافتراق لا عن قبض رأس لمال يكون افتراقاً عن دين بدين» وإِنّه منهي عنه؛ 
فعن ابن عمر #.: (إنَ رسول الله #5 هى عن بيع الكالئ بالكالئ»*: أي النسيئة 
بالنسيئة. 

.٦‏ بيان مكان إيفاء الثمن إن كان لحمله مؤنة: كا إذا باع ثوباً بعشر كيلو حنطة 
مكل نا RE ba‏ قناع 

ثانياً: شرائط المسلم فيه خاصة: 

١.أن‏ يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

".أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي. 
)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص07 5» وغيرها. 
(0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 500» وغيرها. 
(۳) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحد قولي الشافعي» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشرطء والتعيين 
بالإشارة كاف وهو أحد قولي الشافعي. ينظر: البدائع 5 : ١‏ والوقاية ص 055-5650., وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص٦٥٥‏ وغيرها. 


(5) في سنن الدارقطني ۳: ١‏ والموطا ۲: : ۷ والمستدرك ۲ : ٠‏ وصححه. وقال الدارقطني: ليس في 
هذا حلديث بم لکن ام القاس على أله لا جوز بيع ادبن بین ينظر: تلخيص الحبير ۳: 757. 


".أن يكون معلوم الصفة: كجيد» أو وسطء أو رديء. 

.٤‏ أن يكون معلوم القدر بكيل» أو وزن» أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي 
الناس» فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسدء بأن أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن 
قال: بهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه”؛ لقوله وَل: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”. 

.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدرّه وصفته بالوصفِ على وجو لا يبقى بعد 
الوصف إلا تفاوتٌ یسب فإن كان مما لا يُمكن ويبقئ بعد الوصف تفاوت فاحش لا 
يجوز السَّلّم فيه؛ لاله إذا إريُمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبق مجهول القدر أو 
الوهنقت او ا حتفيب إل للتاؤفة :]كبا سيد لق ان ولك 

(0١‏ إن جوز السلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين" والعدديات المتقاربة: 
كالجوزء والبيضء واللّبن*» والآجر بملبن معين”. 

5 إلّه يجوز السام في الذرعيات امبيّئة الطول والعرض والغلظة والسخافة": 
كالقيات» والبسط؛ و امخض وتحوها. 

۳) إِنَّه لا يجوز السَّلّم في العدديات المتفاوتة من الجيوان"*» والجواهرء واللآلى» 
والحزم*: والجزر. والتَرّزء والجلود. والرءوس. والأكارع» والبطيخ, والقثاء. 
والرمان» والسفرجل ونحوها من العدديات المتفاوتة؛ لما فيهامن فحش التفاوت» 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص٤‏ 05. وبدائع الصنائع ° ا ۰ وغيرها. 

(۲) في صحيح مسلم ": 5» وصحيح البخاري ۲ : ۱ وغيرها. 
ND‏ ل اسم شرح الوقاية ص۳٥ .٠٥‏ 
)١(‏ ينظر: الوقاية ص 007 a‏ 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص۳٥‏ وغيرها. 

۷9 وكذلك لا عرز السلم في اللحم عند أي ةوقال الضاعبان: يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته 
وموضعه كشاة خصية . والفتوى علل قولهما »كما في البحر الرائق ” VY:‏ 

(۸) وعند الشافعي يجوز في الحيوان؛ لأنّهِ يتعين بذكر ال جنس والنوع والصفة. ينظر: الأم ۸: ٩۱۸۹ء‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة ۲ : ١‏ وتحفة المحتاج 0 : ۲ وغيرها. 

(9) وهي جمع حزمة» فلا يجوز في الحطب قرت ١‏ إذا E E‏ 


لالدلا تمكو قوط ارمق فعن ابن عباس : «إنَّ رسو الله يي من عن 
السلف في الحيوان»)". 

”.أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجلء فإن إريكن موجوداً عند 
العقد أو عند محل الأجلء أو كان موجوداً فيهماء لكته انقطع من أيدي الناس فيها بين 
ذلك : كالثمار» والفواكه» واللّبّن» والسمك الطري في حينه فقط وأشباه ذلك لا يجوز 
السلم؛ لأنَ القدرة عاك التسليم ثابتة للحال» وني وجودها عند ا محل شك لاحتهال 
الحلاك"؛ ولأنّهِ عقد المفاليس فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من 
التحصيل؛ إذ المسلم فيه وإن وجد عند المحل لكن من الجائز أن لا يقدر المسلم إليه على 
اكتسابه حينئذ» فيشترط الوجود جملة المدة حتى لو إريقدر بعض الزمان يقدر في 
البعض الآخر”, فعن ابن عمر # قال: (إِنَّ رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول 
الله 8# قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام؛ فقال المشتري: هولي 
حت يطلع» وقال البائع: إن بعتك النخل هذه السنة فاختصا إلى رسول الله ب فقال 
للبائع: أخذ من نخلك شيئاء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله» اردد عليه ما أخذت منه» 
ولا تسلموا لال ع بد E‏ 

۷ .أن يكون نا يتعيّن بالتّعيين فإن كان ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير 
لا جوز السَّلّم فيه؛ لأنَّ المسلّم فيه بِيعٌ» والمبيغ ما ية يتعبّن بالتعيين» والدّراهمٌ والدناني لا 
تتعيّن في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة فلا يجوز السلم فيها”. 


)١(‏ في المستدرك ۲ : ٠‏ وصححه. وسنن الدارقطني 7: ١/ا»‏ وسنن البيهقي الكبير”: 71» ومصنف عبد 
الرزاق 8: “77» ومسند ابن الجعد :١‏ 59» وغيرها. ّ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .7١7 :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: ٤ E‏ وغيرها. 

(5) في سنن أبي داود ”: ٩‏ وسئن ابن ماجه۲ : ۷ والمعجم الأوسط 5 كه 

(5) إن أسلمَ في الشمن يكون السلمٌ باطلاً عند عيسئ بن أبان #» وبيعاًصحيحاً بثمن مو جل عند أي بكر 
الأعمش ذه حملاً لكلايهما على الصحَة بقدر الإمكان» وقول ابن أبانَ 5ه أصح؛ لأ العقوة عليه هو الل 
ا ١ E‏ وكمال الدراية ق » وغيرهاء 
ورجحٌ في فتح القدير ٠ ٦:1‏ قول أبي بكر الأعمش يده وهذا الخلافٌ في إذا أسلمَ غير ثِيءِ من النقدين 
في أحدهماء وآمّا إذا أسلم أحدهما في الآخرء فإنّه لا جور بالإجماع؛ لأن النقد بانفراده بحرم النسأ بر نط 


البحر الرائق ” : ۹ وبدائع الصنائع ° : »5١17‏ وغيرها. 
ك8 


۸. أن يكون مؤجلاً حتى لا يجوز السَّلّمِ في الحال”» وأقل الأجل شهر علل 
المفتى به"؛ قال : «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»”؛ فأوجب ب مراعاة الأجل في السلم كا أوجب مراعاة القدر فيه» فدل علل 
کا فيه لشن 

ااوكر و د اجر سارو ار كاد عورا كلل بارعكة #بيو كاحت 
الجهالة متفاحشة أو متقاربة؟ لأن كل ذلك د يفضي | إن المنازضةة: 

٠١‏ .بیان مکان إيفائه إذا کان له حل ومؤنةٌ؛ ؛ لان الأشياء التي لها حمل ومؤنة 
تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من مكان إلى مكان آخر من المؤنة 
فيتنازعان*» وأماما لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصح”. 

ولا يجوز التصرف في رأس امال والمسلم فيه: كالشركة والتولية قبل قبضه؛ لأن 
المسلم فيه مبِيعٌ» والتصرّفٌ فيه قبل القبض لا يجوز» ولرأس المال شبه بالمبيع» فلا يجوز 
التصرّف فيه قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوضء وفي الشركة تمليك بعضه بعوض 
فلا يجوز". 

وصورة الشركة أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون 
نصف الَسَلّم فيه لك. 

وصورة التولية: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلَّم إليه 
حت يكون اسَلّم فيه لك*. 


.٥۳ : والإقناع‎ ء٠٠٠١‎ :٥ وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج‎ )١( 

() كما في فتح القدير" : ۹ وردالمحتار ° : .٠٠‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦٥٠‏ :هوالأصح»؛ 
وقيل: أقله ثلاثة أيام؛ وهو ما ذكره ه أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا : اعتباراً 
بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ لأن الثلاثة نّم بيان أقصيا المدةء فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من نصف 
يوم يوم» وقائله أبو بكر الرازي. ينظر: المبسوط ۱۲: ۲۷٠١ء‏ والعناية 5: .۲٠۸‏ 

(9) في صحيح مسلم ۳: 5» وصحيح البخاري ۲ : ۱ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 4: 25١7‏ وغيرها. 

(5) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشر-يعة 
ص5 05. وبدائع الصنائع ° :۲ء وغيرها. 

(5) وقد سبق تحرير الخلاف فيه في شروط رأس المال. 

(۷) ينظر: الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأغمر ا »٠‏ وغيرها. 


(۸) ينظر: شرح الوقاية ص۷٥٥»‏ وغيرها. 
لام 


ولا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه» بأن يأخذ رب السَّلَّم مكانه من غير 
تم أن المسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع» ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض”. 

ويجوز الإقالة في المسلم فيه كا تجوز في بيع العين؛ لقوله #: «سَن قال نادماً بيعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة»”, مطلقاً من غير فصل؛ ولأن الإقالة في بيع العين إِنَّما 
شرعت نظراً للعاقدين دفعاً لحاجة الندم» واعتراض الندم في السلم هاهنا أكثر؛ لاله 
بيع بأوكس الأثمان فكان أدعئ إلى شرع الإقالة فيه. 
المحاضرة التاسعة عشر: 

المطلب السادس: الصرف: 

لغة: من فضل الدَّرهم على الدرهم» ومنه اشتق اسم الصيرفي والصر-اف؛ 
لتصريفه بعض ذلك في بعض”. 

واصطلاحاً: بيع الثم اين عا عون أو بغر جت : 

ويكون في بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وأحد الجنسين بالآخر*. 

وصوره: 

١‏ .إن بيع جنس الأثان بجنسه: كالذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة يشترط فيه 
التساوي والتقابض قبل الافتراق» ولا يجوز التفاضل فيه» وإن اختلفا في الجودة 
والصياغة”؛ فعن أبي سعيد الخُدري ذه قال 4: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 
ول ابا عل تعض ولا قبعو الور ار ا و وال 
تشفوا بعضها علل بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»"» وعن ابن عمر #د» قال عمر 
#ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: 25١6‏ وغيرها. 

(0) في صحيح ابن حبآن 07:١١‏ 4» وسنن ابن ماجة 7: ١4/اء‏ والمعجم الأوسط ۲۷۳:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: طلبة الطلبة ص 5 »١١‏ والتبيين 5: ۳١١٠ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: الوقاية ص 5050., وغيرها. 

(0) ينظر: تبيين الحقائق :٤‏ ١٠ء‏ وبدائع الصنائع 0: ١‏ 7» وغيرها. 

(5) ينظر: الوقاية ص 050. وتبيين الحقائق :٤‏ ١١۳٠ء‏ وغيرها. 

(۷) في صحيح البخاري ۲: ااا ا ل 


ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز» وإن استنظرك حت يلج بيته 
فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا»”. 
”.إن إريكونا من جنس واحده بأن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا 

يشترط التساوي”؛ فعن عبادة بن الصامت ذه قال 45: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" وعن مالك تخ اون كله أنه قال: «أقبلت أقول 
من يصطرف الدراهم» فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك 
ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك» فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه ورقه أو 
رن اليه دهي فإن رفي الله ا الوق باه رها الا افوا 
وأصله: هاك؛ بمعنئ خذء فأبدلت الكاف همزة. والمعنون أن يقول كل من المتعاقدين 
لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس» والحديث دليل علل اشتراط التقابض في المجلس 
في الصرف وإن اختلف جنس البدلين*» ويتفرّع عليه: 

لو باع الذهب بالفضة مجازفة صح إن تقابضا في المجلس؟؛ لأن المستحق هو القبض 
قبل الافتراق دون التسوية» فلا يضر الجزاف”©. 

ولو باع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» أو باع دينارين أردنيين وديناراً عراقياً 
بدينارين عراقيين ودينار أردني جاز"؛ لأن موجبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل 
فيكون الدرهمان في مقابلة الدينارين» والدينار في مقابلة الدرهم» ويكون الديناران في 
مقابلة الدينارين العراقي» والدينار العراقي في مقابل الدينار الأردني”. 


)١(‏ في الموطأ7: 575. وسنن البيهقي الكبير 4: 7/5» وغيرها. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق 5: ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۳: »171١‏ وصحيح ابن حبان ۱۱: ۳۹۰ والمنتقئ :١‏ 2177 وغيرها. 

(5) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۰۹ء وجامع الترمذي ۳: 45 25 وغيرها. 

(5) ينظر: تكملة فتح الملهم ١۹1٥ء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق ,٥ : ٤‏ والوقاية ص 50 5» وغيرها. 

(۷) وعند زفر والشافعي د لا يجوز. ينظر: الغرر البهية 7: 17 5» وأسنى المطالب 7: 5 ۲» وغيرها. 


(6) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷٦٥٠‏ وغيرها. 
-۸۹- 


ولو باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار» أو أحد عشر ديناراً أردنياً بعشر-ة 
دنانير أردني ودينار عراقى جاز؛ لأن العشرة دنانير الأردنية تقابل العشر-ة» والدينار 
الأردني بمقابلة الدينار العر ل 

وشرائطه: 

١.قبض‏ البدلين قبل الافتراق؛ بأن يفترق العاقدان بأبدانه| عن مجلسهماء فيأخذ 
هذا في جهة» وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبقئ الآخرء حتئ لو كانا في مجلسها ار 
يبرحا عنه إريكونا مفترقين وإن طال مجلسهم|؛ لانعدام الافتراق بأبدانهم). 

".أن يكون خالياً عن شرط الخيار؛ فإن شرط الخيار فيه | أو لأحدهماء فسد 
الصرف؛ لأنَّ القبض في هذا العقد شرط بقائه عل الصحة؛ وخيار العقد يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبض» ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق 
ثم افترقا عن تقابض» ينقلب إلى الجواز. 

۳ كر كارا من عله أ لحرا فإن شرطاه لما أو لأحدهماء فسد 
ال ق ى مستحق قبل الافتراق» والأجل يعدم القبض فيفسد العقدء 
فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه» ثم افترقا عن تقابض ينقلب 
جائزاً". 

ویش“ يثبت خيار العيب وخيار الرؤية في هذا العقد؛ نّا لا يمنعان حكم العقد, فلا 
ان م ال ؛ لأنَّ خيار الرؤية ينبت ا ورا ال 
ولا يثبت في الدين» وهو الدراهم والدنانير المضروبة» وكذا خيار الرؤية؛ لاهلا يشت 
وسار الديون في سائر العقود”. 


المطلب السابع: الشفعة: 
أولا: تعريفها: 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۷٦ »٥‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: البدائع ۲۱۹:١‏ والمحيط ص55-١/»‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۹:١‏ وغيرها. 
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لا سفت ال فا ب افر ورقف ال ك ا ن 
ومن ها امت اة لان ضاحها يه مالا زهي اسم لاك المشقوعة, 

واصطلاحاً: حق تملك عقار من مشتريه جبراً بمثل ثمنه المشترى” أو حق تملك 
العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري با قام عليه من الثمن والمؤن”. 

ويؤخذ من هذا التعريف أن الشفيع يلتزم بإعطاء المشتري الشمن الذي اشترى به 
والمصاريف التي صرفها: كأجرة الدلال» وكتابة عقد البيع» ومصاريف التسجيلء وأن 
الشفيع تارة يستحق كل المبيع بالشفعة وتارة يستحق بعضه. فإذا كان المبيع شيئاً واحداً 
استحق الشفيع جميعه» وإن كان شيئين أو أكثر ولكنّ المشتري ليس مجاوراً إلا لواحد 
منهياء أحذ المجاور فقط بها يقابله من الشمن*. 

ثانا سحت الشفعة: 

الأول: ست :مشاروغيتها: 

وهو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيد والقرار“: كإيقاد 
النار» وإعلاء جدارء وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب والصغار. 

فلا تجري الشفعة في المنقول؛ لأن سوء المجاورة فيه ليست علل وجه التأبيد» ولا 
تبت الشفعة في العقار المعار أو المأجور؟ أن سر المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة 
بفسخ الإعارة وختام مدة الإجارة» ولا تثبت في العقار الذي يشترئ شراء فاسداً؛ لأنّه 
لما كان نقض البيع الفاسد واجباً؛ لدفع الفساد فلا يكون من المجاورة فيه علل وجه 
القرار©. 


المحاضرة العشرون: 
الثان: سبب وجوب الشفعة, وهو أحد ثلاثة أشياء: 


(1) ينظر: المصباح المنير ص7١‏ 0 وغيرها. 
(؟) ينظر: الوقاية ص 2894 وغيرها. 
(۳) ينظر: مرشد الحيران »۷٤ :١‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: شرح مرشد الحيران »۷٤ :١‏ وغيرها. 
)٥(‏ وعند الشافعية والمالكية: سببها هو دفع مصاريف القسمة التي ربا تحصل بطلب المشتري؛ لذلك لا 
تثبت إلا للشريك في العقارمما يقبل القسمة. ينظر: شرح مرشد الحيران ۷١ :١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: درر الحكام ؟: 59/ء وغيرها. 
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١.الشركة‏ (الخليط) في ملك المبيع: وهو أن يكون للشفيع حصة شائعة فيه قليلة كانت 
أو كثيزة» بتخلاق :هالو كانت له خضة مفرزة عن 'العقارء فإنّه لا يكون شريكا فيدةة: 

والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا 
يثبت له هذا النوع من الشفعة”"؛ فعن جابر 4ء قال #: (لا شفعة إلا في ربع” أو 
حائط» ولا ينبغي له أن يبيع حتئ يستأمر صاحبه» فإن شاء أخل وإن شاء ترك)© 
وعن أبي هريرة ذيه» قال 4: (لا شفعة إلا في دار أو عقار)*» ولأن الشفعة في العقارما 
وجبت لكونه مسكناء وإنَّا وجبت لخوف أذ الدخيل وضرره علل سبيل الدوام» 
وذلك لا يتحقق إلا في العقار*. 

".الشركة (الخليط) في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشر_ب 
الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق الخاصء سواء كان خاصاً بدار واحدة أو 
بعدة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع 
أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفل”؛ فعن جابر 4د قال 44: 
(إنَّ) جعل النبي ب الشفعة في كل ما لر يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة)*» ومعناه فإذا وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو 
لا شفعة مع وجود من إر ينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة"» وعن جابر كه 
قال: «قضئ رسول الله #4 بالشفعة في كل شركة إرتقسم ربعة أو حائط, لا يحل له أن 
يبييع حتئ يؤذن شریکه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع وإريؤذنه فهو أحق به»”". 
وعن عبادة بن الصامت ذف قال: «قضاز- ول بالشفعة بين الشر-كاء في الأرضين 


(۱) ينظر: مرشد الحيران :١‏ 5/» وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام ؟: ۲۳٥۷ء‏ وغيرها. 

() الربع: الدار حيث كانت في المصر أو القرئ. ينظر: الكفاية ۳۲۸:۸ وغيرها. 

(5) أخرجه البزار» وقال: لا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ه. وقال الحافظ في الدراية؟: :7١1"‏ 
رجاله أثبات. وينظر: إعلاء السنن /17: 5-1» وغيرها. 

.4 :١ا/ وقال الحافظ في التخليص: سنده جيد. وينظر: إعلاء السئن‎ »٠١ 4 :5 في سنن البيهقي الكبير‎ )٥( 
وغيرها.‎ ء١١‎ :١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )5( 

(۷) ينظر: وقاية الرواية ص894/ء ومرشد الحيران :١‏ /الاء ومجلة الأحكام العدلية ۷٠۳١:۲‏ المادة ٠٠١8‏ . 
() في صحيح البخاري ۲: “817 وصحيح ابن حبان ٥۹۲ :١١‏ والمنتقئ :١‏ 157.» وغيرها. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 4: »٥‏ وغيرها. 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ۱۲۲۹ء والمجتب ۳: ۰ وغيرها. 
۔ - 


والدور»"» وعن جابر ه. قال ا سئي بعس جار ر ا وان كان غاا 
إذا كان طريقههم| واحداً»”. 

۳. لجار الملاصق": وهو نوعان: 

أ..حقيقي: من له عقار متصل بالعقار المبيع» وليس بينههما مر“؛ لضيق التصاق 
العقارين» حتئن لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

حكمي: من له عقار متصل حكياً: کا لو بيعت شقة من عمارة فيكون حق 
الشفعة» سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصيئ العمارة فلم تلاصق 

وإ كان السفل عون وال اكير تعر كل مستي عار اما غا و کا 
مَّن كان له خشبة موضوعة علل حائط لا ملك فيه» أو كان شريكاً في خشبة موضوعة 
على حائط يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً” وعن أبي رافع مولى النبي 4#: «الجار أحق 
بسَقّبه»: أي بقربه"» وعن سمرة #هء قال #5 : «جار الدار أحق بدار الجار أو 
الأرض»”؛ ولأنَّ حق الشفعة بسبب الشركة إلا يثبت لدفع أذئ الدخيل وضرره 
وذلك متوقع الوجود عند المجاورة» فورود الشرع هناك يكون وروداً هنا دلالة”". 

الثالث: سبب الشفعة أصل الشركة لا قدرهاء وأصل الجوار لا قدره» حت لو 
كان للدار شريك واحدء أو جار واحد» أخذ كل الدار بالشفعة كثرت شركته وجواره 
أو قلت» فقسمة الشفعة بين الشركاء عند اتحاد السبب وهو الشركة أو الجوار أَنَّا تقسم 


)١(‏ في مسند أحمد ه : ١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي في إعلاء السنن ١٠١: ١١‏ : لكن الانقطاع غير مضر- 
لاسيه) إذا تأيد برواية جابر وغيره. 
(۲) في سنن أبي داود ۳: 7» وسنن ابن ماجة ۲ : ۳ ومصنف ابن أبي شيبة ٤‏ :» وشرح معاني 
الآثار٤‏ : ٠٠»ء‏ وفي إعلاء السنن ١١‏ :14 : رجاله ثقات» وار تفرد به» بل روئ البخاري ومسلم معناه. 
(۳) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع الشفعة بسبب الشركة في الحق الخاص أو الجوار. ينظر: فقه 
المعاملات ص۱۸" والنكت ص١‏ 55» وغيرها. 
(5) وني مرشد الحيران ١‏ :8/: ولو بقدر شير أو أقل فلا يكون جاراً مستحقاً للشفعة. 
)٥(‏ ينظر: درر الحكام ۷ ومرشد اران 61لا وغيرها. 
0) ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص۷۸۹ ومرشد الحران ١‏ : 2 المادة ٠١١‏ وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري ۲ : ۷ وجامع الترمذي ۲ :۲ وسنن ن ابي داود ۳: 7» وغيرها. 
(۸) ينظر: طلبة الطلبة ص9١١»‏ والمغرب ص۲۲۸» وغيرها. 
(9) في سنن أبي داود ۳: 1 وغيرها. 
)١(‏ ينظر: البدائع 0: 4 وغيرها. 

سار 3 


علل عدد الرءوس لا عن قدر الشركة؛ لأن السبب في موضع الشركة أصل الشر_كة؛ 
وقد استويا فيه فيستويان في الاستحقاق؛ لأنَّ الشفيع إذا كان واحداً يأخذ كل الدار 
بالختائعة»ولو كان الست قدو الشركة دن ق الخل يقد رهاء ولأن عق الشفعة إنا 
يثبت لدفع أذ الدخيل وضرره» والضرر لا يندفع إلا بأد كل الذان بالشفعة ندل 
أن سبب الاستحقاق في الشركة هو أصل الشركة» وقد استويا فيه". 

ثالثاً: ترتيب الشفعاء: 


إن أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب» فيقدم الأقوى 
فالأقوى» فيقدم الشريك في نفس العقار نّم الشر-يك ني أرض الحائط المشترك تة 
الشريك ني حقوق المبيع الخاصةء ثم ا لجار الملاصق» وآي ترك الشفعة أو سقط حقه فيها 
تنتقل الشفعة إلى من يليه في المرتبة"؟ لأن المؤثرٌ في ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر 
الدخيل وأذاه» وسبب وصول الضرر والأذى هو الاتصالء والاتصال علل هذه 
المراتب» فالاتصال بالشركة في عين المبيع أقوئ من الاتصال با بعدهاء وهكذا فيا 
بعدهاء فالترجيح بقوّة التأثير ترجيح صحيح» فإن سَلَّمَ الشريك وجبت لمن بعده؛ لأنَّ 
كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة سبب صالح للاستحقاق إلا آنه يرجح البعض علل 
البعض لقوة في التأثير» فإذا سَلّم الشريك التحقت شركته بالعدم» وجعلت كأئَّالر 
تكن فيراعى الترتيب في الباقي”. 
TS‏ 520000 : 
(۳) هذا في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف 5ه أنه إذا سلم الشريك فلا شفعة لغيره؛ لأن الحق عند 
البيع كان للشريك لا لغيره ألا ترئ أن غيره لا يملك المطالبة؟ فإذا سلم سقط الحق أصلاً. ينظر: بدائع 


الصنائع ۸:١‏ وغيرها. 
- - 


رابعاً: شرائط وجوب الشفعة: 

١.عقد‏ المعاوضة» وهو البيع أو ما هو في معناه» فلا تجب الشفعة فيا ليس ببيع» ولا 
بمعنى البيع» حت لا تجب بالهبة والصدقة والميراث والوصية؛ لأن الآخذ بالشفعة 
يملك علل المأخوذ منه بمثل ما ملك هوء فإذا انعدم معن المعاوضة فلو أخذ الشفيع 
فإما أن يأخذ بالقيمة وإما أن يأخذ مجاناً بلا عوض» ولا سبيل إلى الأخذ بالقيمة؛ لأن 
الملأخوذ منه ‏ وهو الموهوب له والمتصدق عليه والوارث والموصى له إريملكه بالقيمة» 
ولا سبيل إلى الأخذ مجاناً؛ لاله إجبار علك التبرع» فامتنع الأخذ بغير المعاوضة أصلا. 

”.معاوضة المال بالمال» فلا تجب في معاوضة المال بغير المال؟ لأن الأخذ بالشفعة تملك 
بمثل ما تملك به المشتري» فلو وجبت في معاوضة المال بغير المال» فإما أن يأخذ با تملك 
به المشتري ولا سبيل إليه؛ لأنّه تملك بالقصاصء وإما أن يأخذ بقيمة الدار ولا سبيل 
إليه أيضاً؛ لان المشتري لر يتملك به فامتنع التملك أصلا". 

۳. معاوضة عين المال بعين المال» فلا تجب في معاوضة عين المال بها ليس بعين المال؛ لأن 
التملك با تملكه به المشتري غير ممكن» والتملك بعين المال ليس تلكا بها تملك به 
المشتري فامتنع أصلا”. 

.٤‏ أن يكون المبيع عقاراء ونا هو بمعتاة سوا كان العسا ا ععيدل الفسهة أو لا 
يحتملها: كالحمام» والرحئء والبئر» والنهرء والعين» والدور الصغارء فلا شفعة في 
اقول إلا إذا كان تاعا للغفار؛ لأن العقار اسهم الوجود عند المالك: قفر عت في 
الشفعة لدفع الضرر الدائم بخلاف النقول؛ لأنَّ الشأن فيه أله ليست أهميته كالعقارء 
بل تتناوله الأيدي؛ لأجل الانتفاع به» فهو سريع التقلب فضرره ليس كضرر العقار*“. 

ه. زوال ملك البائع عن المبيع؛ لأن الشفيع يملك المبيع علل المشتري بمثل ماملك به. 
فإذا إريزل ملك البائع استحال تملك المشتري» فاستحال تملك الشفيع» فلا تجب 
الشفعة في المبيع بشرط خيار البائع؛ لأن خياره يمنع زوال المبيع عن ملكه» حتئ لو 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠۲-٠٠:۰‏ ودرر الحكام ۲: ٠5/ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: البدائع 0: ,١7‏ وشرح مرشد الحيران ۱:۸٤‏ ودرر الحكام ۲: ۷٥١‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع 4: 2١7‏ وغيرها. 
(5) ينظر: الوقاية ص5 4/ا. وشرح مرشد الحيران :١‏ 487 وغيرها. 
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أسقط خياره وجبت الشفعة؛ لأنّهِ تبيّن أن المبيع زال عن ملكه من حين وجود المبيع؛ 
وخيار العيب والرؤية لا يمنع وجوب الشفعة ؛ لأنه لا يمنع زوال ملك البائع". 

.٦‏ زوال حقٌّ البائع؛ فلا تجب الشفعة في المشترئ شراءً فاسداً؛ لأن للبائع حقٌّ النقض 
والرد إلى ملكه ردا للفساد» وني إيجاب الشفعة تقرير الفسادء حتئ لو سقط حق الفسخ 
بأسباب مسقطة للفسخ كالزيادة وزوال ملك المشتري ونحو ذلك كان للشفيع أن 
يأخذ بالشفعة؛ لأن المانع قيام الفسخ وقد زال". 

. أن يكون الشفيع مالك العقار المشفوع به وقت البيع» ويشترط بقاء هذه الملكية إلى 
زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي» فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة 
والإعارة» ولا بدار باعها 1 الشراء» ولا ا مسجداً» ولا بدار جعلها وقفاً". 

۸. أن لا تكون الدار المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع» فإن كانت إر تجب الشفعة 
لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه©. 

4. عدم الرضا من الشفيع بالبيع وحكمه. فإن رضي بالبيع أو بحكمه» فلا شفعة له؛ لأ 
حق الشفعة إِنَّا يغبت له دفعاً لضرر المشتري» فإذا رضى بالشراء أو بحكمه فقد رضى 
عبرو رارم قاذ متمق القع بالشحة) راء كان الرضا صر غا آز ولالة». ١‏ 
المحاضرة الحادية والعشرون: 

خامساً: طلب الشفعة: 

الأوّل: كيفية الطلب: 

لا يراعئ فيه ألفاظ خاصّة. بل لو تى بلفظ يدل علل الطلب أي لفظ كان يكفى» 
عي ارو لديف القلقة وتات لمق رقم الله ل صا العالت ره 


(۱) ينظر: درر الحكام ۲: ٠‏ وبدائع الصنائع :٤٠ء‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: شرح مرشد الحيران :١‏ 287 ودرر الحكام ۲: ۷١١‏ وبدائع الصنائع 0: 5 »١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: درر الحكام ۲: ٠١‏ وبدائع الصنائع :١٠ء‏ وشرح مرشد الحيرآن :١‏ 3 زغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع :١٠ء‏ ودرر الحكام ؟: 2١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: مرشد الحيرآن ۸٤ :١‏ وبدائع الصنائع ال ۱ وغيرها. 


رافظ الطلب ۴ بغيره. 
الثاني: أنواع طلب الشفعة: 


١.طلب‏ المواثبة": وهو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه 
بالبيع والمشترئ والثمن» فعن ابن عمر 5د قال #: «الشفعة ككل عقال إن قيد مكانه 
ثبت وإلا فاللوم عليه»””» وعن القاضي شريح ذه : «الشفعة لمن واثبها»*» ولاأنه حق 
ضعيف متزلزل لثبوته علل خلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة تملك مال معصوم بغير 
إذن مالكه؛ نوف ضرر يحتمل الوجود والعدم فلا يستقر إلا بالطلب علل المواثبة©. 

وعليه أن يشهد علل طلبه خشية جحود المشتريء لكر الإشهاد غير لازم وإنَّا 
الأشهاد للاظهار غدل الخصومة عل دي الأتكار؟ لأن من الما أن المشترى لا 


(1) هذا قول الفقيه أبي جعفر المندواني» وعليه مشئ في الوقاية ص84؛ وعن محمد بن مقاتل الرازي: أن 
الشفيع يقول طلبت الشفعة وأطلبها وأنا طالبهاء وعن محمد بن سلمة أنه كان يقول طلبت الشفعة فحسب. 
ينظر: البدائع 4: 19 وغيرها. 

(؟) سمي بذلك ليدل على غاية التعجيل كأنَ الشفيع يشب ويطلب الشفعة . ينظر: شرح الوقاية ص ٠‏ ل . 
(۳) أخرجه ابن ماجة والبزار وابن عدي» قال ابن حجر في الدراية ١‏ :۲ : إسناده ضعيف. وينظر: 
تلخيص الحبير *: 5» وغيرها. 

)٤(‏ في مصنف عبد الرزاق ۸ : 2477 وغيره. وينظر: الدراية ۲ ١ TT:‏ والتلخيص ” : ل01» وغيرها. 

)٥(‏ وهذه الأحاديث والحجة احتج به في البدائع 5 : 1 بأن الشفعة تجب عل الفور دون مجلس العلم. 


(5) ينظر: مرشد الحيران ٩١ :١‏ المأدة ١١‏ وغيرها. 
۷ 


يصدق الشفيع في الطلب, أو لا يصدق في الفور ويكون القول للمشتري» فيحتاج إلى 
الإظهار بالبينة عند القاضي علل تقدير عدم التصديق؛ لاأنه شرط صحة الطلب”. 

۲.طلب التقرير؛ وهو أن يشهد الشّفيع على البائع إن كان العقار المبيع في يده» أو 
علل المشتري وإن إر يكن العقار في يده» أو عند المبيع بأنه طلب» ويطلب فيه الشفعة 
الآن» فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلب الشفعة وأطلبها 
الآن» فاشهدوا عليه" والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة 
بالتمکن منه» فإن تمكن بكتاب أو رسول ولريشهد بطلت شفعته» وإن إريتمكن منه فلا 
تسقط» وإن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك 
الإشهاد فقام مقام الطلبين". 

۳.طلب التمليك: وهو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضىء فيقول: «اشترءا 
فلان داراً كذاء وأنا شفيعها بدار كذا لي؛ فَهُرَهُ يُسَلَّم إل فإذا 88 الشفيع بعد طلب 
المواثبة والتقرير شهراً واحداً علل المفتئ به" بلا عذر بطلت شفعتّه» وإن أخره بعذر 
مقبول فلا تسقط”؛ لأنَّ حقٌّ الشّفعة ثبت لدفع الشّرِر عن الشّفيع ولا يجوز دفع 
الضرر عن الإنسان علل وجه يتضمن الإضرار بغيره» وني إبقاء هذا الحق بعد تأخير 
ا خصومة أبداً إضرار بالمشتري؛ لأنّه لا يبني ولا يغرس خوفاً من النقض والقلع 
فيتضرر به» فلا بد من التقدير بزمان؛ لثلا يتضرر به» فقدرنا بالشهر؟ لأنّه أدنن الآجال؛ 
فإذا مضئ شهر وإريطلب من غير عذر فقد فرط في الطلب فتبطل شفعته". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 4: ۱۷ء وغيرها 

(0) ينظر: وقاية الرواية ص 274٠‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مرشد الحيران 45-91١ :١‏ المادة 2١١9‏ وغيره. 

(5) هذا قول محمد وزفر #د» وهو رواية عن أبي يوسف #ه. وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: : به يفتيل» 
ومشئ عليه في الوقاية ص ٠١‏ والنقاية ص٠١٠۲‏ والذخيرة والمحيط والخلاصة والمضمرات وا مغني» وني 
الشرنبلالية ۲ E‏ : إن أصح ما يفتى به» وإليه مال ابن عابدين في رد المحتار 5 RAE‏ 

والقول الثاني :إن الشقعة لآ بطل تاره وهو ظاهر الروابة. وفي الهداية ٤‏ :۸ والملتقى ص ۷۸ء والدر 
المختار ه : »١55‏ والغرر ۲: »٠‏ وتنوير الأبصار ص٣٠‏ ۲۰ : وعليه الفتوى . وهو قول أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف. وني رواية أخرئ قال : إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمأن يقدر فيه عل 
المخاصمة بطلت شفعته» وإريوقت فيه وقتاً. وروي عنه أنه قدره با يراه القاضي» ينظر: البدائع : 19. 

(5) ينظر: مرشد الحيران :١‏ 40-95 المادة ٠١١‏ وغيره. 


(1) ينظر: البدائع :۱۹ء وغيرها 
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بادا مبطلات حقٌ الشفعة: 


۲ ذلاثة: يكن بو جد من الْفُيع ما 
يشل عب رضماء بالأحقد و حكمه 
للمشئري ‏ وهو لبوت الاك له 


بمثلان الشمحة بوت الشقيع فل 
كه العقار المشقرم بالقهباء ر 
الرهها 


ماله 
خا كع رتح اتن كاو عثم بالشراء راد الفكثب تي المجبئن من 


أستملتها؛ آو آبراتان منهاء ر سل دها خی عذرء أر تام من المجلين» آر تشاغل من 
رمو اباق " ا 


تبطل الشّفعة بالاختيار أو الاضطرار» وتفصيله كالآن: 

١.الاختياري.‏ وهو نوعان: 

أ.صريح وما يجري مجرى الصريح» نحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة» أو 
أسقطتهاء أو بر اتك غتهاء أو ستلمتها وتخو ذلك لآن الشفعة حالص ةه سوا 

علم الشفيع بالبيع أو إريعلم بعد أن كان بعد البيع» ولا يصح تسليم الشفعة قبل البيع؟ 
ا مم اس سس 

ب.دلالة؛ فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل علل رضاه ه بالعقد وحكمه للمشتري 
- وهو ثبوت الملك له -؟ لأن حّ الشفعة ما ببطل بصريح الرّضاء فيبطل بدلالة الرضا 
أيضاً؛ وذلك نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب في المجلس من غير عذرء أو قام عن 
المجلس» » أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لأن ترك الطلب مع القدرة عليه دليل 
الوضا بالعقن وعكمة للدغيل» وتبط ل الشنعة بتار طلك: الخاضمة شهراً بل عدن 
أو باختلال شرط من شروط صحة الشفعة”. 

".الضروري؛ نحو بطلانها بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو 
الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده» ولا ينتقل حقه فيها إلى وارثه”؛ لأنَّا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١-5١‏ وغيرها. 
(۲) وعند الشافعي ذه تورث. ينظر: التنبيه ص١۸‏ والغرر البهية ۳: ٠١‏ وتحفة المحتاج 5: 4 
5 


ليست بوال» كما في خيار الشر-ط - كما سبق . ولا تبطل الشفعة بموت المشتري» 
0 

سابعاً: شروط تملك الشفعة: 

١.رضا‏ المشتري أو قضاء القاضي؛ لأن تملك مال الغير ما لا سبيل إليه في الع 
إلا بالتراضي أو بقضاء ایر يحوت الك درا ولك ال ار لاا 
اف ر ا حديدا ل ا » فله خيار الرؤية والعيب وإن اشترط المشتري 
مع بائعه البراءة منهم|”. 

".أن لا يتضمّن الَّملّك تفريقٌ الصّفقة على المشتري» فإن تضمّن ليس له أن 
يتملّك؛ لأنَّ في التفريق ضرراً بالمشتري وهو ضرر الشّركة. 

ثامناً : ما يتملك به الشفعة: 

۱ .أن يكون بم له مثل : كا مكيلات والموزونات والعدديات المتقاربةء فالشفيع 
يأخذ بمثله؛ لأ فيه تحقيق معنئ الأخذ بالشفعة إذ هو تمليكٌ بمثل ما تملّك به المشتري. 

.أن يكون ما لا مثل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالتوب فالس فيع 
يأخذ بقيمته؛ لن الأخدٌ بالشفعة يملك بمثل ما تلك به المشتري» والأخذ بقيمته تملك 
باشل معنئ ؟ لأ قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين”. 

اغا : ما يتملك بالشفعة: 

الذي يتملكه الشفيع بالشفعة هو الذي ملكه المشتري بالشراء سواء ملكه أصلاً 
ارك ا عر يي رات ارد الاح ل الا رسو او ريا 
والغمر؛ لآنَ الحق إذاقيك ف العقار يعبت يثبت فيا هو تبع له؛ لأن حكم التبع حكم الأصلء 
وهذه الأشياء تابعة للعقار حالة الاتصال. 

فأما إذا زال الاتصال ته عكر لخنم دالا اسيل الشفيع ع 
قائمة سواه كان الزوال بآقة سراوية أو بصنع الشتري أو الجدي؛ ؛ لأن حقٌّ الشفعة في 
هذه الأساء]ن) ت حورل يعن الاس بعلو لآ ال :وقد ؤالت الععية بزوال 
الانطال» فيرد الحكم فية إل صل القباس :* 


)١(‏ ينظر: مرشد الحيران ١٠١-٠١٠۷ :١‏ وبدائع الصنائع :١‏ ۲۲ وفتح باب العناية ۲: /91/اء وغيرها. 
(۲) ينظر: وكاية الرواية ص 04١‏ ور :98 المادة ١۱۲٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ° : ۷ ومرشد الحيران ص۷٩۰‏ وغيرها. 


)٤(‏ ينظر: الوقاية وشرح لصدر الشريعة ص۷۹۳ -45/» وبدائع الصنائع 275-59 وغيرها. 
6 


المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
الرباء الاستصناعء الإقالة» الصرف» طلب المواثبة. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ عدد أنواع الربا مع بيان عله كل نوع. 
. بين شرائط جواز عقد الاستصناع. 
. عرّف بيع الوفاء وبين صورته وبين الاختلاف في حكمه. 
gs‏ 
ثالثاً: ضع هذه العلامة )١(‏ أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ بيع التقسيط بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان في العقد بأن يكون حالاً أو مقسطاً. 
e 1‏ 
۳. لا يثبت خيار العيب وخيار الرؤية في عقد الصرف. 
5 يشترط لوجوب الشفعة زوال ملك البائع عن المبيع. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ يعتبر في کون الشيء ء موزوناً أومكيلاً في غير المنصوص عليه 2000 
۲. لو كانت العين من المستصنع كان العقدٌ ER‏ 
۳. إن أسباب استحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعيل فيها الترتيب» فيقدم... و.... و.... 
خامسا: علل ما یى: 
4 لاوز ي جيدمال الربا وزديته احذهنا بالاخر مقا 
. حصول الزيادة في المبيع تبطل الإقالة. 
. يشترط في الصرف أن يكون خالياً عن شرط الخيار. 
. لا تجري الشفعة في المنقول. 
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
.١‏ بيع مئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل. 
۲. بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين. 
۳. علم الشفيع بالشراء فترك طلب الشفعة في المجلس من غير عذر. 
RE‏ 


n.n چ‎ 4 
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الفصل الثاني 
في الإجارات والتبرعات 
والتوثيقات مشار كات والآمانات 
أهداف الفصل: 


يتوقع من الدارس بعد دراسة هذا الفصل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يعرّف الإجارة ويبين شروطها وركنها وصفتها وأحكامها ويعدد أنواع الأجير. 
. أن يعرّف المزارعة والمساقاة ويبين مشروعيتها وشروط صحتها وصورها. 
. أن يعرّف إحياء الموات ويبين شرطها. 
. أن يعرّف الهبة والعارية ويبين ركنها وألفاظها وشروطها وموانع الرجوع فيها. 
5. أن يعرّف الوصية و الوقف ويبين مشروعيتها وركنها وشروطها. 
؟. أن يعرّف الرهن ويبين ركنه وضانه وجنايته والجناية عليه ونفقاته وناؤه وأحكامه. 
أن يعرّف الوديعة ويبين ركنها وحكمها وكيفية حفظها ويعدد حالات ملك المودّع 
لما. 
۸. أن يعرف اللقطة ويبين حكم يد الملتقط ومدة تعريف اللقطة وكيفية تسليمها لمالكها. 
. أن يعرّف الغصب ويبين حكمه ويذكر حالات ملك الغاصب للمغصوب. 
.٠‏ أن يعرّف الوكالة والشركة والمضاربة والحوالة ويبين شروطها وبطلانها وأحكامها. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن تطبيق كل من الإجارات والتبرعات والتوثيقات والأمانات والمشاركات 
بأركانها وشروطها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
أن يستشعر أهمية إحياء الأرض الموات ويرغب فيها. 
شري 51 
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الإجارات 


| الفصل الثاني ١‏ والتبرعات والتوثيقات 


نت 


المحاض ة الثانية وا شرون: 

- 5 اللبحث الأول 

الإجارات وتوابعها 

المطلب الأول: الإجارة: 

أولا تعريفها: 

لغةً: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير» وقد آجره إذا أعطاه أجرته". 

واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين". 

والدين: كالنقود والمكيل والموزون» والعين: كالثياب والدواب”. 

فالإجارة بيع المنفعة» سواء كانت إجارة عل المنافع أو إجارة على الأعمال؛ لأَنَّما 
في الحقيقة نوع واحد؛ لأا بيع المنفعة» فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعاًء إلا 
أن المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة» فيختلف استيفاؤهاء فتستوف منافع المنازل 
بالسكنى» والأراضى بالزراعة» والدواب والسيارات بالركوب والحملء والأواني 
والظروف بالاستعمال» والصناع بالعمل من الخياطة ونحوهاء وقد يقام فيه تسليم 
النفس مقام الاستيفاءء كا في أجير الواحد» حتئ لو سلم نفسه في المدة وإر يعمل 
يستحق الأجره©. 


والمشاركات والأمانات 


)١(‏ ينظر: المغرب ص١‏ 7» والعين 5: 17» والأساس في البلاغة ص5». والكليات ص78/. 
(۲) ينظر: الوقاية ص۰۷۲۸ وغيرها. 
(۳) ينظر: فتح باب العناية ؟: »57١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 2175 وغيرها. 
۳ 


وعقد الإجارة يقع عل المنافع لا على الأعيان» فلا تصح إجارة الشجر والكرم 
للثمر؛ لأن الثمر عين» وكذلك إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدهاء 
لترضع جديا أو صا لان هذه اغنان 

وأمَا استئجار الظئر فجائز؛ لأن العقد يقع علل خدمة الصبي واللبن يدخل عل 
طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً علل المنفعة أيضاًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي 
من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ طعامه ونحو ذلك» واللبن يدخل فيه تبعاً". 

ثايناً: أنواع الأجير: 


| أنواع الأج 
١‏ .الأجير الخاص: : وهو الذي يعمل لواحد. وي د ل لاه 
وإن إريعمل”": كالأجير للخدمة سلة» أو لرعى الغنم؛ الو أو 


".الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الثاس: كالخياط» ويستحقٌ الأجر 
بالعمل ولا يضمن ما هلك في يده" - كما سيأتي -. 
ثالثاً: مشروعيتها وركنها وصفتها: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۱۷٠١-٠۷٤ :٤‏ وغيرها. 

(0) أي إذا سلم نفسه وار يعمل مع التَمكُنء أمّا إذا امتن من العمل ومضت المدّة أوإريتمكن من العمل 
لا ريدس الاج ا بك مسلب ا ينظر: الكفاية علل ال هداية /: 258 وغيرها. 
(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي ٤‏ : 78 وغيرها. 


)٤(‏ ينظر: شرح الوقاية ص6 7الا-٠‏ 5 لاء وغيرها. 
a‏ 


فشرعت في القرآن: قوله غَلة: + الل ريد أن أك إِحَدَى سی هبن ع أن 
تَأَجْرَفٍ َم حِجّج 4 القصص: ۲۷: أي عل ن تكون أجيراً لي» أو علل أن تجعل عوضي 
من إلكاحي اي بادرس غي ان حص 

والسنة: عن ابن عمر ك قال #: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 
أمر يي بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصلء فيدل علل 
جواز الإجارة. 

والإجماع: قال ملك العلماء الكاساني": (إنَّ الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود 
أبي بكر الأصم» حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة #: إلى يومنا هذا من 
غير نكير» فلا يعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع». 

والقياس: إِنَّ الله تعاك إلا شرع العقود لحوائج العبادء وحاجتهم إلى الإجارة 
ناشة + لان كل وا جد لا يكون له دار لوک مها أو رضن متلواكة رها أو سعارة 
ملوكة يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن» ولا بالحبة والإعارة؛ نش 
كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة» فجوزت بخلاف القياس؛ لحاجة 
الناس كالسلم ونحوه". 

وركنها: الصيغة من الإيجاب والقبول» وذلك بلفظ دال عليهاء وهو لفظ 
الإجارة» والاستئجارء والاكتراء» والإكراءء. فإذا وجد ذلك فقد تم الوك 

وأحكام هذه هي أحكام صيغة البيع - كا سبق -. 

وصفتها: عقد لازم إذا وقعت صحيحة إن خلت عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية» فلا تفسخ من غير عذر؛ لأنَّا تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ وقال عل: 
# كايا أل ءامنا َوهو يلمْقُووِ * المائدة: ١ء‏ والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأا 


)١(‏ في سنن ابن ماجة 8117:7» والمعجم الصغير ٤۳ :١‏ ومسند الشهاب ٤۳۳:١‏ قال المنذري في 
الترغيب ۳: 5 ١‏ : من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

(5) في بدائع الصنائع 5 : 10/5 . 

() ينظر: بدائع الصنائع 5: 2175 وغيرها. 

(5) ينظر: البدائع 5: ٤۷ء‏ وغيرها. 


معاوضة عقدت مطلقة» فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي 
في موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع". 
رابعا: شرائطها على أنواع: 

شروط الإجارة 


شرط الانعقاد» وشرط النفاذ» وشرط الصحة» وشرط اللزوم. 

فشرط الانعقاد: أن يكون العاقد عاقلا حت لا تنعقد الإجارة من المجنون 
والصبى الذي لا يعقل. 

ر 

١‏ .املك والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك والولاية» لكنّه ينعقد 
موقوفاً علل إجازة امالك" - كا سبق في البيوع -. 

۲.تسليم المُستأجّر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط 
تعجيل الأجرة» والمقصود بالتسليم: التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في 
إجارة المنازل ونحوها”. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 25١١‏ وغيرها. 
() ينظر: بدائع الصنائع 5: ۷۷ء وغيرها. 
(۳) والمراد من الغصب هاهنا الحيلولة بين المستأجر والعين لا حقيقته؛ إذ الغصب لا يجري في العقار عندنا. 
ينظر: فتح باب العناية ص 7: ۱ وغيرها. 
ka‏ 


LE ا‎ a E 
الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قائ)؛ لحاجة من له الخيار إلى دفع‎ 
العين عن نفسه”.‎ 

ومن شرائط الصحّة: 

١.رضا‏ المتعاقدين؛ لقوله غل: + تايها اريت منوا لا تَأخُلوًا مول 
00 ل أن کرت رة ا )4 النساء: 4؟» والإجارة تجارة؛ أن 

لتجارة تبادل المال بالمال» والإجارة كذلك؛ قال 45: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب من 
0 لأ هذه الغوا وق تنافي الرضا فتمنع 
صحة الإجارة؛ ولهذا منعت صحة البيع". 

.أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة ‏ معلوماً علماً يمنع من المنازعة» وصور 
بيان المنفعة علل النحو التالي: 

أ.بيان المدّة في إجارة الذور والمنازل والبيوت والحوانيت وزراعة الأرض 
واستئجار الظثر؛ لأنَّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إلى 
المنازعة» وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن 
كانت معلومة”©. 

ولا يشترط بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل ونحوهاء حتى لو استأجر شيئاً من 
ذلك ولريسم ما يعمل فيه جاز”. 

وأما في إجارة الأرض فلا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس 
والبناء وغير ذلك فإن إريبين كانت الإجارة فاسدة» إلا إذا جعل له أن ينتفع بها با 
شاء؟ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة”. 


)١(‏ وعند الشافعي 4 لا تفسخ بخيار الشرط. ينظر: النكت ص٤‏ 5 25 وغيره. 

(1) ينظر: شرح الوقاية ص ؛ 5 لاء وبدائع الصنائع 5: 1۱۷۹ء ١۹ء‏ وغيرها. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ۸: 21/87 وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 211/4 وغيرها. 

(6) ينظر: الوقاية ص۷۲۸» وبدائع الصنائع 5: ١۸ء‏ وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع 5: 214875-15 وشرح الوقاية ص ١‏ "الا وغيرها. 

(۷) ينظر: حاشية الطحطاوي ٤‏ 0 : 187-187» وشرح الوقاية ص۷۳۸. 


ب.بيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسيارات» وبعد بيان ذلك 
لا بد من بيان ما يحمل عليها ومن يركيهاء لأنّ الحمل يتفاوت بتفاوت المحمول 
والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يه يفضي إل المنازعة. 

ج. بیان العمل في استئجار الصتاع والعال؛ لذن جهالة العمل في الاستئجار على 
37 جهالة مفضية إلى المنازعة» فيفسد العقد". 
المحاضرة الثالثة والعشرون: 

أن يكون امسا مقدور لاساد دة و عا لأنّ العقد لا يقع وسيلة 
إل a‏ جو ARE e‏ لا يصح؛ لاه لا يقدر علل استيفاء 
المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب. فإنه يصح”. 

5 .أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل الإجارةء فإن 
EE‏ علقي الإجارة ENE‏ من تي تعمل يبيضق علب 
ل يستحق الأجرة كالاستئجار علل الصلاة والحج؛ ؛ لأئّا من فروض الأعيان. 

ه.أن يكون المؤاجر مقبوضاً للمؤجر إذا كان منقولا فان لړ یکن في قبضه فلا 
تصح إجارته؛ قال #5: (إذا ابتعت ت بيعاً فلا تبعه حتول تقبضه)"» والإجارة نوع بيع 
فتدخل تحت النهي؛ SS‏ 

".أن تصلح الأجر ثمنا فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجاراتء 
ا e EL‏ 
سعيد الخدري ذه » قال : (مَن استأجر أجيراً فليعلمه أجرته)*. 

.أن لا تكون الأجرة منفعة هى من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنول 
بالسكنىل» والخدمة بالخدمة ا والزراعة بالزراعة» حتى لا يجوز 
شىء من ذلكء وإن كانت الأجرة من خلاف جنس المعقود عليه» جاز كإجارة السكنول 


(۱) ينظر: البدائع 5: 1۱۸۷ء وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 5: ۱۸۹-۱۸۷ وغيرها. 

2١05 :١ لا" والمجتبيل ۷: 5/85» والمنتقيل‎ : ٤ وسنن النسائي‎ “١ : 11 اد‎ o 
ومصنف عبد الرزاق ۸ : 87» وغيرها.‎ ۷ : ٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٤‏ :۳ ,. وغيرها. 


)٥(‏ في مسند أبي حنيفة ص۹٩۸‏ وسنن البيهقي الكبير ” : ۰.١‏ والفردوس V: ١‏ ۰ وغيرها. 
١١48‏ 


بالخدمة والخدمة بالركوب ونحو ذلك؛ لأنَّ العقد ينعقد شيئاً فشيئاً عن حسب 
حدوث المنفعة» فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة» بل هي معدومة وقت العقدء 
فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق ربا النساء» والجنس بانفراده يحرم النساء". 

.أن يخلو عن عقد الإجارة شرط لا يقتضيه العقد ولا يُلائمه» حت لو أجره 
لاع ايكيا ا نم يُسلمها إلى المستأجرء أو أرضاً عا أن يزرّعها ثمّ يسلّمها 
إلى المستأجرء فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد, وألّه شرط لا يلائم 
العقد» وزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال يكون 
ربأ أو فيها شبهة الرباء وكل ذلك مفسد للعقدء وكذلك لو شرط إصلاح الدار وما 
وهيل منها؟ لأ ذلك كله شرط كال مقط الحقل :ولا اتمه وفيه ية لحن 
العاقدين”. 

ومن شروط اللزوم: 

1 أن بكرن العقل صا لأنَّ العقد الفاسد غير لازم» بل هو مسة مستحق النقض 
والفسخ؛ رفعاً للفساد حقاً للشرع؛ فضلاً عن الجواز. 

".أن لا يكون بالمستأجّر عيب ني وقت العقد» أو وقت القبض يخل بالانتفاع به؛ 
فإن كان إر يلزم العقد؛ لأن السلامة مشروطة دلالة» فتكون كالمشروط نصاً كما في بيع 
العين. 

".أن يكون المستأجّر مرئياً للمستأجر؛ حتی لو استأجر داراً إريرها ثم رآها فلم 
يرض ہا فإن له أن يردها؛ لأنّ الإجارة بيع المنفعة» فيثبت فيها خيار الرؤية» فإن رضي 
E‏ 

.سلامة المستأجر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به؛ فإن حدث به عيبٌ يخل 
ا ريق ا ا ول اا سار ر ا أل داز کا 
فتعطلت السيارة» أو انهدم بعض بناء الدار» فالمستأجر بالخيار» إن شاء مضى على 
الإجارة» وإن شاء فسخ©. 


)١(‏ ينظر: البدائع 5: ٤۹ء‏ وغيرها. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: ۱۹٩-۱۹٤‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص 5 5 /ء وبدائع الصنائع 5: 2195 وغيرها. 

اا ا وي وك التو ا 


د.عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجرء فإن حدث بأحدها أو 
بالمستأجّر عذرء لا يبقئ العقد لازم" وله أن يفسخه؛ لأنّ الحاجةً تدعو إلى الفسخ 
عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر إر يلتزمه 
بالعقد فكان الفسخ في الحقيقة امتناعاً من التزام الضررء ومن أمثلة هذه الأعذار: 

- أن يفلس فيقوم من السوق؛ لأنَّ المفلس لا ينتفع بالحانوت» فكان في إبقاء 
العقد من غير استيفاء المنفعة إضراراً به ضر را إريلتزمه العقد» فلا يجبر على عمله". 

- أن يبدو لمن أراد أن يسافر أن لا يسافر بعد أن اتفق مع المكاري” علل السفر؛ 
لأن في إبقاء العقدمع عدم خروجه إلى السفر ضرر بهء بخلاف ما إذا ظهر للمكاري أن 
لأ اة اه يلمر لاله كن أن بعد ويه تلفيذا أو اعرا 

- أن يتتقل من الزراعة إلى التجارة» أو ينتقل من حرفة إلى حرفة» والانتقال من 
عمل لا يكون إلا للإعراض عن الأول» ورغبته عنه» فإن منعناه الانتقال أضررنا به. 

- أن يلحق المؤجر دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجَر كالعقار ”. 

خامسا: أنواع الإجارة: 


مها 


0 کم ها 
الإجارة الباطلة 
تعريةها: 
رهي التي ادبا شرط من شرامذ 


الاد 
حكني 
لبرت !انان للموجر ي أجر الال 


بمقابلة استيهاء ا ماقم الم ثرئكة قا 
أنواع الإجارة الإجارة الفاسدة - 
be‏ تعريقها: 
وهي التي انا شراط ن شروط 


المح 


کیا 
برت الان قي لمشدحة السا چا 
ووت اللات في الا جر ةا مسا للا جر 
الإ جارة الصحيحة 
تعريقها: 


رهي التي غرفرت فيها شروط الحا 


)١(‏ وعند الشافعي ذه لا تفسخ الإجارة بالعذر. ينظر: النکت ص5 407 وغيرها. 
ا ار صو ايه 

السفريات ف عصرنا . ينظر: المدخل الفقهي ۲ ا 

(4) ينظر: مجمع الا نهر ۲ : ٠٠‏ وشرح الوقاية ص5 »۷٤‏ وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: الوقاية ص ۷٤١‏ والبدائم ۴ : 14» وغيرها. 
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الأول: الإجارة الصحيحة: 

حكمها: ثبوت الملك في المنفعة للمستأجرء وثبوت الملك في الأجرة المسّة 
للآجر؛ لأَنَا عقد معاوضة”. 

ووقت ثبوت الملك للمؤاجر في الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر في المنفعة» 
سواء كان عقد مطلقاً"» فيثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محله" - وهو المنفعة _؛ 
يي ل ل يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا 

يثبت في العوض الآخر» وتستحق الأجرة بأحد ثلاثة أمور: 

أ.شرط التعجيل في نفس العقد؛ فإِلّه بالشرط تجب الأجرة معجلة؛ لقوله 46: 
(المسلمون عند شروطهم)*» فيثبت ال ملك في العوض قبل ثبوته في المعوضء وللمؤجّر 
حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفي الأجرة. 

ب.التعجيل من غير شرط؛ فإن المستأجر إذا عجّل الأجرة» فالمعجل هو الأجرة 
الوا و التأخير ثبت حقّاً له» فيملك إبطاله. 

ج.استيفاءٌ المعقود عليه؛ لاله يملك المعوض فيملك المؤجّر العوض في مقابلته؛ 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق ”» كالدار 
والأرض لكل يوم» وآلة الركوب كالسيارة والدابة لكل مرحلة» والقصارة والخياطة 
إذا تّت» والطبخ بعد الغرف”. 
المحاضرة الرابعة والعشرون: 

ومن أحكامها: 0 

١.ابتداء‏ مدة الإجارة من وقت العقد؛ لأن الأوقات كلها سواء في حكم 
الإجارة» وفي مثله يتعين الزمان الذي يلي العقدء فإذا وقع عقد الإجارة حين يبل 


)١(‏ ينظر: البدائع ۲٠٠:٤‏ وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27١١‏ وغيرها. 
0ا رع لقانم ب حت الأخيرة بالجقد, ينظر: النكت ص۳۷٥»‏ وغيرها. 
6١‏ لور الو ذا راد وار حول أعدة رو الشوينة مر نيوان E‏ 
() ينظر: البناية في شرح الحداية ۷: 2.841١‏ وغيرها. 
-۱١-‏ 


الشهرء أو كان أولما بالتعيين» فتعتبر شهور المدة بالأهلة» وإن كان أوهها بعد ما مضى 
شيء من الشهرء تعتبر الشهور بالعدد» وهو أن يعتبر كل شهر ثلاثون يوماً". 

".يثبت حقٌّ حبس العين لمن لعمله أثر قائم بتلك العين: كصباغ ان عله 
أثراء حت لو حبس الصباغ فضاع فلا غرم ولا أجرء أما من لر يكن لعمله أثر قائم 
شلك العين: كالحرّال وغاسل ارب فإنّه لافيت لق حيس العينة», 

ان لان اح ما .هين يانه عل رن الثار راا 
الدار ملكه وإصلاح الملك عل المالكء لكن لا يجبر علل ذلك؛ لأن المالك لا يجبر علل 
إصلاح ملكه» وللمستأجر أن يخرج إن إريعمل المؤاجر ذلك؛ لأنّه عيب بالمعقود عليه. 

.إن انقضت مدّة الإجارة وني الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه؛ لاله حدث 
بفعله فصار كتراب وضعه فيها. 

4 توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلك فمّن 
استأجر علل حفر قبر» إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به 
وإخراج المرق عل الطباخ إذا استأجر في عرس. 

١ن‏ صفة المستأجر كالدار أمانة فيمن يكون في يده» سواء كان الأجير مشتركاً 
ادص وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» حتئ لو هلك بغير صنعة” لا 
يضمن وإن شرط عليه الضَّمان عل المفتىى به*؛ لأن الأصل أن لا يجب الضان إلا علل 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة هه وهو رواية عن أبي يوسف فب وقال محمد طد: إذا كان ابتداؤها في أثناء الشهر 
يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة» وهو رواية عن أي يوسف؛ لأن الأهلة هي 
الأصل في الشهورء ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل ولا تعذر إلا في الشهر الواحد وهو الأول» وقد 
أمكن تكميله من الأخير فيكمل» وبقي غيره على الأصل. ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١۳١٠ء‏ وشرح الوقاية 
ص "الا وغيرها. 
(۲) ينظر: درر الحكام ۲: 7171» وشرح الوقاية ص ٠‏ *ا/اء وغيرها. 
(۳) أمالو هلك بصنعه كا لو هلك الثوب بدق القصار أو الخرق أو بالقاء الشوب في النورة فتخرق أو 
غرقت السفينة بمد الملاح أو بعثور الجمال فهو ضامنء كما في الفتاوئ الغياثية ص154١»‏ وقدري أفندي في 
واقعات المفتين ق78١.‏ 
(4) وبه جزم أصحاب المتون مشل: الملتقنل ص”57١»‏ والتنوير ص۱۸۹ والغرر ۲ : ۰ وغيرهاء وني 
الدرر؟ : ۳٠‏ وفتح باب العناية ۲ CE‏ : واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح علل النصف بكل حال» 
وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب 
النصف. ينظر: رد المحتار 6: ١‏ 5. 
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المتعدي؛ لقوله خَل: ۾ مَلَاعْدْْنَِلا عَلَاَلطَِِينَ © 4 البقرة: 2197 ولريوجد التعدي من 
الأجير, وتتغيّر صفة الأمانة إلى الضمان بأمور: 

أ.ترك الحفظ؛ لأنَّ الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه» وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان. 

ب.الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعدياً فيهء بأن تعمد ذلك» سواء كان 
دق كا ار اضرا 

ج.مخالفة الاتفاق» كا لو استأجر سيارة أو دابة فزاد علل الحمل المتفق عليه بينه) 
با يكون لها قدرة عل حمله فهلکت» فإنَّهِ يضمن نصف قيمتهاء أما إن زاد عليها با لا 
تقدر على حمله فهلکت» فإنَّهِ يضمن كل قيمتها. 

الثاني: الإجارة الفاسدة: 

وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة". 

وحكمها: ثبوت الملك للمؤجر في أجر المثل” بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة 
ملكا فاسداً؛ لأن المؤاجر إريرض باستيفاء المنافع إلا ببدل» ولا وجه إلى إيجاب المسمّى 
لفساد التسمية فيجب أجر المثل» إلا آنه لا يزاد علن المسمى في عقد فيه تسمية؛ لأن 
المنافع غير متقوّمة شرعاً بأنفسهاء وإَِّا تتقوّم بالعقد بتقويم العاقدين» والعاقدان ما 
قوّماها إلا بالقدر المسمئ» فلو وجبت الزيادة علل المسمّئ لوجبت بلا عقد, وإِنََّا لا 
تتقوم بلا عقد”*. 

ومن صورها: ما لو دفع غزلاً لينسجه بنصفه» أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز 
منه» ر يجز؛ لاله جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معن قفيز الطحان» 
وقد بي عنه يا" وهو أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا 
أصلاً يعرف به فساد جنسه . لكنَّ مشايخ بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطعام ببعض 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5: 25١١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 25١1‏ وغيرها. 

(۳) وعند زفر والشافعي يجب بالغاما بلغ. ينظر: النكت ص55 5» وشرح الوقاية ص٤‏ ”ل. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 251:5 وغيرها. 

)٥(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري # في سنن البيهقي ه د 


۷ وقال ابن حجر في الدراية ۲ :14۰ : في إسناده ضعف» وقال البيهقي : له طرق يقوي بعضها بعضاً 
ODE‏ 


اللحمول» ونسج الثوب ببعض المنسوج؛ لتعامل آهل بلادهم بذلك وقالوا: من لر 
يجوزه إلا ريجوزه بالقياس علن قفيز الطحانء والقياس يترك بالتعارف» ألا ترئ أن 
الاستصناع ترك القياس فيه وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل» قال الزيلعي": 
(ومشاعنا [اضوذ وا نهدا الخ لان ذلك تعامل أهل ية واعدة نويه لا عض 
الأثر» بخلاف الاستصناع» فن التعامل به جرئ في كل البلاد» وبمثله يترك القياس 
وتخصن الأ واحيلة في جوازة أن يشرط ققيرا مطلقاً من غر أن يشترط أنه من 
المحمول أو من المطحونء فيجب في ذمة المستأجر ثم يعطيه منه). 

الثالث: الإجارة الباطلة: 

وهى التى فاتها شرط من شرائط الانعقاد. 

وسكاي :الطاب لبار ه101 EO E‏ 
بمنزلة واحدة". 

سادساً: ينتهى عقد الإجارة بأربعة أمور: 

.١‏ الإقالة؛ لأنّ الإجارة معاوضة الال بالمال» فكان محتملا للإقالة كالبيع. 

.موت من وقع له الإجارة إلا لعذر؛ لأنَّ الإجارة تنعقد ساعةً فساعة على 
حسب حدوث المنافع شيئاً فشيئاء فا يحدث من المنافع في يد الوارث إر يملكها المورث 
لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها الوارث”. 

.هلاك المستأجر والمستأجر فيه؛ لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد 
هلاكه. فلم يكن في بقاء العقد فائدة*. 

٤‏ .انقضاء المدّة إلا لعذر؟ لذن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية» فتنفسخ 
الإجارة بانتهاء المدة» إلا إذا كان ثمّة عذرء بأن انقضت المدّة وفي الأرض زرع لر 
يستحصد. فاه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل*. 


(۱) في تبيين الحقائق 0: ٠۳۰‏ وغيرها. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 251:5 وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص55 /اء وبدائع الصنائع 5: 25171 وغيرها. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 27577 وغيرها. 


)٥(‏ ينظر: روا وو 
SNES‏ 


المحاضرة الخامسة والعشرون: 

المطلب الثاني: المزارعة: 

أولاً: تعريفها: 

لغة: المرارعة مفاعّلة من الزراعة» وهي المعاملة عن الأرض ببعض ما يخرج 
منها"". 

وشرعاً: هي عقد عاك الزرع ببعض الخارج”. 

ثانياً: مشروعيتها: 

اختلف ومخروصيا كي ارده برعم عي ب لأا اس ةسار 
ببعض ما يخرج من عمله» فيكون في معنئ قفيز الطَّحَان؛ ولأنَّ الأجر مجهولٌ أو 
معدوم» وكل ذلك مفسد”؛ فعن زيد بن ثابت بء قال: «نميل رسول الله ولو عن 
المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع»". 

وذهت أبويوسف و عمد إل صكتها؛ لأا عَقَدٌ شركة بال من أحد 
الشريكين وعمل من الآخرء فيجوز اعتباراً بالمضاربة» والججامع دفع الحاجة؛ فن 
صاحب المال قد لا مبتدي إلى العملء والمهتدي إليه قد لا يجد المال» فمسّت الحاجة إلى 
انعقاد هذا العقد بينهماء بخلاف دفع الغنم والدجاج وقوه القر عا ا اواد 
لأنّه لا أثر للعمل فيها في حصول الزيادة» فلم تتحقق الشركةء مع أله ليس فيها عرف. 
وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير“ 
والفتوئ على قولم|”. 


.٠٠۲:۱حابصملاو‎ ۳٦۳ :١برغملا ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكنز: ۲۷۸. 

(۳) ينظر: التبیین :٥‏ ۲۷۸ . 

(4) في سنن أبي داود۲: ۲۸۳ ومسند أحمده: ۱۸۷ وقال الأرنؤوط: صحيح. 

(6) ينظر: التبیین٥:‏ ۲۷۸ . 

0) كا في الوقايةه: «V٤‏ وفي التصحيح ص5 :3١‏ «والفتوىل علل قولماء» قاله قاضي خان يه ني أوّل 
الكتاب» وقال أيضاً في كتاب المزارعة: «والفتوى علل قوله) لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في 
الخلاصة: «والمزارعة جائزة على قوهماء والفتوئ عل قوهما»ء وقال في مختارات النوازل: «وقالا: د 
ا وعليه الفتوىل»» وقال في الحقائ ئق: «والفتوى علل قولهم) للتعامل»» 
وقال في الصغرئ : «وفي المزارعة والمعاملة والوقف. الفتوئ علل قول أبي يوسف ومحمّد #د» لمكان الضرورة 
والبلوئ»» وقال في التتمة: بالا موك عدي الاجر ناراك ززاجداء E‏ بلا 


١١6ه‎ 


ثالثاً: شروط صحة المزارعة: 

يشترط لصحتها تسعة شروط» وهي كالآتي: 

أن تكون الأرطن اة للؤراغة»لآن اه من المزارعة لا يحصل بدونه. 

".أن يكون ربٌ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحٌ إلآمن 
الآهل» وهو البالغ العاقل. 

".أن بين المدّة؛ لأنّه عقدٌ على منافع الأرض أو العامل؛ وهي تعرف بالمدّة 
وهذا شرط مختلف فيه فإن كان محدداً في العرف فلا حاجة لبيانه» وإن كان متفاوتاً في 
العرف لا بد من بيانه". 

4 أن کو ناد قدر ما رسكن فان الدراعة أو كفن 

.أن بين من عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه وهو منافع العامل أو منافع الأرض 
- لا يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لأنّهِ المستأجرٌ» فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد 
الإجارة من منافع العاملء أو منافع الأرض. 


1 .أن يدن جنس البذر؛ آذ لاعر ةايتووة اهن بانس الجر 
الجن كي ی قن لا ر ا جره عبله أو رکه خلا ند أن 


وكرن اوا 


صنعه» وبه أفتي» وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى علل قول أبي يوسف ومحمد #: لمكان الضرورة 
والبلوئل»» وقال في الفتاوى الكبرئل: «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة ذه فاسدتان» وعند أبي يوسف 
ومحمد د جائزتان» والفتوئ علل قوهم)»» وقال في الهداية: «إلا أن الفتوئ على قوهما لحاجة الناس غليهاء 
ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل» كا في الاستصناع»» وقال الإمام المحبويّ: (وصححت 
عندهماء وبه يفتن»» ومشى عليه النسفيّ». 

(۱) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان اللّدة وتكون المزارعة علل أوّل السنة يعني علل أوّل 
زرع يكون في تلك السنةء ثم قال: والفتوئ علل بيان الوقت» اه وفي الخلاصة: وبال اللذة ية أو تتن 
شرط في المزارعة» وني المعاملة تصح من غير بيان المدّة استحساناًء ويقع عاك أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنة» 
وفي النوازل عن محمّد بن سلمة طب المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاًء ويقع عل سنة واحدة» يعني عل 
زرع واحد» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وقال: نا شرط أهل الكوفة بيان الوقت؛ لأن وقت المزارعة عندهم 
متفاوتايتداوها وانتهاوها عهول ووقت المعاملة معلوم» فاج روا المعاملة ويقع عن آول النة وز جروا 
المزارعة» أما في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوز» اه وفي البزازية: وعن محمد ذه: جوازها بلا بيان المدة 
ويقع على أول زرع يخرج زرعاً واحداًء وبه أخذ الفقيه» وعليه الفتوئ» وإنما شرط محمد 5 بيان المدة في 
الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم؛ اه 


فقد تعارض ما عليه الفتوى» كا في الشرنبلالية ۲ NYO‏ 
NYT‏ 


.أن بخلي بين الأرض والعامل؛ لأنّه بذلك يتمكن من العمل» فصار نظير 
قا رقي رس سر مك إل .السب حصي ذاطرط ل السنيدهنا سركي 
التخلية» وهو عمل ربّ الأرض مع العاملء لا يصحٌ. 

.٩‏ أن يكون الخارج مشتركا بينهم|؛ لآنه هو المقصود بهاء فتنعقد إجارة في 
الابتداء» وتتمٌ شركة في الانتهاء؛ ولهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسرّاة تفسد؛ لأنّه 
يؤدي إلى قطع الشركة في البعض المسمئء أو في الكل إذا لر تخرج الأرض أكثر من 
ذلك وكذا إذا شرط أن يرفع قدر بذره؛ لما ذكرناء بخلاف ما إذا شرط أن يرفع عشر- 
الخارج أو * ثلثه والباقي بينها؛ لأنّه لا يؤدي إلى قطع الشر-كةء وهو يصاح أن يكون 
حيلة للوصول إلى رفع البذر". 

انعا صور عقد المزارعة: 


عيورالمزارعة 


صور 
المزارعة الفاسدة | 
أن تكرد الأرض ١‏ | أنككردالأرض أت يكرد العمل ا 5 الثانية العامة 
الأرلل الرابعة: 
والبدر لواحد ١‏ لواحد والباقي لآخرء | لواحد والباقي لآخره : فد أد يكو البئر |3 يكرد البئر والبقر | ٤ e‏ 
3 3 6 : مي . | ] أذككون لاأرض 1 | أديكورن القرمن ٠‏ 
والعمل والبقر لآخرء ١‏ فيكونصماحب البدّر ١‏ فيكو صياحبُ البذر ا - ا ا 
a TE 3 4‏ ا واليقرلواحد ريق لر ا د 3 | واحد رالباقي من | 
يكرد عاب الثر | متايراللارض | الملل ]| وهو العمل والبقرٌ | وهو العمل والأرض ٠‏ ديا 
والأرض سستاجراً ا ا | والأرض-لاخر | لاخر | ب 


اله اد ال رسكي e RS‏ لاله بن أن يكون الواحد من 
أحدهما والثلاثة من آخر» وهذا عن أربعة أوجه» وهو إما أن يكون الأرض أو العمل 
أو البذر أو البقرمن أحدهما والباقي من الآخرء والأولان جائزان» والثالث لا؛ 
لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في الحداية» وهو أيضاً غير جائز؛ لأنّه استئجار البقر 
بأجر مجهول. 

وَإمّا أن يكون اثنان من أحدهما واثنان من الآخر» وهو عل ثلاثة أوجه. وذلك 
إِمّا أن يكون الأرض مع البذرء أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من 


.۲۸۰-۲۷۸ : ٥ ينظر: التبیین‎ )١( 
SARE 


الآخر. والأول جائز دون الآخرين؛ إذ لا مناسبة بين الأرض والعملء وكذا بين 
الأرض والبقر”» وتفصيل ما أجمل في صورة المزارعة علل النحو الآتي: 

الأولى: صور المزارعة الصحيحة: 

تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة؛ لان مَن جوّزها إا جوزها عل أنََّا 
إجارة» فمسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية عل أصل: وهو نَا تنعقد إجارة وتتمّ 
شر كة وَإِنَّا تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز على منفعة غير مامن 
بقر وبذر”. 

فلها الصورة الآتية: 

١.أن‏ تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر. فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعته|؛ ورهار كمد 
استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ من عنده» والأجر يقابل 
عمله دون الآلة فيجوزء والأصل فيها: أن صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل 
عل هذا كارابظس: 

”.أن تكون الأرض لواحد والباقي لخر فيكون صاحب البذرمستأجراً 
للأرض بأجر معلوم من الخارج» فيجوز كا إذا استأجرها بدراهم في الذْمّة. 

.أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مُستأجراً للعامل 
وحده بلا بقر بأجرةٍ معلومةٍ من ا خارج فيجوزء کا إذا استأجر حيطا ليخيط له قميصاً 
وادز كاين عل هيدا جه ت 

ونظم هذه الثلاثة الجائزة ابن ايو فقال: 

ار ذا رن كاي من واحراذي ثلا كلها قلت 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ه: ه/5-1/. 
(0) ينظر: رد المحتار 5: //727. 
(۳) ينظر: التبيين9: ۲۸۰-۲۷۸ . 
() في رد المحتار 5: ۲۷۸. 
-۱۸- 


المخاضيرة السادسة والعشترون: 

الثانية: صور المزارعة الفاسدة: 

انكو الأرمن :والق لواجداو الفجل وا ی ا ا 
استأجر الأرض» واشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة؛ لذن البقرَ لا 
مدقن الشكمل Nea Eas sal NS ENE‏ 
منفعتّها الإنبات» ومنفعة البقر الشق وبينهها اختلاف» وشرط التبعية الاتحاد فصار 
شر طا مفسداء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لأنَّ البقر أمكن جعله 
تبعاً لاتحاد منفعتهم|؛ لأن منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياط» وعن أبي 
و السصوة لاا والقياسن برك م والظاهر الكؤز هع وها أشن اد3 
ا قه لهذا دور ا ا :قحل مو 0 
جنوكو كا لزان و الكو روا قارو عدا فور يد لعو كال ريو ارقو 

”.أن يكون البذرٌ لواحد, والباقي - وهو العمل والبقرٌ والأرض - لآخر؛ لأنَ 
العام أجيرٌ فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعاً له لاختلاف منفعتههماء فصار نظير البقر 
والأرض من واحدء والباقي من الآخرء وهي المسألة الأولل» وعن أبي يوسف د أنه 
يجوز للتعامل. 

۳.أن يكون البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقي - وهو العمل والأرض - لآخر فلم 
ذكرنا أنَّ الأرض لا يمكن جعلها تبعاً لعمله؛ لاختلاف المنافع ففسدت المزارعة. 

5.أن يكون البقر من واحد والباقي من آخرء قالوا: هو فاسد» وينبغي أن يجوز 
بالقياس عل العامل وحده أو عن الأرض وحدهاء فإنَّهِ يجوز أن يستأجر البقر كا يجوز 
NEE NONE Î‏ 
الاستئجار ببعض الخارج وهو لا يجوزء وإِنَّ) تركنا ذلك بالآثر» والأثر ورد في استئجار 
العامل أو الأرض فبقي ما وراءه علل الأصل؛ إذ استئجار شيء بأجرة غير مشار إليه 


. ۲۸۰١ ينظر: التبيينة:‎ )١( 


(۲) في ذخيرة العقبلن ص٦٦٥‏ . 
Ys‏ 


ولا في الذمة لا يجوز» وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في المزارعة فيقتصر 

قال ابن عابدين": وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضاًء فقلت 

والبذرمع بقر أو لا كذا بقر لاغير أو مع أرض أربع بطلت 

سادسا: قسمة الخارج من المزارعة: 

إن صَحّت المزارعة فالحارجٌ بينهما على الشَّر_ط؛ لقوله ي: «المسلمون عند 
شروطهم»”» فإن ل تحرج الأرض شيعا فلا شيء للعامل؛ لأنَّ رب الأرض لريستأجره 
اجوق ال بيعص ار وار ج / 

وإذا قَسَدَت الُزارعة فالخارجُ لصاحب البذر؛ لاله نماؤه» وغيره إا يستحق منه 
بالشّرطء وقد بطل فإن كان البذرٌ من قبل رَبٌ الأرض فللعامل أجرٌ مثله؛ لأنَّ رب 
الأر فور سوقم اعت يدك قاميه N E‏ هرق 
مقدارما شرط له من ار لاله قد رضي بذلك» وإن كان البذرٌ من قبل العامل 
فلصاحب الأرض أجرٌ مثلها؛ لان العامل استوق منفعة أَرْضِه بعقد فاسد. 

اها : امتناع أحد المتعاقدين عن العقد: 

إذا عُقِدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البَذّرِ من العملء لرتْجبرٌ عليه؛ لاله لا يُمكنه 
المضي في العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه©. 

اك القن ىم قله اندر اع فا غم ا ل هة 

بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم بمنزلة الإجارةء إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة 


فيفسخ به المزارعة”. 


. ۲۸۲-۲۸۰ ينظر: التبيينة:‎ )١( 

(۲) في رد المحتار 5: ۲۷۸. 

(۳) في صحيح البخاري ۲: 5 معلقاًء والمستدرك ۲ : ٠۷‏ وسئن البيهقي الكبير 5: ۷۹ واللفظ له 
وسنن الدارقطني ": NE‏ : ۰ وغيرها. 

(5) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ده قال في التصحيح: ومشى علل قوهما المحبوبي والنسفي» كا في 
اللباب١ TA“:‏ 

() ينظر: الجوهرة١:‏ 7/ا. 

() ينظر: العناية9: ٤۷۳‏ . 


ثامناً: موت أحد المتعاقدين: 

وان مات أحد المتحاقدنين قبل الرؤاعة تطلت المزاوعة» أن دا كان يعنهاء نان 
مات صاحب الأرض» تركت في يد العامل حت يستحصد ويقسم علل الشرطء وإذا 
كان الميت هو العاملء فقال ورثته: نحن نعمل في الزّرع إلى أن يستحصد وأبن صاحب 
الأرضء لريكن له ذلك؛ لاله لا ضرر عليه؛ وإنَّا الضرر عليهم في قلع الزَّرع؛ فوجب 
تبقيته» ولا أجر لهم فيا عملواء وإن أرادوا قلع الزرع إر يجبروا علل العمل» وقيل 
لصاحب الأرض: اقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حصّتهم والرّرع كله لك أو أنفق 
عل حصتهم وتعود بنفقتك في حضّتهم". 

تاسعاً: انقضاء العقد قبل إدارك الو رع: 

إذا انقضت مذة المزارعة والزرع لر يدرك يبقئ الزرع» وكان عل المزارع أجرٌ 
مثل نصيبه من الأرض إل أن يستحصة الرّرع» حتى لو كانت المزارعة بالتصف كان 
عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأن المزارعة نّا انقضت بانقضاء المدّة إريبق للعامل حق 
في منفعة الأرض» وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك فلا تسلم له 
مجان والنفقة علل الزرع وهي مؤنة الحفظ والسّقي وكري الأنهار عليه علل مقدار 
لصيف حر e‏ 

عاشراً : التفقات بعد إدراك الوَّ رع: 

انااد غ نول ا : كالسّقي والحفظ فهو علك العامل» وما كان منه 
بعد الإدراك قبل القسمة: كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتذرية عليهه! با حصص 
في ظاهر الرّواية كالحصادٍ والدّياسٍ وأشباههماء وما كان بعل ال فيو علي لآن 
الق علل ا مك يتقدّر بقدر الملك وإن شرطاه في المزارعة عاك العامل فسدت المزارعة؛ 
لأنّه شرطٌ لا يقتضيه العقدء وعن أي يوسف #: آله يجوز إذا شرط ذلك عل العامل 
للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الأئمة السَّرَحْسِيٌ 


)١(‏ ينظر: الجوهرة١:‏ 7/ا". 
(0) ينظر: العناية9: 5/5 . 
E‏ 


ذيه: هذا هو الأصح في ديارنا"» وهذا الاختللاف بد عل أن الله ا 
فما كان عليه العرف في بلدنا اعتمدنا عليه» والله أعلم. 
المحاضرة السابعة والعشرون: 

المطلب الثالث: المساقاة: 

لكام ينين 

لغة: هي أن يستعمل وجل رجلا في نخيل أو كروم؛ ليقوم بإصلاحهاء علل أن 
يكون له سهم معلومٌ ما تُغِلهه قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة 
في لغة الحجازيين”. 

وشرعاً: هي دفع الأشجار إل من يعمل فيها علل أنَّ الشمر بينهما". 

ثانياً: مشر وعيتها: 

اختلف في مشروعيتها كا اختلف في المزارعة» فقال أبو حنيفة 5ه بعدم جوازها؛ 
للدليل السابق» وقال أبو يوسف ومحمد د بجوازها؛ لما سبق» فعن ابن عمر كك: (أنه 
دفع إل مود خيبر نخل خيبر وأرضها علل أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله يل 
شطر ثمرها)» وني لفظ: (إن رسول الله يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع)» والفتوئ علل قول الصاحبين. 

ثالثاً: شروطها: 

يشترط فيها ما يشترط في المزارعة إلا في أربعة أشياء: 

١.إذا‏ امتنع أحد المتعاقدين عن العقدء فيجبر عليه؛ لاله لا ضرر عليه في المضي. 
بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحب البذر إذا امتنع. 

”.إذا انقضت مدة المعاملة وهو بسر أخضرء فللعامل أن يقوم عليه حت يدرك 
لک يكو جو لأن لعن لذ عرق ا وت ا ی هذا لان الارن 
يجوز استئجارها©. 


)١(‏ وهو اختيارٌ مشايخ العراق اتباعاً للتعامل» وقال في مختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارئ 
للعرف بينهم» كا في التصحيح ص5١‏ ”23 والهداية9: ٤۷۷‏ . 

(۲) ينظر: المصباح۲: ١‏ والمختار ص١6١.‏ 

(۳) ينظر: الكنزهة: .۲۸۴٤‏ 

. ٦٦٩ وسنن الترمذيٌ7:‎ ۱۱۸۷-١ : sS 


.۳۷ ٤-۳۷۳ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )0( 
Ns 


۳.إذا استحقٌ التخيل لشخص غير مالكه» يرجع العامل بأجر مثله» والمزارع 
بقيمة الزرع. 

:.إذالم يبن فيها المدّة يجوز استحساناً؛ لأن وقتّ إدراك الثمر معلومٌ» وقّل ما 
يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو القن به". 

والقياس أن يكوؤن بيان المدة شرطاء أن ترك الان و دى إل الجهالة كا في 
المزارعة» إلا أله ترك القياسٌ؛ لتعامل الاس ذلك من غير بيان المدَّة وإر يوجد ذلك في 
المزارعة» حتئ إِنَّه لو وجد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدّة» وبه كان يُفتي 
خمد بن سلمة هه وهذا استحسان» ويقع علل أوّل ثمرة تخرج في أَوّل السنة بخلافٍ 
المزارعة. 

ولو دفع أرضاً ليزرع فيها الرّطاب كالبطيخ والباذنجان أو دفع أرضاً فيها أصول 
رطبة نابتة وإريسمٌ المدّة» فإن كان شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذّه وقت معلوم» 
فالمعائلة فاد وان كةو فق جد معلوما يجوز ويقع عل الجذة الأول كما في 
الشجرة المثمرة". 

اا وقت صحتها: 

تصح المساقاةً إن دفع الشجر قبل أن يثمر ليرعاه hS‏ 
والثمرة تزيدٌ بالعمل فيجوز؛ اعتباراً به| قبل وجودهاء وإن كانت ثمرة قد انتهت لر كر 
لاله اا ا مهو و ا ا ا ا 
في معناه؛ لذن الاما يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك”. 

خامساً: أجرة العامل عند فسادها: 

إذا فسدت المساقاةٌ فللعامل أجر مثله؛ لأنَّه في معنئ الإجارة الفاسدة» وصار 
كالمزارعة إذا فسدت©. 

ساسا موت المتعاقدين: 


(۱) ينظر: التبیین٥: ۲۸۴٤‏ . 
(۲) ينظر: البدائع5: ۱۸١‏ . 
(۳) ينظر: الجوهرة١ VY:‏ 
22 فعند أبي يو سف ظك: له أجر مثله لا يزاد علل ما شرط له» وعند محمد 5ه له أجر مثله بالغاما بلغ» ينظر 


الجوهرة١:‏ 7/ا". 
۳ 


نظل التباقاة موث ها ا نرت خا ا فون لين ان 
غوف وأناشوك العاينز O E TEC‏ 
بسر أخضرء فللعامل أن يقوم عليه كا كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كره ذلك 
ورثته؛ أن في ذلك دفع امون هو العامل من غير إضرار بالورثة» فان رضي العامل 
بالشّرر بأن قال: أنا آخذ نصيبي بُسراً أخضرء فالورثة بالخيارٍ بين ثلاثة أشياء: إن 
شاءوا صرموه وقسموه» وإن شاءوا أعطوه قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا علك البّسر 
حت يبلغ ويرجعون با أنفقوا في حصّة العامل. 

تاساك العابا ا ا علي وو فصان القع لان افيه 
ا انا ميق ةنو إن افوا أن وعد مدصي ا کاک سے اکا ن ادها رات 
الَلانّة التى ذكرناها. 

وإن ماتا عا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه» فإن أبى ورثة العامل أن 
يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل عل ما بينا". 

سارعا أعذازافيخها: 

ee‏ ومن جملتها: 

١.أن‏ يكون العامل سارقاً بخاف عليه سرقة السعف - أي جريد النخل - والثمر 
قبل الإدراك؛ لأنّه يلزم صاحب الأرض ضرراً لر يلتزمه فتفسخ به. 

؟.مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأن في إلزامه استئجار الأجراء زيادة 
ضرر عليه وار يلتزمه فيجعل ذلك عذرا: 
المحاضرة الثامنة والعشرون: 

المطلب الرابع:إحياء الموات: 

وهو إصلاح الأرض الموات بالبناءِ أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك”؛ فعن 

عائشة رضي الله عنهاء قال 4: «مَن عمَّرٌ أرضاً ليست لأحد فهو أَحَقٌّ بها)*. 


.۳۷ ٤-۳۷۳ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحداية؟: ۳۸۳. 

.۳٦۸ :١بابللا ينظر:‎ )۳( 

(5) في مسند أحمد": ٠٠١‏ وقال الأرنؤوط: (حديث صحيح). 
”2 


وشرطها: 


الأول: ١‏ الرابع: 
| أن تكون الأرض غير إعار الأرض في ثلاث 
متم بها سین 
6 2 5 
Fg‏ 4 
الثان 
بذ أن تكون بعيدة من 


١ ١‏ الفالث: 
5-59 وها 
چ © 

١.أن‏ تكون الأرض غير منتفع بها لانقطاع الماء منهاء أو لغلبة الماء عليهاء أو 
الرمال أو الأحجارء أو صيرورتها سبخة أو ما أشبه ذلك مما يمنع الرراعة» وسّميت به 
تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولريبق منتفعاً به". 

قديمة غير ملوكةٍ لأحدٍ من زمان بعيد"» أو كان بملوكاً في الإسلام لا يُعْرَف له 
مالك بعينه. 

".أن تكون الأرض بعيدة من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في أقصى العامر 
فصاح لم يُسْمَعْ الصوت فيها”, فلا يجوز إحياء ما قرب من العامرء بل يثك مرعى 
لأهل القريةء ومطرحاً لحصائدهم؛ لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلل 
هذا قالوا: ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه: كالملح والآبار التي يستقى 
منها الماء©. 


.۳٦۸ ينظر: اللبابا:‎ )١( 
وذخيرة العقبى ص087.‎ ٠٥۷ ينظر: مجمع الأنبر ؟:‎ )۲( 
هذا قول أبي يوسف + لأنه فناء العامر فينتفعون به؛ لأنهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح‎ )۳( 
لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدأء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامر»‎ 
. 0 وشمس الأئمة السَّرَخْسينٌ 4# اعتمد قول أبي يوسف هه كما في التبيين”:‎ 
ينظر: التبيين":””.‎ )٤( 

١76 


وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عن فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه؛ 
لتعلق حقٌ العامة به علل تقدير رجوع الماء إليه؛ أن الماء حقهم لحاجتهم إليه"» وإن 
كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر يملكه مَن أحياه بإذن 
الإمام؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ وهو اليوم في يد الإمام". 

".أن يكون الإحياء بإذن الإمام» فإن أحياه بغير إذن الإمام لم يملكه؛ أن هه 
الأراضي كانت في يدي الكفرة» ثم صارت في أيدي المسلمين فصارت فيا ولا بيخت 
بالفيء أحد دون رأي الإمام كالغنائم”, فعن معاذ د قال 4: (إِنّ) للمرء ما طابت به 
نفس إمامه)©. 

.أن يكون الإعمار في ثلاث سنين؛ لأنَّ الغالب أن الأراضي تزرع في السنة مرّة 
وأكثر ما جعل للارتياء في جنس ما يستدل به علل الرغبة والاختيار الثلاث» وهي 
الثلاث من ذلك النوع» فإذا تركها هذا القدر. فالظاهرٌ أنه قصد إتلافها وموتها فوجّب 
عن الإمام إزالة يده عا لان الدفع للآول إنا كان لبُعَوِرَمَا فتحصل المنفعة 
للمسلمين من العشر والمرّاج» فإذا إر بع يعورها يدفعها الإمام إلى غيره ليحصل ذ ذلك» 
واعان a‏ كال كر ا أرضاً ميتةٌ فهي له» وليس للمُحْتَجِرِ 
حو يا لان سير ة. 

ويَمْلُكُ الذَّمِيُ بالإحياء كما يملك المسلم؛ لاستوائهم| في السبب» والاستواء في 
ات وجب الاستواء في الحكم کا في سائر أسباب ملك حتى الاستيلاء فإِنَّ الكافرٌ 
يملك مال المسلم بالاستيلاء على أصلنا كالمسلمين"؛ فعن عائشة رضي الله عنه قال كل 
(العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله» فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له» وليس 
لعرّق ظالر حق)"» وعن الزبير بن العوام ديد قال #: «البلاد بلاد الله جل والعباد 
عباد الله للا فحيث) أصبت خيراً فأقم)”. 


)١(‏ ينظر: التبيين5:7". 
(۲) ينظر: ال هداية١٠:‏ ۷۷. 
(۳) هذا عند أبي حنيفة» وقالا: يملكه بغير إذن الإمام؛ لأنه مال مباحٌ سبقت يده إليه. ينظر: التبيين"”: 0 7. 
(5) في المعجم الكبير؟ : ١‏ والمعجم الأوسط ۷: ”77 ومسند الشاميين٤‏ : 55. 
(0) ينظر: الجوهرة١:‏ 55". 
(5) ينظر: العناية١١:١/ا-7لا.‏ 
(۷) في مسند الطيالمي ۲۰۳:۱ وسنن الدارقطني 5: ۳۱۸. 
(^A)‏ في مسند أحمد ١‏ : 157 قال الأرنؤوط : ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل. 
TE‏ 


أحكام حفر الآبار: 

من يحفر بئراً لاستخراج المياه يمنع غيره أن يحفر بالقرب منه بئر بحيث تحصل 
له المنفعة الكاملة ولا يتأذى بحفر غيره. ويرجع في التقدير إلى العرف باجتهاد من 
القاضي» ويملك الحافر حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرّف في ملكه» ولا يمنع 

من الحفر فيا وراء الحريم؛ لعدم تعلقه بها وراءه» فإن حفر أحد بثراً في داخل الحريم 

ضمّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصرّفه في ملك غيره» وطريق معرفة 
النقصان: أن تقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينهماء ويكبس 
الأول بنفسه: أي يملؤها بالتراب". 

فمثلاً من حفر بئراً للعَطّن - وهي التي ينزع منها الماء باليد - فيكون حريمها 
أربعون ذراعاً؛ فعن أي هريرة وعبد الله بن مغفل د قال 5 : «مّن حفر برا فله حوها 
ارو درا وان حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا بها حوها؛ لاله يحتاج 
إلى أن يقف علل شفير البئر ليستقي الماء» وإلى أن يبني على شفير البئر ما يركب عليه 
البكرة» وإك أن يبي حوضاً يجشمع فيه الماء» وإى موضع تقفف فيه مواشيه حالة الشرب 
وبعده فقدره الشرع بأربعين ذراعاً من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر عنه كي لا 
يحفر آخر بثراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأوك إلى الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة 
أذرع من كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح. 

وإن كانت البئر للناضح ‏ وهي التي ينزع منها الماء بالبعير - فحريمُها ستون 
ذراعاً؛ لأنَّ استحقاق الحريم ا وحاجة بثر الناضح أكثر؛ لأنَّه يحتاج إلى 
موضع يسير فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاء» وفي بئر العطن يستقي بيده 
فلا يدمن :التفاوت د 

وإن كانت البثر: عيناً فقيل: حريمها ثلاثمئة ذراع» أو خمسمئة ذراع» وقيل: 
وهذا التقدير ليس بلازم» بل موكول لرأي المفتين؛ ولآن العين تستخرج للزراعة» فلا 
بد من موضع يجتمع فيه الماء» ومن موضع يجري إليه» ومن موضع يجري منه إلى 
المزرعة©. 
)١(‏ ينظر: مجمع الأغبر؟: ٥٥۹‏ والدر المختار”: 510 . 
(۲) في سنن ابن مأاجه۲: ۸۳۱ ومسند آحمد۲: 95 5» وسنن الدارقطني 5: .77١‏ 


(۳) ينظر: التبيين 1:5 75. 
(5) ينظر: التصحيح ص 23١١‏ والوقاية ۳: ٠٠۹‏ والكنز: ٠۳١‏ والتبيين١:‏ 377”. 
YIN‏ 


المناقشة: 


أولاً: وضح المقصود ما يلي: 


الدين» العين» التسليم ف الإجارة. الاجارة الفاسدةء المساقاة» إحياء الموات. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


.١ 


4- چ هه 


Oo 


وضح أحكام الإجارة الصحيحة. 


. عدد شروط صحة المزارعة مع الدليل. 

. يشترط في المساقاة ما يشترط في المزارعة إلا في أربعة أشياء اذكرها. 
. عدّد أعذار فسخ الإجارة. 

. بين أحكام حفر الآبار. 


الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 


.١ 


يبقل عقد الإجارة لازم حتى لو حدث بأحد العاقدين أو بالمستأجر عذر. 


31 تصح المزارعة إن صحت صورتها إجارة. 


34 چ هه 


. لا تبطل المساقاة بموت صاحب النخل. 


رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


. عقد الإجارة يقع علل ............. لاعن ا 
. يشترط لصحة إجارة الور والمنازل بيان ........ وفي إجارة الأرض بيان 0 


5 سق الأجرة بأخل ثلاثة أمور: 121110111000 AES‏ 
. إذا فسدت المساقاة فللعامل ا" 


خامساً: علل ما يلى: 


.١ 


تبطل الإجارة بموت من وقع له الإجارة. 


نكن تبيد الرارعة إذاعان ليذ ة ا و و 


. تصح المساقاةٌ إن دفع الشّجر قبل أن يثمر ليرعاه العامل. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 


. .إجارة السكنين بالسكنى» والخدمة بالخدمة» والركوب بالركوب. 
امع خو شيا ارول ف ادع اطول افق عليه 
. عدت المزارعة فامتنع صاحبٌ البذر من العمل. 


2-14 


المبحث الثان 
الترعات ' 

المحاضرة التاسعة والعشرون: 

المطلب الأول: الهبة: 

أولاً: تعريفها: 

لغدً: الع والتفضل با ينفع الموهوب له مُطلقاً؛ قال الله : ٠+‏ فَهَبَلِ ين 
ادنك ولا (5) )4 مريم: 0 

واصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض". 

ا ركنها: 

هو الإيجاب والقبول"» وقال الكاسانٍ”: «ركن اهبة: هو الإيجابٌ من الواهب» 
فأمّا القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناء والقياس: أن يكون ركتأء وهو قول 
زفر 5ه). 

ثالثاً: تمام الهبة: 

إِنَّ الهبة تتم بالقبض الكامل الممكن ني الموهوب للموهوب له فالقبِضٌ الكامل 
في المنقول ما يناسبه» وفي العقار ما يُناسبه» فقبض مفتاح الدّار قب هاء والقبض 
الكامل فيا يحتمل القسمة بالقسمةء حتئ يقع القبض عل الموهوب بطريق الأصالة من 
غير أن يكون القبض بتبعيّة قبض الكل» وفيا لا يحتمل القسمة بتبعية الكل*» يعني أن 
قب بعض ما يُقسمٌ في ضمن الكل لا يُفيد الملك» حتئ لو وهب نصف دار غير 
مقسوم ودفع الذار إليه» فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه» وهو بمنزلة من باع 
هبة إريقبضها"؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أبا بكر الصدّيق #ه كان نحلها 
جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنيّة مامن النّاس 


(۱) ينظر: الكنز والتبيين9: .4١‏ 
(۲) ينظر: التبيين9: ٩۱‏ . 
() في البدائع ١١١:٦‏ . 
() ينظر: شرح الوقاية 5: 556. 
(6) ينظر: الشرنبلالية۲۱۸:۲. 
YT‏ 


أحد حب إن غنىٌ بعدي منك؛ ولا أعزٌ عل فقراً بعدي منك وإ كنت نحلتك جداد 
عشرين وسقاء فلو كنت جددته كان لكء وإِنَّ)ا هو اليومُ مال وارث» وإنَّا هما أخواك 
وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله» قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت: يا أبت» والله لو 
كان كذا وكذا لتركتهء إِنَّا هي أسماء فمن الأخرئء قال: ذو بطن ابنة خارجة رآ 
جارية...)» وعن عمر ظكه: «لا تحل إلا لن حازه فقہضه)» وغ أرقا و «الإنحال 
شاراق ما إريقبيض)5. 

وإذا كانت العينُ في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» وهو 
عدم القبضء فإذا وجد القبض أمانة جاز أن ينوب عن قبض الحبة» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأنّالقبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قيض الأمانة» والأصل في ذلك أن 
تجانس القبضين مجوزاثيانة أحدهما عن الآخرء وتعاير ها تجوز نبابة الأعلن عن الأذتين 
دون العكس» > فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إِياه لا يحتاج إلى 
تجديد قبض؛ لأن كلا القبضين ليس قبض ضمن فكانا متجانسين» ولو كان بيده 
مغصوباً أو ببيع فاسد فوهبه يا مرت إل دايندة؛ ؛ لأنَ الأول أقوئ فينوب عن 
الضعيف» ولو كانت وديعة فباعه منه فإنَّه يحتاج إلى قبض جديد؛ لأنَّ قبض الأمانة 
ضعيف فلا ينوب عن قبض الضمانء ومعنئ تجديد القبض أن ينتهي إلى موضع فيه 
العين» ويمضي وقت يَتَمَكّن فيه من قبضها". 


ءع 
a 4 4 .‏ 
رابعاً: ألفاظ اهسة: 
0 ۰ 
١‏ 
١ 5‏ 
صر حة | 
كناية ٤‏ 
3 ہے اا > د 0 ۴ ١‏ 
وى ف rT TE‏ د 
O E O ES RS‏ ا ١‏ 
و نمحنتء و أعضبيت. و أصعومتك هذا ١‏ 
59 78 8 تحمنتك عل هذه اداه ر فصد 
الطعام. ورجعنت هدا ارتب ملك » . 1 : 1 
١ 1‏ أ تالحمل اضة ١‏ 
واعمرتك هذا الشيء ١‏ 
yy 3 5 000‏ 
الماظ اضة 


.۲۸١ :5 والسنن الكبرئ‎ »8 : ٤ ني الموطأ؟: 57لاء وشرح معاني الآثار‎ )١( 
. ٠١١ فی مصنف عبد الرزاق9:‎ )۲( 

(۳) فی السنن الصغری ۳۳۸:۲. 

(©) ينظر العنايةة: دعم 


وهى نوعان» صريحة وكناية: 

أ. الصريحة: وهي لا تحتاج إلى نية: كوهبت» ونحلت» والنحلة هي العطية» 
ا 

وأطعمتك هذا الطعام» والإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه فإِلّه يراد به تمليك 
العين". 

سملت عا ا ا ا 

راقو قك فا لار عادو اليد هرا ااا اة 
ا العمر لهء فصح التملييك وبطل الشر_ط؛ لأنَّ الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة”؛ لأنَّ النبيّ ل أجاز العمرئ» وأبطل شرط المعمر؛ فعن جابر 5د 
قال 45: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّهِ مَن أعمر عمرئ فهي للذي 
أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه)”. 

وأما الرقبى فهى باطلة» ومعناها: إن مت قبلك فهى لك» وإن مت قبلى عادت 
إل فإذااسلمها إلنه عام هذ اتكوق عارنة عرز له ی ملو ناء ن ا 
ييهْ: «لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقب فهو بسبيل ميراث»©. 

كه قنارة: كحو تك ع ل ونم امل اق له فيكو عب لآن 
نيته أزالت احتمال العارية؛ فعن ابن عمر #: «أنَّ عمر 5ه حمل علن فرس في سبيل الله 
ل فأعطاه رسول الله وله رجلا فوافقه عمر ه ببيعه» فقال عمر #ه: يا رسول الله 
ابتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك»)”". 


. ٠٠ ينظر: الهداية۹:‎ )١( 

. ٩۳ :٥نییبتلا ينظر:‎ )۲( 

(۲) في صحيح مسلم۳: ATEN‏ 

(4) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد أده وعند أي يوسف ظك: : هي هبة صحيحة؛ ؛ لأنَّ قوله: TT‏ 
وقوله: رقب شرط فاسدء كما في الجوهرة١:‏ ١۳۳؛‏ فعن جابر 5ه قال ل: «العمرئ جائزة لأهلهاء والرقبى 
جائزة لأهلها» في سنن الترمذي"7: ٦۳۳‏ . 

. 1717 :5 في سنن النسائي الكبرئ‎ )٥( 

(0) في مستخرج أبي عوانة١١ oY:‏ ومسند أحمد۲: ٠٠۲‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح عل شرط 


. ٩٩ :١ الشيخين. والمنتقين‎ 
5 


اا شروط اهبة: 


ت 
0 : 


١.أن‏ لا تكون معلقة بم له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد 
والرقبى ونحو ذلك ولا مضافة إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء وك هيدا أو 
ا العيق للها زعو انه لا ع ا طنط والافتافة 
إلى الوقت كالبيع. 

.أن يكون الواهبٌ تمن يملك التبرّع؛ لأن اهبة تبرّعٌ فلا يملكهامَن لا يملك 
التبرّع» فلا تجوز هبة الصبيّ والمجنون؛ لأئَّما لا يملكان التبرّع؛ لكونه ضرراً محضاً لا 
بابلا ديري 

.أن يكون الموهوبُ موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ما ليس بموجودٍ وقت 
العقده :اج هيع حا يكير تدحلة لعا اويا جد | ستاو ليله E‏ 

ولا تصح هبة دقيق في حنطة» أو دهن في سمسم؛ لألّه معدوم» فالهبةٌ فاسدة» فإن 
طكن وصلم زكر كُ؛ لأن الموهوب معدوم» والمعدومٌ ليس بمحل للملك؛ فلا يُمكن 
تمليكه بالعقد فوقع باطلاً» فلا يملك إلا بعقد جديد وهذا لأنَّ الحنطةً استحالت 
وصارت دقيقاًء وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرئ بخلاف المشاع؛ لأنّه محل للملك إلا 
آنه لا يمكن تسليمه» فإذا زال المانع جاز". 

5.أن يكون الموهوبُ مالا متقوّماً فلا تجوز هبة ما ليس بال أصلاً: كالحرٌ والميتة 
والدم وصيدٍ الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. 


.15 :٥ ينظر: تبيين ال حقاتق‎ )١( 
SAR 


ه.أن يكون ا موهوبٌُ ملو كا في نفسه, فلا تجوز هبة المباحات؛ لأنَّ الهبةً ملي 
وتمليك ما ليس بمملوكِ محال. 

.أن يكون الموهوبُ تملوكاً للواهب» فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه؛ 
لا فلا ل ا 5 

.أن يكون الموهوبٌ محوزاًء فيشترط في هبة ما يقبل القسمة بحيث تبقئ منافعه 
بعد القسمة أن يكون مقسوما حوزا: أي مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقهء 
واحترز به عا إذا وهب التمر على النخل دونه» والزرع في الآرض دونهاء فلا يصحٌ”". 

وأما هبة المشاع فتصح» وهو ما ليس من شأنه أن يقسم» بمعنى لا يبقئ منتفعاً به 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة : كسيارة وحاسوب”. 

والعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد» حتى لو وهب مشاعاً وسَلّم 
مقسوماً يجوزء وكذا لو وهب نصف الدار وإريْسلُم ثم وهب النصف الآخر ولم 
جازت الحبة» أو وهب تمراً في نخل أو زرعاً في أرض ثم سل بعد ذلك مفرزاً يجوز". 
المحاضرة الثلاثون: 

8 .أن يكون الموهوبُ مَقبوضاء وله شروط: 

أن كر الغ ن لاف ]أن ان ای فرط اس لفن 

فيصح قبض ا موهو بُ له في مجلس الهبة بغير إذن الواهب؛ لأنَّ القبص شرطً 
العقدء فإقدام الواهب عل الإيجاب إِذن له بذلك؛ ولا يصح القبض بعد المجلس إلا 
بالإذن له صريحاًء وإن ذن له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتئ عزله إريصحٌ 
قبضه بعد ذلك» فإن مات الواهب قبل القبض بطلت الحبة؛ لأن بموته زال ملكه وفات 
تسليطه» وكذا إذا مات الموهوب له؛ لأنّه ما مات قبل قبضه لريكن مالكاً له فلم يكن 
موروثاً عنه. 


(۱) ينظر: اللباب :١‏ 7”70. 
(۲) ينظر: مجمع الأغبر؟: 507. 
(۳) ينظر: البنأية/ا: .۸٠۸‏ 

.٠٠٠ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )٤( 


ا" 


ب. أن لا يكون الموهوب متصلاً بها ليس بموهوب اتصال الأجزاء؛ لأن قبض 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ما ليس بموهوب» فكان هذا في معن المشاعء كا إذا 
وهب أرضاً فيها زرع دون الرّرع. 

ج.أن يكون الموهوب له أهلاً للقبضء فيشترط العقل» فلا يجوز قبض المجنون 
اقبي الى انع رن الكو شليوى رق د لمع انس E‏ اتير 
قبض الصبي العاقل ما وهب له. 

0 0 عِِ 

د.الولاية في أحد نوعي القبض. فإن لر يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريقٍ 
التيابةء فيقبض للصّبي وليه أومّن كان الصَّبِيٌ في حجره. فيد الأب تقوم مقام يد الإبن 
أو مَن يقوم مقامه» فإن وَهَبَ الأبُ لابنه الصّغير هبة ملكها الابنٌ بالعقد؛ لأن قب 
الأب قبض الابن» فلا يحتاج إلى قبض جديد» سواء كان في عياله أو لا" وإن وَهَبَ له 
أجنبيٌ هبة كت بقبض الأب؛ لأن له عليه ولاية» فإن إريكن الأبٌ حَياً فقبضه له 
أجنبيٌ» إن كان يعوله جاز وإلآ فلاء وكذا إذا كان القابض له أخاً أوعَمَ أو خالا 
فالقبض كن يعوله دون غيره". 

وتتمّ الهبة بقبض أمّ الصبي» وبقبض أجنبيّ إذا كان في حجرهما؛ لأن أن هو في 
يده ولاية التصرف النافع له» وتحصيل المال من أوفر المنافع» فكان لهم ذلك لثبوت 
المال له من ضرورات حفظه؛ لأنه لا يبقئ عادة إلا بقوت وملبوس فقاموا في هذا مقام 
الول عند عدم الول لكونه نفعاً حضاً". 

٠.أن‏ لا يكون الموهوبٌُ مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأنَّ معني القبض وهو 
ل لامي ا ا 0 
دد طاصحّة التسليم والقبض وإريوجد". 


.7601/ ينظر: مجمع الأهر۲:‎ )١( 
.۳۲۷ ينظر: المجوهرة۱:‎ )۲( 
. ٩٩ ينظر: التبيين9:‎ )۳( 
.159-1١15 ينظر: البدائع5:‎ )6( 
"0 


سادساً: العوارض المانعة من الرجوع في الهبة: 


ا انع ا ف اضة 
موان الرجوع بي اشبه 


ا امام ea‏ 

1 ارح ا e a‏ أي مالريعوّض؟ E E‏ 
التعويض للعادة» فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله". 

وأما حديث ابن عمر وابن عباس ده قال وَل «لايحل للرجل أن يعطي عطية» 
ثمّ يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية ثم م يرجع فيها: 
كمثل الكلب أكل حتئ إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه”» فلا يمنع الرجوع؛ لأن فع 
الكلب لا يوصف بالحل والحرمة» وإلَّا أفاد القبح والكراهية» وبه نقول. 

ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيها أو بحكم القاضي؛ لاله ختلف فيه بين 
العلماء» فبعضهم قال بعدم جواز الرّجوع» وإذا كان كذلك كان ضعيفاًء فلم يعمل 
بنفسه في إيجاب حكمه ‏ وهو الفسخ -ما إرينضم إليه قرينة ليتقوى بها". 

ومن موانع الرّجوع في الهبة ما يلي: 

١.هلاك‏ الموهوب؛ لاله لا سبيل إلى الرّجوع في ال هالك» ولا سبيل إلى الرُّجوع في 
قيمته؛ لأا ليست بموهوبة لانعدام ورود العقد عليها. 

؟.خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأيّ سبب كان من البيع والهبةٍ والموتِ 
ونحوها؛ لأنَّ الملكَ يختلف بهذه الأشياء» ولأنَّ ا لخروج حصل بتسليط الواهب. 

فلو أخرج الموهوب له بعض الموهوب عن ملكه» فللواهب الرجوع فيا بقي 
دون الزائل» ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها. 


)١(‏ في المستدرك؟: ٠١‏ وقال: حديثٌ صحيحٌ عن شرط الشيخين» وسنن الدارقطني ۳: 47» وسنن ابن 
0007 :7 وسنن البَيَهَقيٌ الكبير": ۱۸١‏ . 
(۲) ينظر: الهداية۹: .٤١-٤١‏ 
(۳) في سنن الترمذي5: 557» وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان١١: ٤‏ ۲. والمستدرك۲: “اه 
وصححه. وسنن النسائى5: ١7١‏ 
(5) ينظر: العناية9: 0 . 

د 


ويبطل الرجوع بموت أحد المتعاقدين؛ ان ترت الان كط ا ل 
وصف له» وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط» وبموت الموهوب انتقل الملك إلى 
ورثته» وهم إريستفيدوه من جهة الواهب» فلا يرجع الواهب عليهم» كا إذا انتقل 
إليهم في حال حياته» ولأن تبدل الملك كتبدل العين". 

۳.الزيادة في الموهوب بنفسها زيادةً متصلة موجبة لزيادة القيمة: كالبناء والغرس 
والسمن ونحو ذلك؛ لأنّه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة ة؛ لعدم الإمكان» ولا معها؛ 
لعدم دخوها تحت العقد. 

وقيدنا بالزيادة؛ لأن النقصان لا يمنع الرجوع. 

وقيدنا بالمتصلة؛ لأن المنفصلة: كالولد والأرش لا تمنع الرجوع» فيرجع بالأصل 
دون الزيادة. 

وقيدنا الزيادة بنفسها؛ لها لو كانت بالقيمة لا تمنع الرجوع؛ لأنّا للرغبة؛ إذ 
العين بحالها ول تتغير. 

وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنّه لو كانت الزيادة غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع 
الرجوع؛ لأا قل توت نقصا". 

؛الشر مي RR‏ و هوالوصول إل 
العوض» فإذا وصل فقد حصل مقصوده في فيمنع الرّجوعء ولا بد أن يذكر لفظا يعلم 
الاق ا ا ك 
أو في مقابلتها". 

وإذا وَعَبَ الواهب بشرط العوض من الموهوب له اعتبر التقابض في العوضين» 
فإذا تقابضا صَحّ العقد؛ لأن العوض هبة مبتدأة» وما إريتقابضا لكل واحد مها أن 
ا ا E‏ يرد بالعيب وخيار الرُؤية 
فضي فا عمل بحقيقة المعاوضة 


)١(‏ ينظر: منح الغفار ق۲: ۲۲۳/ أ وال جوهرة۳۲۹:۱. 
(۳) ينظر: اللباب۳۲۸:۱. 
(۳) ينظر: فتح باب العناية ۲ :0ا 


.٠۳١:۱ةرهوجملا ينظر:‎ )٤( 
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سد ل 1 له شيك زرا الصر بن 
الل ا الو ا بل 1 
الواهب؛ لأنَّه قد حصل له في مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع» فصار كالهبة 
و 

وأمّا إذا وهب إلى الواهب شيئاً ولريعلم الواهب أنه عوض هبته» فلكل واحلِ 
متهم أن يرججع في هبته» وليسن من شرط العوض أن يساوي اموه وب: بل القايل 
والكثير وال جنس وخلافه سواء؛ لاا لست بمغاوكنة عض فلو يتحقق فيها الرّباء ولا 
يشترط أن ينحصر العوض علل الموهوب له» بل لو عوّضه عنه أجنبيّ متبرّعاً صخ“ 1 

ويدخل في العوض ما هو ني معنى العوضء وهو ثلاثة أنواع: 

أ.صلة الرحم المحرم؛ فلا رجوع في الهبة لذي رحم محرم من الواهب؛ لآن صلة 
الرحم عوض معنئ؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوئى من المال. 
الزوجية تجري مجحرئ صلة القرابة الكاملة» ففى هبة كل واحد منه) لا يكون المقصود 
إلا الصلة دون العوض» وهو قد حصل» فبعد حصول المقصود لا يرجع» بخلاف ما 
إذا وهب لأجنبي» فإن المقصود فيها هو العوض”. 
7 ج. الثواب؛ فلا رجوع في الحبة من الفقير بعد قبضها؛ لأن الحبةَ من الفقير صدقة؛ 
لأنّهِ يطلب بها الثواب كالصدقةء ولا رجوع في الصدقة علل الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معنىى العوض بوعد الله غَله". 

والصدقةٌ كالهبة لا تصحٌ إلا بالقبض؛ لاله عقدٌ تبرع فلا يتم إلا بالقبض. 


ا٠‎ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 
. 5 4 ينظر: العناية9:‎ )۲( 
.756 ينظر: الزبدة۳:‎ )۳( 
.11"5-١1748 ينظر: البدائع5:‎ )5( 
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وتجوز الصدقة في مشاع يحتمل القسمة» کا إذا تصدّق عل فقيرين جاز بخلاف 
اللهبة2؛ لأنّ القصوة هو الله غل وهو واحدٌ لاشريك له. والفقيد نائبٌ عنه في القبض. 

سابعاً: الشرط الفاسد في الهبة: 

لا سبد اة بالشرط الفاسد فمن وَهَبَ كذاة ا سكت اشن و 
الاستثناء؛ لذن ¿ الحمل تبع لما فلا يصح ح استثناؤه کسائر أعضائهاء فيبقى م سر طا فاسداء 
ولك لتفطلبالفروظ الكاسدة ولآن الابما ابعل إلا نعل يعيل فيه العقذة 
والهبةٌ لا تعمل في الحمل؛ لكونه وصفاًء فانقلب شرطاً فاسداً» والهبة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة”. 
المحاضرة الواحدة والثلاثون: 

المطلب الثاني: العارية: 

ولا ا 

لغةً: مشتقةٌ من العار منسوبة إليه ووزنها فعلية؛ لأنَّ طلبّها عار". 

وشرعاً: تمليك المنافع بغير عوض. 

وهذا لأن تمليكَ المنافع مشروعٌ بعوض كالإجارة» فوجب أن يكون مشروعاً 
بغير عوض أيضاً؛ لأن كل ما جاز فيه التمليك ببدل جاز فيه التمليك بغير بدل إلا 
النكاح. 

والجهالةٌ فيها لا تفضي إلى المنازعة» وكل جهالة لا ت تفضى إلى المنازعة لا توجب 
الفساد» وهذا لأنََّا 0 فله أن يرجع في كل ساعة» كلت ا فَإنََّا 
لازمة» والجهالة فيها تفضى إلى المنازعة» والمراد بالجهالة في العارية جال المنافع المملكة 
لا جهالة العين المستعارة". 

0 ألفاظها: 


777 ينظر: المجوهرة۱:‎ )١( 
٠١ ينظر: الهداية۹:‎ )۲( 
.۸۳ :٥نییبتلا ينظر:‎ )۳( 


(؟) ينظر: التبیین٥:‏ ۸۳. والبحرلا: .7/٠١‏ 
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١.صريحة: E E‏ لأنّ الأرض لا تطعم فينصر_ف 
إلى ما يؤخذ منها بغير عوضء فكان عارية. 

".كناية ما يحتملها وغيرهاء فيحتاج إلى النية لإرادتهاء مثل: 

منحتك هذا الثوب؛ لأنَّ ا منج لتمليك العين عرفاًء وعند عدم إرادته يحمل عل 
تمليك المنافع» وأصلّه أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب 
حليبهاء لكلل سي قب ل كلم مَن أعطى شيئاً: منح» وإذا أراد به الهبة أفاد ملك 
العين» وإلا بقي عل أصل وضعه”"؛ فعن أبي أمامة الباهلي ضيف قال #5: «العارية مؤداة 
والمنحة مردودة»”". 

وحملتك على هذه الدابّة؛ لأنَّ اللفظ صالمٌ لتمليك العين والمنفعة» والثاني أدنى 

وداري لك سُكنىء وداري لك عمري سُكنى؛ لأنَّ اللفظين اقتضيا ثبوت 
السكنئ له بغير عوض". 

ثالثا: الرجوع في العارية: 

للمعير أن يرجح في العارية متى شاء؛ لأنّه عقدٌ تبرّع لا عقد إلزام» والمنافع غير 
مقبوضة في المستقبل» فكان له الرجوع» ولأنّ المنافع تحدث شيئاً فشيئاً ويثبت 
فيها بحسب حدوثهاء فرجوعه امتناعٌ عن تمليك ما لر يحدث فله ذلك". 


(۱) ينظر: : شرح الوقاية٤‏ : . والتیر 0 At:‏ 
9ف ست الرمذي؛ : ۲ وسنن ابي داود؟ : ۷ وسنن النسائي الكبرئ ؟ »٠ Vi‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الخلاصة مع القدوري 2٠:7:‏ وشرح الوقاية 559:5. 


.۸٤ ينظر: التبيين9:‎ )5( 
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وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَغْس نخلاً جاز؛ أنه نوعٌ منفعة كالسكنئ. 
وللمعبر أن يرجع فيها؛ لان النافع إر تقلك بعد لعدم القبضء ولأنَّ العارية غير لازمة 
فكان له أن يرجع في أي وقت شاءء ويكلّفه قلع البناء والغرس؛ لأنّه شاغل أرضه 
بملكه فيؤمر بالتفريغ» إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيا إذا كانت الأرض تستضرٌ- 
بالقلع» فحينئذ يضمن له قیمته| مقلوعين» ويكونان له؛ كي لا تتلف عليه أرضه 
ويستبدٌ هو بذلك؛ لأنَّه صاحبٌ أصلء بخلاف ما إذا كانت الأرض لا تستضرٌ بالقلع» 
حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهماء بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقه) في هذه 
احالة» بل أا طلب القلع اح 

وربٌ الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع إن لر 
يوقت للعارية وقتا؛ لأنَّ العارية غير لازمة» فيكون له الرجوع في كل وقت» فلم يكن 
غارًاً له بالإطلاق» وإِنَّا هو اغترٌ بنفسه» بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ 
أنه يصير غارَاً له بذلك حيث نص عل تركها في يده إلى الوقت المذكورء وهذا لأن 
ظاهرٌ حال المسلم أن يفي بالوعد» فيكون مغروراً من جهته» فكان له أن يرجم عليه 
فعا للق ر عن تفه سيدا 

راتسا ا الس 

العاوية أمان ا5ف ت تظارفة ف كات م كان رة و ا ف ها عن 
مضيه ضَمِن إذا هلكت. 

ولا تضمن العارية ببلاكها من غير تعدَّه ولو بشرط الضمان على المشهورء وني 
رواية مصححة: تضمن إن اث شترط المعير الضمان» وهي مفيدة في زمانن'”» وهو مذهب 
الشافعي 5ه ويشهد لما صفوان بن أميّة ه: «إنَّ النبىّ 6 استعار منه دروعاً يوم 
حبق انها ١‏ : أغصيا را عت ذال بغار م 

.۸۸ :٥نییبتلا ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيين 9 : ۸۸. 

(۳) في التبيين2: :۸٥‏ «العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية)» وصاحب الجوهرة جزم بأنّ 
العازية تدر وة يشرط الحنياة ول يشل ف روا ون ال اة أعرني هذا عل آنه إن ضاع فأنا ضامنٌ 
وضاع (ريضمن» كما في مجمع الأنهر ”. 

(4) في سنن أبي داود؟: 818؛ وسئن النّسائي الكبرئ: 505» والسئن الصغير٤:‏ 544» ومعرفة 


السئن١٠:١١١»‏ ومسند أحمد": 2١‏ و لانو ول E‏ وان ال عد القن . 
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وإذا تين أَنَهَا مُستحقة للغير ضمنها المستعيرء ولا رجوع له علل المعير؛ لأنّه 
متبرّع» وللمستحقٌ أن يضمن المعير» وإذا ضمنه لا رجوع له عل المستعير» بخلاف 
المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع عل المودع؛ لأنّه عامل له". 

خامساً: تأجيرها وإعارتها: 

لسن لمر أ ارا اسار لأن اعا دود الا الف ل 
و ما را و مقن اا ال رع و ن الا ا ب ةا 
يج فإن آجرها ضَمِن حين سلّمهاء وإن شاء المعير ضَمَّن المستأجر؛ لأنّه قبضها بغير 
إذن امالك ثم إن صن المستعير لا يرجع عل المستأجر؛ لاله ظهر أله آجر ملكه» وإن 
ضمن المستأجر رجع علل المؤجر إذا إريعلم آنه عارية في يده؛ دفعاً لضرر الغرور, 
بخلاف ما إذا علم. 

وللمستعير أن يعيرّه إن كانت الاستعارة مطلقة» وإن كانت العارية مقيّدة» له أن 
يعيره أيضاً إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل؛ لأنَّ العارية تمليك المنافع» وإذا 
كانت لكا لشن زاك شيف ا دعبي مها ا وا کر أل 
يختلف باختلاف المستعمل دفعاً لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنّه رضي باستعماله لا 
باستعمال غيره. 

وأمّا إذا كان ما يختلف باختلاف المستعمل» وقد عَينَ نفسه لاستعالماء فليس له 
O a‏ معي ار bE aA GE‏ 
بان استعار دابّة وار یسم له شيء» فإن له أن يحمل ويعير غيره للحمل» وله أن يركب 
ويركب غيره؛ لاله لا أطلق فله أن يعير» حتئ لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ 
لأنّهِ تعن ركوبه» ولو أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه» حتی لو فعله ضمن؛ لاله 
قد تعيّنَ الإركاب» فأمًا إذا استعارها ليركبها هوء أو استعار ثوباً ليلبسه هو فأركبها 
غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأا مقيّدة هنا بركوبه ولبسه. وإن استعار داراً 
للمكنها بدو E RE‏ تفي تان N‏ كيك اسلا 
المستعمل”. 


. 1۷۹ ينظر: رد المحتاره:‎ )١( 
."01١ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )۲( 
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سادساً: رذ العارية: 

أجرةٌ رد العارية على المستعير؛ لأنَّ الأصك أنَّ مؤنةً الرد تجب على من وقع القبض 
له» فالمستعينٌ قَبَضَهُ لمنفعة نفسه والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة» 
تسكن عرسي E‏ جو ملعك عددين. 

وإذا استعار دابَةٌ فردّها إلى اصطبل مالكهاء أو استعار عيناً فردها إلى دار مالكها 
ولم يسلمها إليه دكت ل يَضْمَّن» وهذا استحسان» والقياس أن لا يبرأ؛ لأنّه إريردها 
الرضناهها ور شيعي شيعا قفارو او نة لاصيا ا 
بالتسليم المتعارف» وهو المعول عليه؛ وهذا لأنَّ الاصطبل أو الدار في يد المالك» ولو 
ردها عل المالك كأن يردهما إلى الاصطبل أو الدار» فكان الرد إليهما ردا عل المالك» 
وقيل: هذا في عادتهم» وني زماننا: لا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبها". 
المحاضرة الثانية والثلاثون: 

المطلب الثالث: الوصية: 

اوا شرا 

ل ويا وا وو إل اون رة 

وشرعاً: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته"» أو تمليك مضاف لا بعد 
الت 

ايا مشروعيتها: 

الوضية جازت اسحساناء لأن القياسن بام جوازها؛ لان ليك عفنا إل تحال 
زوال مالكيته» ولو ضيف إلى حال قيامها بأن قيل: ملّكتك غداً كان باطلاً فهذا أوى» 
إلا آنا استحسناه لحاجة الناس إليهاء فإن الإنسانَ مغرورٌ بأمله مقصّرٌ في عمله. فإذا 
عَرَضَ له المرض وخاف البيان يحتاج إلى تلافي بعض ما قرَّط منه من التفريط بواله علل 
وجه لو مضى فيه يتحقَّقُ مقصده المآلي» ولو أنه البرءُ يصرفه إلى مطلبه الحالي» وني 


.۸٩ ينظر: التبيين2:‎ )١( 
.18١ والزاهرا:‎ ٠٦۲ :۲ ينظر: المصباح‎ )۲( 
.٠۳۳ ينظر: البدائع1:‎ )۳( 


(؟) ينظر: الکنرا: ۱۸۲. والتوقيف علل مهات التعاريف١‏ :۳۸". 
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شرع الوصية ذلك فشرعناه» وقد تبقئ المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كا في قدر 
التجهيز والدين» وقد نطق به الكتاب وهو قوله : من بعر وص بوص يها أو دن )* 
النساء: .0١١‏ 
و 2 7 ی ي س 

والوصية مستحبة للأجنبي دون الوارث» ثم الدين يقدمٌ عليها وعلل الميراث؛ لآن 
الدينَ واجبٌ والوصية تَبيَعٌوالواجبُ مُقَدّمُ على التبّع» ثم هما مُقَدّمانَ عل الميراث") 
فعن عللّ 4: «إن النبيّ يه قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل 
الدين)”. 

0 2 ء 4 ء 

ويُسْتَحَبٌ أن يُوصى الإنسان بدون الثلث؛ أي سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ 
لأن في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لأنّه استيفاء 
تمام حَقّه فلا صلة ولا مِنّة“» وإن كان الورثة فقراء ولا يستغنون با يرثونه فترك الوصية 
أولى» وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى”. 

ولا تجوز الوصية زيادة على الثلث؛ فعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: (جاء النبيٌ 
يد يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: يرحم الله ابن 
عفراء» قلت: يا رسول الله أوصى بلي كله؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: 
الثلث؟ قال: فالئلثُ والثلث كتير إِنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعّهم عالةً 
يتكففون اناس 5 ee‏ 

الثا: ركنها: 

الإيجاب والقبولء الإيجاب من الموصي» والقبول من الموصى له» فما أريوجدا جميعا 
لا يتم الركن» وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصى. وعدم الرد من 
الموصى له وهو أن يقع اليأس عن ردّه؛ لقوله تبارك وتعاق: # وآن لس لان إلا ما سى 
4*0 النجم: 2*4 فظاهره أن لا يكون للإنسان شىء بدون سعيه» فلو ثبت الملك 


.51١:1١ةيادهلا ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيين”: ۱۸١‏ . 

(۳) في سنن الترمذي٤: ۰٤٩١‏ ومسند أحمد١‏ : 1/4. 
(4) ينظر: الهداية١471/:1.‏ 

(5) ينظر: المجوهرة۲: /7/1. 


0( في صحيح البخاري7: .٠١5‏ 
E‏ 


للموصين له من غير قبول لثبت من غير سعيه» وهذا منفي إلا ما خص بدليل”". 

وقبول الوصية بعد الموت, فإن قبلّها الموصى له في حال الحياة أو رَدَّها فذلك 
باطل؛ لأنْ الوصية إِيجابٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت» فلا يعتبر القبول قبله”. 

وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية؛ لأنّ شرطً صحّة الوصية 
القَبول» ومن شرط القبول أن يكون بعد موت الموصي”. 

رابعاً: شروطها: 


شروط 


وار وصية 8 و 


١.أن‏ يكون من أهل التبرّع في الوصية بالمال» وما يتعلق به؛ لآن الوصية بذلك 
تبرّع بإيجابه بعد موته» فلا بذ من أهلية التبرع فلا تصمٌ من الصّبِي والمجنون. 

۲. رضا الموصى؛ لأنََّا إيجاب ملك أو ما يتعلق بالملك» فلا بذ فيه من الرضا 
كإيجاب املك يسائر الأفنياء فلا نضح وضبية امازل والمكره والخاطئ. 

".أن يكون الموصى له موجوداًء فلو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة فلو 
ولدت بحيث يعلم أنه كان موجوداً في البطن؛ صحّت الوصية وإلا فلاء وإنما يعلم 
ذلك إذا ولدت لأقل من ستة أشهر. 

4 .أن يكون الموصى له حياً وقت موت الموصي حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لم 
)١(‏ ينظر: البدائع/1: 777. 


(۲) ينظر: الجوهرة؟: ۲۸۹. 
(۳) ينظر: الجوهرة7: ٠٠٠‏ 


RTE 


في بطن فلانة» فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولداً ميتاً لا وصية 
له ان الیکا ل من آهل" اتان الرضية ودای ار لطر روميت كان كل 
الوصية للحي. 

5. أن لا يكون الموصى له وارث الموصي وقت موت الموصي» فإن كان لا تصحٌ 
E‏ لا وقت الوصية» فإن أَوْصَ لزوجته ثمّ 
طَلَقَها وبانت عند الموت صخت الوصية لهاء ولو أَوَصَ لأجنبّة ثم ترَوّجَها ومات 
وهي في نكاحه لا تصح الوصية لما"» فعن أبي أمامة الباهلي ذه قال: «إن الله علا قد 
أعطئ لكل ذي حَقٌ حقه فلا وصية لوراث»”. 

وتصح الف للح الووة رذ اجا عا ا لأن عدم الجواز كان لحقهم 
فتجوز بإجازتهم”. 

5. أن لا يكون الموصى له قاتل الموصى قتلاً حراماً على سبيل المباشرة» فإن كان إر 
تصح الوصية له*» فعن عل 45 قال 44: «ليس لقاتل وصية»©. 

۷. أن لا يكون الموصى له حربياً» فإن كان لا تصح الوصية له من مسلم أو ذمي؛ 
لآن التبرع بتمليك المال إياه يكون إعانة له علل الخراب, وإنه لا يجوز. 

ولا يشترط إسلام الموصي» فتصح وصية المسلم للكافر» ووصية الكافر للمسلم؛ 
لأنهم بعقد الذمّة التحقوا بالمسلمين في المعاملات؛ ولهذا جاز الت المنجزٌ في حالة 
الحياة من الجانبين» فكذا المضاف إلى ما بعد المات» والمستأمنٌ كالدّميٌ في حَقّ الوصيّة؛ 
لان له أن يُمَلكَه امال حال حياته» فكذا مضافاً إلى ما بعد غات بخلاف الحربي. 

۸. أن لا يكون يجهولاً جهالةً لا يمكن إزالتهاء فإن كان إر تجز الوصية له؛ لأن 
الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصول له فلا تفيد 
الوصية» وما أمكن رفع جهالة بمعرفة المعنى العرفي فيه صح كا يلي: 


.7/1/ ينظر: المجوهرة۲:‎ )١( 

:۳ وسنن ن أبي داود؟ : ۷ وسئن التساقي الکبرئ 1V: ٤‏ 
(۳) ينظر: مجمع الاغہر۲: 1۹۲ . 

(5) ينظر: ا :۸۹ 

(5) في المعجم الأوسط8: »١1١‏ وسنن الدارقطني٤:‏ 777» وسنن البيهقي الكبير”: .۲۸١‏ 
(5) ينظر: التبيين": .١85‏ 


AES 


- إذا وصى لأَولاد فلانٍ فالوصيةٌ بينهم الذّكرُ والأننى سواء؛ لان اسم الولد 
يشمل الكل» وليس في اللفظ شيء يقتضي قتضي- التفضيل» فتكون الوصية بينهم عل 
الوا 
-إن أوصى لورثة فلان فالوصيةٌ بينهم لكر مثل حَظ الأشيين؛ لأن الاسم مشت 
e lS‏ 
الاسم المشتق يدل عن أن الحكم يترتّب على مأخذ الاشتقاق فكانت هي العلة". 
ارسي اي للق متكا ع ادن الور رفني 
الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة هذا الجوار» وصورة المسألة: أن يقول أوصيت بثلث 
مالي لجيراني فعند أبي حنيفة #5 هو لجيرانه الملاصقين لداره» ويستوي فيه الساكن 
والمالك كان مسل) أو ذميأء رجلاً كان أو امرأة» صبياً كان أو بالغاً”, وعند أبي يوسف 
و الوضية لكن عن تهنا اف اة بججاعة. قال قَليِ: «لاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد)©. ۰ 

ف أن كوخ اوضق 4 مالا أن شعلفاً امال لآن لر اقات للك ار اقات 
ما يتعلق بالملك من البيع» والهبة» والصدقة» ومحل الملك هو المال» فلا تصح الوصية 
بالميتة» والدم من أحد» ولأحد؛ لأ) ليس بال في حق أحد©. 

وتجوز الوصيةٌ بسكنى داره سنين معلومة» وتجوز بذلك أبداً؛ لأ نافع يصح 
تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل» فكذا بعد الموت”. 

وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثمّ اکتسب مالاً استحقّ ق الموصى له ثلث ما يملكه 
غفل الوت لان الخ عفد ا سلاف تقاف ]إل ما يعد ارتو هت كه عد 
فيشترط وجود الال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب 
مالا». 


. ٥٠١ ينظر: البحر۸:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبیین: ۲٠۲‏ . 

(۳) ينظر: المجوهرة۲: ۲۹۷. 

(5) في المستدرك ١‏ : ۷۲ وسنن البيهقي الكبير”: ۷ ومصنف ابن أبي شيبة1١:‏ 7٠لا‏ ومصنف عبد 
الرزاق١‏ : ۷ وشرح معاني الآثار١‏ : ٤ء‏ وصححه ابن حزم» كما في فتح باب العناية AE ١‏ 

)٥(‏ هذه الشروط مستخلصة من البدائع۷: ۲-٤‏ 0" ومضاف لما تفريعات وفوائد من الكتب الأخرى. 
(؟) ينظر: الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 

(۷) ينظر: الهداية١549:1.‏ 

Es 


ومن أوصى لرجل بألف درهم» وله مال عين ودين فإن إريخرج الألف من ثلث 
العين دفع إك المو هل كك ثلث العين الم كل ترج ني من الدين دفع إليه ثلثه حتى 
يستوفي حقه وهو الألف؛ لأن امو صل له شريك الوارث في الحقيقة". 

وعدم الفرائض كاحجٌ والرّكاة والكقارات ني الوصية على النوافل سواء قدّمها 
الموصي أو أخرهاء؛ لأن الفريضة هم من التافلة» والظَّاهرٌ منه البداية بها هو الأهم 

بحسن الظنّ به فإن كانت الفرائش كلها متساوية في القرّة بدأ منها بها قدّمه الموصي إذا 
ضاق الث عن جميعهاء وما ليس بواج من الوصايا يقنم متها ما قم الموصي؛ لأن 
تقديمّه يدل علل الاهتمام. 
المحاضرة الثالثة والثلاثون: 

المطلب الرابع: الوقف: 

ولا : تعريفه: 

له اميا وا 

وشرعاً: حبس العين على حكم ملك الله جل عند أبي يوسف ومحمد د. 

وعند أي حنيفة 4##: حبس العين عل ملك الواقف والتصدّقٌ بالمتفعة". 

ناذا شروظ ارقت 


شروط 


5 الوتف > 
ورت ألق ادم ترف 


| ١ أن يكون الوائف‎ ١ 
مج حت‎ 
4 ¥ 


ن يخرج الواكث 


الوتفمنيد أ نیون / 
رش لی 5 5 
عه 0 أن يكون € E‏ 


. ٠۹۰ ينظر: التبيين":‎ )١( 


.7760 :١نييبتلا ينظر:‎ )0( 
RA 


١.أن‏ يكون الواقف بالغاً عاقلاً حرا فلا يصح الوقفٌ من الصَّبيّ والمجنون 
وال 

".أن بخرجه الواقفُ من يده ويجعل له قيّاً ويُسلّمه إليه عند أبي حنيفة وححمّد #: 
أي ل يلزم ولا يزول ملکه ما لريسلم اموقوف إلى ول أن مليكه إل اله غلا قصداً غير 

ولد ةا ت يثبت في ضمن التسليم إل العبد كالصدقات» وبه يفتي مشايخ بخاراء 
وهو المعمول به في زماننا". 

“.أن يكون الموقوف ما لا يُنقل ولا حول: كالعقار ونحوه فلا يجوز وقف 
المنقول مقصوداً؛ لأنَّ التأبيد شرط جوازه» ووقف المنقول لا يتأبّد؛ لكونه على شرف 
الحلاك» فلا يجوز وقفه مقصوداً إلا إذا كان تبعا للعقار. 

وقال أبو يوسف #*: يصح وقف ضيعة ببقرها وعاهاء وكذا سائر آلات 
الحراثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود وقد بث يثبت من الحكم تبعاً ما لا 
يثبت مقصوداًء ومحمّد 5ه معه فيه؛ لاله لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده؛ فلأن 
يجوز الوقف فيه تبعاً أويل". 

وقال مُحمّد 45: يجوز حبس الخيل والسّلاح» ومعناه وقفه في سبيل الله علا وأبو 
يوسف که معه فيه علل ما قالواء وهو استحسان» والقياس: أن لا جوز» وجه 
الاستحسان: الآثار المشهورة فيه؛ قال النبيّ ي: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله)"» ويدخل في حكمه الإبل؛ لأنَّ العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل 
عليها. 

وعن محمد 5ه: أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: كالفأس والقدوم“ 
والمنشار والجنازة وثيامها والقدور والمراجل والمصاحف. وعند أبي يوسف ذه لا يجوز؛ 


)١(‏ ينظر: مجمع الأمهر١:‏ ۷۳۳ قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ؛ ترغيباً للناس» وقال 

ا ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف كه ومشايخ بخارا أخذوا بقول محمد هه وبه 
ثم قال: وقول محمد #5 هو المختار للفتوئ» وقال في الخلاصة: ثمَّ إن أبا يوسف هه في قوله الأول 

2 عل الع اعد تون ا بح E‏ 

ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» كا في التصحيح ص۲۸۷. 

(۲) ينظر: الهداية؟ :» واللباب "٤:1‏ . 

(۳) في صحيح البخاري ؟: 010 معلقاً. 

(5) القدوم : هو المنحات» وهو من آلات النجار. م و E‏ 


لان القياس إنا يترك بالنص» والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه» وحمد ده 
يقول: القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء 
وعن نصير بن يحيئ #: أنه وقف كتبه إلحاقاً لها بالمصاحف. وهذا صحيح؛ لأن كل 
واحد يمسك للدين تعلياً وتعلماً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد ه. وما 
لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه". 

:.أن يكون الموقوف مقسوماً عند ححمّد د فلا يجوز وقف المشاع القابل 
للقسمة؛ لأنَّ أصلّ القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمٌ به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّ ما لا 
يحتمل القسمة يجوز وقفه مع الشيوع عند محمّد ذه أيضاً؛ لأنّهِ يعتيره باهبة". 

وعند أبي يوسف 5ه: يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأن القسمة من 
تام القبض» والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمّته”؛ ولأنَّ التسليم ليس بشرط أصلا 
فلا يكون الخلل فيه مانعاً». 

5.أن يجْعَلَ آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً: مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد. 
بخلاف ما لو وقف على مسجل معيّنٍ وإر يجعل آخره لجهة لا تنقطع» فلا يصح؛ 
لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه؛ لأن المقصود من الوقف التأبيدء وهذا كقوله: جعلت 
أرضي هذه صدقة موقوفة علل أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها 
للمساكين؛ لأ أثر المساكين لا ينقطع أبداء وإذالريقل ذلك (ريصخ". 

وقال أبو يوسف ه: إذا سَمَّ فيه جهة تنقطع جاز» وصار بعدها للفقراء وإن ار 
يسمهم؛ لأنَّ الصحابة # وقفوا ولرينقل عن أحدٍ منهم أله جعل آخره للفقراء» ولكن 
لا لرينتقل انبم وقفوا علل جهة تنقطع فسقط الاحتجاج به". 


.7١ا/-5١5 ينظر: العناية5:‎ )١( 
قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد ك وني الفتح عن المنية: الفتوئ علل قول أي‎ )9( 
يوسف كه وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم 4 يقول: قول أبي يوسف 5ه من حيث المعنى‎ 
.۳۳۳ :١بابللا أقوئ إلا أن قول محمد ف أقرب إلى موافقة الآثار» كما في‎ 
.۳۳۳ ينظر: اللباب۱:‎ )۳( 
.۲۲۰-۲۱۹ ينظر: بدائع الصنائع1:‎ )5( 
.770 وال جوهرة۱:‎ ۲٠۳ ينظر: فتح القدير”:‎ )٥( 
. ۲٠٠١ ينظر: الحداية”:‎ )0( 
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الثاً: حكم الوقف: 

إذا ص الوقفٌ ل جز بيعه ولا قليك وفي «شرح الوقاية»": إن بعض 
المتأخرين جوَّزوا بيع بعض الوقف إذا خرب؛ لعمارة الباقي» والأصح أنه لا يجوز فإن 
الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملكء كالحرٌ لا يقبل الرقبة». 

واا اة الوقف: 

الواجبٌ أن يبدأ من ناتج الوقف إلى تعمير الموقوف إذا احتيج إليه» سواء شرط 
الواقف ذلك أم لا؛ ليبقئ ما كان على ما كانء ولان في ذلك إبقاء للوقف وإدامته ولا 
تجوز اليادة عليه". 

وإذا وقففَ داراً على سكنى شخص بعينه؛ فالإعمار والإصلاح على من وقفت إليه 
السّكنى؛ لألّه هو المنتفع بهاء وليكون الغرم علل من له الغنم» فإن امتنع من الإعمار أو 
كان فقيراء يقوم القاضي بتأجيرها وعمّرّها يق رع لان ايد قاد الوقف علل ما 
قصده الواقف» فإذا عُمَّرَت وأصلحت يردها القاضي إلى من وقفت له السّكنن؛ رعاية 
لحقهه ولا يجبر الممتنع علك العمارة؛ لأ فيه إتلاف ماله. 

ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لاله غير ناظر ولا مالك لكنّ القاضي يؤجّرها 
له أو لغيره فيعمّرها بأجرتها قدر ما تبقئ علل الصفة التي وقفها الواقفء ولا يزيد عل 
EEE AS EN E‏ 

وإذا اغبدم شيءٌ من بناء الوقف وآلته. فإِنَّ القاضي يصرفه في إعمار الوقف إن 
احتاج الوقف إليهء وإن استغنى الوقف عن المنهدم أَمْسَكَّه حتى يحتاج إلى عمارته 
فيصرفه فيها؛ لأنّه لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى فلا يحصل صرف الغلة إلى المصرف 
علن التأبيد فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه وإلا يمسكه حتى 
يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة". 


.۲۸۹:۳ شرح الوقاية‎ )١( 
.7760 ينظر: البحره:‎ )۲( 
.۳۲۸-۳۲۷ ينظر: التبيين:‎ )۳( 
. ۳۲۸ ينظر: التبيين7:‎ )٤( 


ولا يقسم المنهدم بين مستحقي الوقف؛ لمم ليس هم حت في العين ولا في جزء 
منهاء وإلَّ) حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إل العمارة؛ لأنَّ البدلّ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل". 

خامساً: الوقف لنفسه: 

ور جعل الواقف غلة الاق ليه ة الله شرط ق لوقف ماهو قرية» فان فة 
الرجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس 5ه: اا و ار امون أن 
في صدقة النبيّ ت يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر»”, ولا شك أنَّ ذلك كان 
مشروطً في الوقف؛ لاله كان لا يأكل من غير شرط. 

وهذا قول أي يوسف”؛ ومشايخ بلخ أخذوا برل آي يوسف ڪاه وقالو 00 
الوقف والشرط جيعاًء وذكر الصدر الشهيد له أن الفتوى عليه ترغيباً للناس في 
الو كلانه سيكو يعد للق ام ادلم 

وعند محمد 45: لا يجوز ؛ لأ الوقفت تبرّعٌ عن وج التمليك بطري التَّعَرّبِ إلى 
الله جل فا شتراطه الكل أو البعض لنفسه يُبطله؛ لأن التمليكَ من نفسهِ لا يتحقق» 
فصار كالصدقة المنفذة» فإِلّه لا يجوز أن يُسلَّم قدراً من ماله للفقير علل وجه الصدقة 
شراط أن يكوان مضه لهو 3ط عضن بقعة السك اف 

سادساً: وقف المسجد والسقاية والخان والرباط والمقبرة: 

إذا بنى مسجداً يزول عن ملكه بالإفراز والإذن» ومعنى الإفراز: هو أن يفررّه 
عن ملكه بطريقه بأن يجعل له طريقاًء ويميّره بجميع الوجوه عن ملكه؛ فلو كان العلو 
مسجداً والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلّق حق 
العبد به» والإذن يكون بأن يصلي فيه» وإذا صل فيه واحدٌّ زال ملكه عند أبي حنيفة ظا 
وعند محمد #5 صلاة جماعة» والقبض يكون فيه بالصلاة» فإنَّه صدقة» وقبض كل شىء 
علل حسب ما يليق به. ۰ 


(۱) ينظر: التبیین۳: ۳۲۸. 
(۲) في مصتف ابن أبي شيبة۷ YAT:‏ 
(۳) ولا يجوز علل قياس قول محمد ك وهو قول هلال الرازي خ4 قال الإمام قاضي خان 4 نقلاً عن 
الفقيه أبي جعفر ظه: وليس في هذا عن محمد 5 رواية ظاهرةء وأخذ به في الفتاوى الصغرئ نقلاً عن شيخ 
الإسلام واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصلنَ ده كما في اللباب١ TTT:‏ 
(؟) ينظر: العناية”: 7757-1768 
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والإفراز؛ فلانّه لا يخلص لله 2 إلا به؛ لأنّه ما دام حقّ العبد متعلقاً به لر يتحرّر 

٠‏ وأما الصلاة فيه؛ فلأنّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة ومحمد ب فإذا تعذّر يقام 
2 عن ا او برط يتدام عوك ل ااا ولا 
يشترط فيه قضاء القاضي» ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة 4+ لحصول المقصود به 
بخلاف الوقف؛ لذن المقصود من الوقف أن يتصدَّقَ بِالعَلّة» ويجبس الأصل". 

وقاك و اند بور ل وک عولد ا ج لآن الق :دده 
إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه فيصحٌ بمجرد القول؛ ولأنَّ التسليمَ عنده ليس 
بط إسقاظ للك الت فن شاا اه علا قرط ن الد 

والسَّقايةٌ والخانٌ والرّباطٌ والمقبرةٌ يزول ملك الواقف فيها عند أبي يوسف ذه 
بحر القن سوقان : عمد نه إذا شتين التاسى سني EEA‏ "لمان والزياط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك؛ اعتباراً للقبض اللائق» وعند أبي حينفة تك بحكم الحاكم؛ 
لاله إر ينقطع عن حقٌ العبد؛ ألا ترئ أن له أن ينتفع به فيسكن في الخان» وينزل في 
الرباط» ويشرب من السقاية» ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما 
بعد الموت كما في الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد؛ لأنه إريبق له حق الانتفاع به 
فخلص لله تعال من غير حكم الحاكم”. 

والسّقاية: وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناس”*» ويبنئ لسقاية المسلمين. 

والخان: وهو ما ينزل به المسافرون*؛ ويبنيل ليسكنه بنو السبيل. 

والرّباط: وهو ما يبن للفقراء”. 

والقفة اندعس أرقي ةمق 


.۳۲۹ ينظر: التبيين7:‎ )١( 
. ۳۳۰ ينظر: التبيين7:‎ )۲( 
. ۲۳۸ ينظر: في الهداية5:‎ )۳( 
.7/١ ينظر: المصباح ص‎ )٤( 
.185 ينظر: المصباح ص‎ )٥( 
.75١5-5 ١6ص ينظر: المصباح‎ )5( 
١67 


المناقشة: 


أولاً: وضح المقصود ما يلي: 


الهبة» المشاع» العوض في الهبة» العارية» الوصية» الوقف» السقاية» الخان» الرباط. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


.١ 
بن حكم الرجوع في الهبة مع الدليل.‎ . 
بين حكم الوصية مع الاستدلال لمشروعيتها.‎ . 


الهبة تتم بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له» وضح ذلك. 


تكلم عن عمارة الوقف. 


الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 


ا 
. لا تضمن العارية ببلاكها من غير تعد» ولو بشرط الضمان. 

. قبول الوصية بعد الموت» فإن قبلّها الموصى له في حال الحياة أو رَدَّها فذلك باطل. 
. إذاصح الوقف جاز بيعه وتملكيه. 


n.n چ‎ 4 


n i e 


لا تجوز هبة ما ليس بال أصلاً: كالميتة والخنزير. 


رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


. يشترط في هبة ما يقبل القسمة أن يكون E‏ 


للمستعير أن يعير العارية إذا EEE‏ 


: إذا بن مسجداً يزول عن ملكه ب ENES RE SSR‏ 


خامساً: علل ما يلى: 


.١ 


إذا كانت العين في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد. 


قرط A‏ أن لا كو الراهوت مهولا ذا لبن وشو 


. الجهالة في العارية لا تفضى إلى المنازعة. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 


. قال: وهبتك هذا الكتاب غداً. 
بوت الضس أرقيا. 


فوت _- 


التوثيقات 
المحاضرة الرابعة والثلاثون: 
المطلب الأول: الرهن: 
أولاً: تعريفها وركنها: 
5 ثبت ودام'". 


واصطلاحاً: وهو حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين". 

وركنه: أنه ينعقدٌ بالإيجاب والقبول ويم بالقبض؛ لقوله جَلة: رعو مقبوة 4 
البقرة: 2587 والتخلية قبض فيه» كا في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن 
المرتهن من أخذه”. 

ويصحٌ بأن يكون تحوزاً ومُفرّغاً وميزء والمحوز: هو المجموع كرهن الثمر علل 
الشجرء والمفرغ بأن لا يكون مشغولاً بحقٌّ الراهن كرهن الأرض دون الزرع» ورهن 
دار فيها متاع الراهنء والمميز بأن لا يكون شائعاً كرهن نصف الدار*. 

وإن لم يقبض المرتبن الرهن. فالرَاهنُ بالخيار إن شاء سَلَّمُهِ إليه وإن 
عن الڙهن؛ لأنَ العقد اريه 

ولا يَصِحٌ الرهنٌ إلا بدين مضمون؛ لأنّه شرع استئنافاً للدين» والاستئنافٌ ب 
ليس بمضمون لغوء فلا يصح الرهن بالأمانات: كالودائع» والعواري» والمضاربات» 
ومال الشركة؛ لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذ الرهن» ولو هلك في يد المرتمن 
قبل الطلب هلك بلا شيء". 

ومن باع سيارة على أن يرهته المشتري بالشمن شتأ بعينه جاز» فإن امتنع المشتري 
من تسليم الرهن لم مُبَدْ عليه؛ لأن الرهنّ تمامّه بالقبضء وكان البائعٌ بالخيار إن شاء 


_ 


)١(‏ ينظر: المصباح١: ٠۲٤١‏ والمغرب7057:1. 
(۲) ينظر: الوقاية 4: .1١77‏ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية 8: .١757‏ 
(5) ينظر: شرح الوقاية .٠١١:١‏ 
)٥(‏ ينظر: اللباب .571:١‏ 
Oa‏ 


رضي بترك الرهن» وإن شاء قَسَحَ البيع؛ لوف ET‏ إلا أن يَدَعَ المشتري 
الثمنّ حال أو يدفع قيمة ةَ الرهن رهناً". 

ثانياً: ضمان الرهن 

ET‏ ي: «أنَّ رجلا 
ارتبن فرسأء فمات الفرسٌ في يد المرعهن» فقال 4إ د كا فد هذا من قر 
رسول الله يه عن بطلان الدين بضياع الرهن. 

ويكون الرهن مضموناً على المرتهن بالأَقلّ من قيمته ومن الدين: أي إن كان 
الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من الدين» فهو 
مضمون بالقيمة”, فإذا هلّكَ في يد رمن وقيمته والدين سواءء صار المرمهنٌ مستوفياً 
للدين حك؛ لتعلق قيمة الرهن بذمته» وهى مثل دينه الذي علك الراهن» فتقاصًاً*» وإن 
كانت قيمةٌ الرهن أكثر من الدين» فالفضل أمانة: أي غير مضمونة ما لريتعد عليها» 
وإن كانت أقلٌ من الدين سقط من الدين بقدرهاء ورجع رهن بالفضل. 

وإذا رَهَنَ عيناً واحدةٌ عند رجلين بدين لكل واحدٍ منهما جازء وجميعها رهنٌ عند 
كل واحدٍ منهما؛ لأن الرهن أضيف إل جميع العين في صفقة واحدة" فالمضمونٌ على 
ANS SS‏ شلك اذك يعدن دن EG‏ 
حصته؛ إذ الاستيفاء مما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك"» وإن قضى أحدّهما 
حص دینه كان كلّها رهناً فى يد الآخر حتى يستوف دينه. 

وإن كان الرهن أكثر من الدين فالزيادة فيه تكون يد المرعبن عليها يد أمانة» فلا 
يضمن إلا بالتعدي والتقصير فيها. 

ولا يكون مقصراً لو حفظ الرّهنّ بنفسِه وزوجته وولده وخادمه؛ لأنه إِنَّا يحفظ 
ماله عادة وؤ لاء وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه عند غيره ضصَمنَ؛ لان الناس 
)١(‏ ينظر: اللباب .575:١‏ 


(0) في شرح معاني الآثار 5: ؟١٠.‏ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية 4: 177. 
(:) ينظر: اللباب .57١ :١‏ 
(6) ينظر: اللباب .57١ :١‏ 
(5) ينظر: الهداية : ٤)٠١ :٤‏ . 
(۷) ينظر: الجوهرة 50/8:7. 


يختلفون في الحفظء والراهنٌ لر ير بذلكء وتعدّى الْرتمِنُ في الرّهن كالقراءة والبيع 
واللبس والركوب والسكنى والاستخدام يضمن الرهن كله بكل قيمته". 

ثالثاً: جناية الرهن وعليه: 

إذا أعار المرتهنٌ الرهنّ للرّاهن فقبضه خرج من ضبان المرمهن؛ لأنّه كان مضموناً 
بالقبضء وقد انتقض» فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شىء؛ لأنه تلف في يد مالك 
فلا يلزم غيره ضهانه» وللمرعهن أن يستردّه إلى يده؛ لأ المرتبنَ كالمالك في حٌّ حبسه» 
والرهنٌ إريبطل بالعارية؛ لأنّ الاستحقاقٌ تعلق بالقبض الأولء والعارية تدع فكان له 
إيطالماء فإذا أخذه عاد الضان؛ لعود سببه» وهو القبض. 

وإن أهلك الرّاهن الرّهن فإن كان الدَّينُ حالاً طولب بأداء الدين» وإن كان الدين 
مؤجلاً أخذت منه قيمة الرهن» فجُعلت رهناً مكانه حتى يحل الدين؛ لأنه لا بطل حقٌّ 
المرعين من الوثيقة) ولا يمكن استدراك حقه إلا بالعضمين لزمت قيمقه: 

وإن أهلك الرهن أجنبيّ» فالمرتمنُ هو الخصمٌ في تضمينه؛ لأن حفظه عليه 
ويأخذ القيمة» ويكون رهناً في يده؛ لأا قائمة مقام العين. 

وجنايةٌ الراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه كالأجنبيّ؛ لتعلق حقٌ الغير به. 

وجناية اخُمن على الرهن تسقط من دينه بقدرها.. 

وجناية الرهن على الرّاهنء على مال هدر؛ لاله المستحق» ولا يثبت الاستحقاق 
له عليه» وكذلك جنايته على المرتمن هدراً؛ فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتبن كان 
عليه النظير منها؛ لأنبا حصلت في ضمانه". 

وإن هلك ناء الرهن كالولد هلك بغير شىء؛ لأنا إر تدخل تحت العقد 
مقصوداًء وإن هلك الأصل وبقي النماء» افتكه الراهن بحصّته يقسم الدين على قيمة 
الرهن يوم القبض؛ لأنه مضمون بالقبض» فا أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ 
لأنه قان الأصيل مرد وما ات اا افك اراهن به مال إذا كان :الد 


.۲۷ ينظر: الفلك المشحون ص‎ )١( 
.۲۲۳:۱ ينظر: اللباب‎ )۲( 
.559:7 ينظر: در رالحكام‎ )۳( 


Oa 


عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض عشرة» وقيمة الناء يوم الفك خمسة» فثلثا العشرة 
حصة الأصل فيسقط» وثلث العشرة حصة الناء. فيفك به". 
المحاضرة الخامسة والثلاثون: 

رابعاً: نفقات الرهن وناؤه: 

إو ع إا لماج الزهن: ب و نيو عل الراهن سواء كان في 
الرهن فضلٌ أو لم يكن؛ لأنَ العينَ باقية قية عإل ملكه» وكذا منافعه مملوكة له» فيكون نفقته 
عليه کنفقته من مأكله ومشربه وا الراعي وكري النهر وسقي البستان وتلقيح 
نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه. 

وکل ما كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرعين أو لردٌ جزء منه: كمداواة الجرح» فهو 
RES EE‏ والشفط بو اعرد علية» ندكرن 
مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن". 

وناء الرهن: كاللبن والثمر والصوف والولد للراهن؛ لاله متولّد من ملكه 
ويكون رهناً مع الأصل؛ لأنَّهِ تبع له» ففي الأصل وصفان لازمان: املك وكونه رهن 
فيسريان إلى الولد 

خامساً: أحكام الرهن: 


أحكام الرهن 
i‏ 
الأول جوز دضع الرهن علويد فلت عدل إن افق الراهن وللرين ولیس للراحن ولالذمرن آله ست | 
الغاني: رز رحن ا ٠‏ ولدنانير؛ وللكيل: ماخر 57 ات | 


الرابع: لايمثع وجود لرعن المرتين من مطالبة TT‏ والحيس به 
يي 

خاس لا یر المرتين تسام ر ويعطية ديئة 

السادس: يلزم علل المرتبن تسليم الرحن إن استوق دية 


الشابع: لا تقد بيع الراحن لحن بغير دن للرتين 


سيت عي 5 ت 6 آذآ111111010010101 


الفامن: يصح ج تركيل رحن لرن او العدل ار ها ب 20 حلول الدين 


.٠٤١ ۹۸ء وشرح الوقاية ه:‎ :٠١ ينظر: العناية‎ )١( 
. 1۸ :٦ ينظر: التبيين‎ )۲( 
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يجوز وضع الرهن على يد ثالث عدل إن اتفق الراهن والمرتبن وليس للراهن ولا 
للمرتهن أخذه منه؛ لأن حى الراهن تعلق في الحفظ بيده وأمانته» وحق المرتهن في 
الاستيفاء» فلا يملك كل واحد منهم| إبطال حق الآخرء فإن هلك في يد العدل هلك 
من ضمان ارهن ن؛ لان يده في حق المالية يد المرتين وهي المضمونة". 

و جوز رهن الدراهم, والدنانير» والمكيل» والموزون» والمعدودات؛ اعتباراً بسائر 
الأموال» فإن رُهِنَ بجنييها فهلّك. هَلَكَ بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة 
والصياغة؛ لما ذكرنا أن بالحلاك يصيرٌ مستوفياًء وال جودة في الربويات لا قيمة ها إذا 
لاقت جنسها. 

الرهنَ محبوسٌ بكل الدين» فيكون محبوساً بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله 
على قضاء الدين» فمَن رَهَنَ ساعتين بألف دينار فقضوا حصّة أحد الساعتين إريكن له 
أن يقبضّ الساعة حت يؤدي باقي الدين”. 7 

ولا يمنع وجود الرهن المرتبن من مطالبة الراهنَ بدينه والحبس به؛ لأن حقه باق 
بعد الرهن» والرهنٌ لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة» وكذا لا يمتنع به الحبس؛ لأنّه 
جزاء الظلم» وهوالماطلة”". 

ولا يجبر المرمبن على تسليم الرهن للراهن من أجل أن يبيعه ويعطيه دينه؛ لأن 
حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين". 

ويلزم المرتبن بتسليم الرهن إن استوفى دينه؛ لأته زال المانع من التسليم لوصول 
الحى إل مستحقه©». 

ولا ينفذ بيع الرّاهن الرهنّ بغير إذن المرتبن؛ لأن الراهن عاجز عن التسليم فإن 
حق المرتهن ني الحبس لازم» وإلَّا كان موقوفاً لح المرتمن فيتوقف على إجازته” أو 
قضاء دينه؛ لأنه زال المانع. 


(۱) ينظر: فتح القدير ٠۷٤:٠١‏ . 
(۲) ينظر: العناية .١1/5 :٠١‏ 

(۳) ينظر: التبيين ٦٦:1‏ . 

.777 :۱ ينظر: الجوهرة‎ )٤( 
.777 :1١ ينظر: الجوهرة‎ )5( 
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ويصحٌ توكيل الراهنٌ المرتهنَ أو العدلٌ أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدينء 
فإن شر طت الو كالة ني عمد الرَّهن فليس للرّاهن عله عنها وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لا 
شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه". وإن مات 
الراهن لم ينعزل. 

وإذا مات الراهنٌ باع وصيه الرَهنَ وقضى الدين؛ لأنّه قائمٌ مقامَ ايت فإن لم 
يكن له وص نَصَّبَ له القاضي وَصِيَاً وأمره ببيعِهِ؛ لأن القاضي نُصَّبَ ناظراً لحقوق 
العامة إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم وفذ ب انظ ف صب الرمئ؛ ليؤديئ ها 
عليه لغيره» ويستوفي حقوقه من غيره”". 

ويجوز الزيادة في الرّهن؛ نه زيادة وثيقة» ولا يجوز الزيادة ف الدّين فلا يكون 
الرهنٌ بها مضموناًء فأمّا الزيادة في نفسها فجائزة» وصورة المسألة: أن يرهن عنده 
سيارة تساوي ألفين بألف» ثم استقرض منه ألفاً أخرئ» علل أن تكون السيارة رهناً )ا 
نيعا فلو فلكت السازة الأوك تلك بالالقك الأر كلا لالفيق ولق ا ا 
وقال: إلا قضيتها عن الأول له أن يسترة العبدء فلم يجز؛ لأنَّ الإلحاق بأصل العقد 
نا يتصوّر إذا كانت الزيادة في معقود به كالثمن أو عليه كالمبيع» والزيادة في الدين 
المحاضرة السادسة والثلاثون: 

المطلب الثاني: الكفالة: 

ألا تعريفُها وسببُها وركثها: 

تعريفها: 

لغد: مطلق الضم؛ قال : # كلها ِي )4 آل عمران: ۳۷: أي ضمّها إل 


واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة". 


. ٤۲۷ :٤ ينظر: الهداية‎ )١( 
.97 :5 ينظر: التبيين‎ )۲( 
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(؟) ينظر: الكنز والتبيين5: ٠٤١١‏ . 
Oa‏ 


وسببها:مطالبة من له الق للتوثق بتكدين محل المطالبة» أو تيسير:وصول حقه إليه. 

وركنها: الإيجاب والقبول عندهما خلافاً لأ يوسف آخراء کا سيأتي”". 

ثانياً: ألفاظ الكفالة: 

کر ما ينبئ عن العهدة ف العرف والعادة» ومنها: ضمنته"» وهو عل" وهذا 
ِل أو وأنا كفيل به أو قبیل“ أو زعيم“ كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمال أي اا لا 
تكون كفالة مال أصلاٌ بل المراد أنه إذا قال: أنا به كفيل أو زعيم... الخ: أي بالرجلء 
كان كفالة نفس؛ لأا أدنق من كفالة المال ولريصرّح بالمال؟ بخلاف ما إذا توجهت 
هذه الألفاظ علل المال» فَإِمََّا تكون كفالة مال؛ لأمَّا صريحة به» فلا يراد مها الأدنى» وهو 
كفالة النفس مع التصريح بالمال أو بضميره”. 

الثاً: شروط الكفالة: 


١‏ تيقل المكقرل .| إا أتيكونالمكقرل 


تة لماكل 


(۱) ينظر: التبيين5: ٠٤١١‏ . 

(؟) لأنّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنّه يصير ضامناً للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع 
ينعقد بلفظ التمليكء كما في التبيين؟: ٠۸٤‏ . 

(۳) کلمة : علي للالتزام» فكأنّه قال: أنا الملتزمٌ تسليمه» وأْماإِيَ فلان تكلب و :عل »كم في رد 
المحتار؟ Yor:‏ 

(5) لأن القبيل هو الكفيل؛ ولهذا يسمّئ الصك قبالة؛ لأنّهِ يحفظ الحق فيكون وثيقة كالكفيلء كم في 
التبيين؟ : ١5/8‏ . 

(0) لأنّ الكفيل يسمّئ زعياً؛ قال جلا حكاية عن صاحب يوسف اللا | آنآ يوه رَعِيمٌ 9 * يوسف: 8 
أي کفیل» كما في التبيين؟: .١5/‏ 

(0) ينظر: رد المحتاره: .۲۸١‏ 


١.أن‏ يكون الأصيلٌ قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أي حنيفة 
ذه فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده؛ أنه دين ساقطٌ عاك التأبيد بدليل 
خراب لدم وعدم تركه ما يتتقل إليهه فلا يصح ضمانه كما لو أبرأه الطالب» بخلاف 
لوطيو الع ا الذية اسقط انرس نانفا O‏ لا أذاتلة 

نعلمه» والخلاف فيمّن لا مال له. 

وعند أبي يوسف ومحمّد : تصح؛ لأنّه كفل بدين ثابت ولر يوجد المسقط 
وهذا يبقى في الآخرة ولو تبرع به إنسان يصحٌ”". ٍ 7 

”.أن يكون الأصيلٌ معلوماً بأن گفل ما على فلان» فَأمَا إذا قال: عل أَحَدِ من 
ال هن ا يبرق ا و أن" لفطو عليه عم ران اكنال 
جر ب العو اكد د فريس aE‏ 

ا لصيل غ غ ا ا 
بمضمون ما علل الأصل مقدور الاستيفاء من الكفيل. 

*. أذيكوة المكقول هموما عض اه كيل لكشودى الاس :ل ون؛ أن 
المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا بحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق 

.أن يقبل ا مكفول له ني مجلس العقد وله شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد 
# إذا لريقبل عنه حاضر في المجلس» حتئ أن من كفل لغائب عن المجلس» فبلغه الخبر 
حار ا قرز كلقا دا بقل ع خافن هه مجن اليك اها والتكليك لا 
يقوم إلا بالإيجاب والقبول» فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف على غائب عن 
المجلس كالبيع مع أنَا نعمل بالشبهين جميعاء وعن أبي يوسف ذه روايتان» وظاهر 
إطلاق كد ذه في الأصل أتّها جائزةٌ عن قوله الآخرء فيجوز إذا بلغه فأجاز. 

واستثنوا من اشتراط قبول المكفول له في المجلس مسألة واحدة» وهي أن يقولٌ 
المريض لوارثه : تكفل عي با علي من الدين» فتكفل به مع غيبة الغرماء صحّت 
الكفالة» وهذا استحساناً؛ لأنَّ الوارتٌ يقوم مقام المورث كا يقوم في قضاء الدين وغير 
ذلك”©. 
(۱) ينظر: اللباب١7:1١71.‏ 


.71١١:1١بابللا ينظر:‎ )۲( 
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وعن آي يوسف ظله: آله يصح في الأجنبي أيضاً؛ لحديث أب قتادة 4 أله تكم 
عن الميت مع غيبة الطالب» وإجازة النبيّ 4 إلا أنه ليس في الحديث أنَّ الطالب كان 
غائبأ فاحتمل حضوره واحتمل كون الضمين وارثاء فلا يبقى حجة. 

.أن يكون المكفولٌ له عاقلا فلا يَصِحّ تبول المجنون والصَّبيٌ الذي لا يَعْقِل 
للكفالة؛ لأئَّما ليسامن أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأنَّ القبولٌ يعتبر من 
وقع له الإيجاب» ومّن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول» ومن قبل لريقع الإيجاب 
له فلا يعتير قبوله. 

3 ا كر للكفول هدور الاتشيفاء من الكفيل لكر ن ال دسفي ا فا 
تجوز الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيلء فلا تفيد الكفالة 
فائلتها. 

۷. أن يكون الدين المكفول به لازماًء فلا تصح الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل 
الكتابة؛ لأنّه ليس بدين لازم؛ لأن المكاتب يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز لا 
بالكسب. 

ا يكون اقفو ل يه يوا غل الأضيل راء كان درن ار غا او ا ار 
فعلاً ليس بدين ولاعين ولا نفس”"-_كما سيأ . 
المحاضرة السابعة والثلاثون: 

رابعاً: أنواع الكفالة: 


21111017ط1 


كفالة الشف 


.-5:5 ينظر: البدائع‎ )١( 
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الأولى: كفالة النفس: 

كفالة التفس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به؛ لأنَ الحضورٌ لازم عبن 
ا الكفيل إحضارٌه. 

تخل إذا قال: تكفّلت بنفس فلان» أو برقبته» أو بروجه. أو بجسده. أو 
برأسه» أو بنصفه أو بثلقه؛ والأصل فيه أله إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوها جازت؛ لذن هذه الأجزاء يعبر ماعن جملة البدن» فكان 
ذكرها ذكراً للبدن» وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهما جازت؛ 
لأن حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة» والنفس في حق 
وجوب التسليم لا تتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكلّه وإذا أضافها إلى 
اليك أو الل وتموهياي الا حرا اة لآ عور لان هده الأعقداء لا يعر ا عد 
جنيع البدن» وهي في حكم الكفالة متجزئة» فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن". 

وإن شَّرَط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبّه به 
في ذلك الوقت؛ لأنّه التزم بالشرط في الكفالة فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك 
الوقت أو بعده» كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجل”. 

فإن أحضرٌ المكفول به في الوفث المحين وسلمة للقاضي فبها ونعمت» وإن لر 
يحضره حبسه القاضي حتين يحضره لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا يحيسه 
ول مَرّة؟ لاحتمال آنه ما عرف لماذا يدّعئء فيمهله حتئ يظهر له مطله؛ لاوا 
الظّلمء وهو ليس بظالر قبل الماطلة”. 

وإذا ات افو موف الكفيل من الكقالة تالق لا الال ب القن 
ببقاء الكفيل» والمكفول به وموتب) أو موت أحدهما مسقط لاء أمّا إذا مات المكفول به؛ 
لون e N‏ اطسو عن عاقيا 
عن الكفيلء وما إذا مات الكفيل؛ فلأنه عجز عن تسلم المكفول بنفسه لا محالة. 


.۷ ينظر: البدائع5:‎ )١( 
. ٠٤۸ ينظر: التبيين؟:‎ )۲( 


. ۱٤۸ :٤نییبتلا ينظر:‎ )۳( 
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وأما الكفيل بالمال فإنَّ الكفالة لا تبطل بموته؛ لأنَّ ماله يصلح نائباً؛ إذ المقصود 
إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلكء فيؤخذ من تركته ثم ترجع 
ورثته بذلك عل المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حالة الحياة". 
وإذا تكمَّلَ بنفسه على أنه إن يواف به في وقتِ كذا فهو ضامنٌ لما عليه» وهو 
آلف فلم يحضره في الوقت» لزمه ضمان المال ولريبرأ من الكفالة بالنفس؛ لأنه ضضم إلى 
الكفالة بالمال الكفالة بالنفس. فإذا وف أحدهما بقى عليه الآخر؛ إذ تعليق الكفالة 
بالشرط جا فالوقاء اعدا و ج ا ا إن ا اف 
ذلك» وقد حصل المقصود وهو ضان الألف؟ قلنا: لجواز أن يكون عليه دين آخر”. 
الثانية: الكفالة بالمال (الدين): 
قوق کال الد د غات اه مون غ الال مزر اهاه 
الكفيل. 
وتصح الكفالة بالمال معلوماً كان امال المكفولٌ به أو تجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً 
لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» مثل أن يقول: تكمّلتٌ عنه بألف دينار أو با لك عليه 
SS‏ 
أي يضمن للمشتري برد الشمن إذا استحق ق المبيع مستحق”" ٍ 
والمكفول له ار نا الت الذي عليه الأصل» وإن شاء طالب كفيله؛ لأن 
الكفالة ضم ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل في حَقٌ المطالبة؛ وذلك يقتضي قيام الأول لا 
التراءة عد لا إذااشرظ فيه الرزافف فة تعفد خوالة اعغارا عة ك أن الوا 
حرط أو لاوا با اله كرة قله 
وإذا قال: تكمّلت ما لك عليه» فقامت البيّة عليه بألف. ضمنه الكفيل؛ لأنَّ 
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان» فإن إرتقم البينة) ول للكتيل مع ورين قد اورم 
يعترف به؛ لألّه منكرٌ استحقاق الزيادة عليه فإن اعترف المكفول عنه بأكثر هرق ولك لور 
يُصدَّق علك كفيله؛ لان قولّ الإنسان لا ينفذ على غيره» والمال لازم له لإقراره به. 


. ١۷١-١٠۷١ ينظر: العناية۷:‎ )١( 
."1١7 :١ةرهوجلا ينظر:‎ )۲( 


(۳) ينظر: شرح الوقاية :٤‏ ۸۹. 
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وتصمٌ الكفالة بأمر ا مكفول عنه وبغير أمره؛ لألّه التزام المطالبة» وهو تصرّفٌ في 
حق نفسه» وفيه نفع للطالب» ولا ضرّر فيه علل المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند 
أمره» وقد رضي به» فإن كَفِلَ بأمره رَجَعَ عليه با أدّ؛ لاله قضی دينه بأمره فيرجع 
عليه وإن َف بغير أمره (ريرجع با يؤدّيه؛ أنه تبرغ بقضاء دين الغير". 

وإذا أبرأ المكفولٌ له المكفول عنه أو استوفى المال منه» برئ الكفيل؛ لاه فرع على 
الأصل فيبرأ ببراءته» وإن أبرأ المكفول له الكفيلٌ لم يبرأ المكفول عنه؛ لاله تبع» ولأن 
عليه المطالبة» وبقاءٌ الدّين علن الأصيل بدونه جائزء وكذا إذا أَخَرٌ الطالب عن الأصيل 
فهو تأخيز عن الكل ولو رعو الكل[ كن تالغيرا عن الذي عليه الأ لان 
التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد". 

ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط. مثل أن يقولّ: إن فعلت كذا فأنت 
بريء من الكفالة اعتباراً بالبراءة من الدين؛ لأنَّه لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لكونها تدليكاً 
معنول كذا هذا. 

ولواكان لدي مل ينوكو اسمن كتيل ودار ة عبن ای ف امي 
أحدّهما لريرجع به علل شريكه حت يزيد ما يديه علل النُّصفء فيرجع بالرٌيادة؛ لأنَّ 
الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة» والإيقاع عن الأصالة 
أوك؛ لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعاً. بخلاف الكفالةء فإنَّه لا دين علل الكفيل. 

ولو تكمَّلٌ اثنان عن رجل بألف عل أنَّ كل واحد منهم| كفيلٌ عن صاحبه؛ فا اذاه 
أحذّهما يرجع بنصفه عل شريكه قليلاً كان أو كثيراً؛ ومعنى المسألة في الصحيح أن 
تكون كفالة بالكل عن الأصيل» وبالكل عن الشريك؛ لأن ما أدّاه أحدهما وقع شائعا 
عنهم|؛ إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض عل البعض”. 

الثالثة: الكفالة بالحقوق: 
وقاعدة الكفالة بهذه الحقوق: أنَّ كلّ حم لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصحٌ 

الكفالة به كالحدود والقصاص؛ لعدم الفائدة» ومعناه بنفس الحدٌ لا بنفس من عليه 


.۱۸۲ والعناية۷:‎ ۳٠۲ ينظر: الهداية/ا: ۰۱۸۸ ودرر الحكام؟:‎ )١( 
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الحدّ؛ لأنّهِ يتعدّر إيجابه عليه» وهذا لأنَّ العقوبة لا تجري فيها النيابة". 

الرابعة: كفالة العين: 

والعين نوعان: 

أ.عين أمانة» فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: كالودائع 
ومال الشركات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية والمستأجر في يد 
الاجر لاه ضاف الكفالة إل يهاه وعبدها لست بمتضموتة: 

ب.عين مضمونة» فنوعان: 

)١‏ مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض علل سوم 
الشراء» فتصح الكفالة؛ لاه كفالة بمضمون بنفسه» ألا ترئ آنه يجب رد عينه حال 
قيامه» ورد مثله أو قيمته حال هلاكه»فيصير مضموناً على الكفيل علل هذا الوجه أيضاً. 

۲ مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن» فلا تصح الكفالة؛ لأنَّ المبيع قبل 
القبض مضمون بالقّمن لا بنفسه» ألا ترئ أله إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شي 
ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه» بل بالدين» ألا ترئ 
أنه إذا هلك لا يجب عل المربن شىء» ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره. 

الخامسة: كفالة الفعل: ٠ ٠‏ 

الفعل: هو فعل التسليم في الجملة فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَ المبيع 
مضمون التسليم عاك البائع» والرهنَ مضمون التسليم علك المرتبن في الجملة بعد قضاء 
الدين» فكان المكفول به مضموناً علل الأصيلء وهو فعل التسليم فصحّت الكفالة به 
لك إذا هلك لا قىء غل الكفيل؛ لأنه لزق مض مرا غلا الأصيل فلا مقن عبن 
الكفيل. ا 

وتجوز الكفالة بالفعل بدون تقييد بعينٍ مُعيَِِّ خشية هلاكها فلا يقدر على الفعل, 
فمن استأجرٌ دابَةَ ليحمل عليهاء فإن كانت بعينها لم تصحٌ الكفالة بالحمل؛ لامعا 
عنه؛ لان ببلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقئ ثمّة إجارة يمكن الاستيفاء بها؛ ولهذاار 

يصح الضان» وإ كافك متي عا ا ت الكفالة» لان المع عة اه 
00 الوفاء الا ان يله علل دابة نفسه”". 


. ۱۹۷ ينظر: الهداية۷:‎ )١( 


(۲) ينظر: البدائع 5: 5-لاء والجوهرة١: ."١5‏ 
ا 


المناقشة: 
أولاً: وضح المقصود مما يلي: 
ال رف الكقالة ا كفالة ان 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 
.١‏ يكون الرهن مضموناً عل المرتبن بالأقلّ من قيمته ومن الدين» وضح ذلك. 
3 تكلم عن أحكام جناية الرهن والجناية عليه. 
PEs‏ 
٤‏ اشتراط قبول المكفول له في المجلس مسألة واحدة» اذكرها. 
ثالثاً: ضع هذه العلامة )١(‏ أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ إن كان الرهن أكثر من الدين فالزيادة فيه تكون يد المرتهن عليها يد ضمان. 
. إن هلك ناء الرهن كالولد هلك بغير شيء. 
. لا يجوز وضع الرهن علل يد ثالث عدل وإن اتفق الراهن والمرتمن 
. حرية الأصيل وعقله وبلوغه ليست بشرط لجواز الكفالة. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


n. چ‎ 4 


خامساً: علل ما يلل: 
.١‏ من حفظ الرّهنَ بنفسِهِ وزو جټه وولدِه وخادیه لا يكون مقصراً. 
. لا ينفذ بيع الرّاهن الرهنّ بغير إذن المرتهن. 
. لاتصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس. 
٤‏ تصح الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره. 
ادبا بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية مع التعليل والتدليل كلا أمكن: 
.١‏ باع سيارة على أن يرهته المشتري بالشمن شيئاً بعينه. 
رَهَنَّ شيئاً واحدةً عند رجلين بدينٍ لكل واحدٍ منهما. 
۳. ا ا وهار ی وان 
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الميحث الرا 
الأمانات و الضاات 


المحاضرة الثامنة والثلاثون: 

المطلب الأول: الوديعة: 

اول تعريفها: 

لغةّ: مشتقة من الودح» وهو مطلق الترك. 

وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 

ثانياً: ركنها وحكمها: 

ركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعالء 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 

وحكمها: وجوب الحفظ عل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة 
المال أمانة في يده". 

ومعنئ كونبها أمانةٌ في يد المودع: أي إذا هلكت في يده لر يضمنها؛ لأنَّ المودع 
ERE‏ سي ولا DU‏ فكو E‏ نيان .د 
امالك فلا يجب الضَّمان؛ ولأن للناس حاجة إلى الإيداع» فلو صَمِن المودّع لامتنع 
الاس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك” قال شريح 5ه: «ليس على المستودع 
غير لين ضان»”» وعن الزهري 4ه قال: اليس علل المستودع والمستعير ضبان إلا أن 
يتهم»*» وعن القاسم بن عبد الرحمن د: «إِنَّ علا وابن مسعود ‏ قالا: ليس على 
موقن ضهان 

ثالثا: كيفية حفظها: 

للمودع أن يحَمَظَها بنفيِهِ وبمّن في عياله» والعيال: أهل البيت» ومن يمونه 
الإنسان الواحد, والمراد بالعيال هاهنا زوجة المودع وولده ووالداه وأجيره؛ لأنَ 


.,/5 ينظر: التبيين9:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيين9: 5/. 

(۳) في معرفة السنن ١ : ٠١ ٠‏ وسنن البيهقي الكبير 1 N:‏ 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة٤‏ :71 

(5) في سنن البيهقي الكبير": ۲۸۹. 
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الواجب عليه أن يحفظّها حفظ مال نفسه» وهو يحفظ بعياله؛ ولأن المودعَ لا يمكنه 
ملازمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في خروجه» فلم يكن له بد من حفظها بمَن 
في عياله". 
ضامناًء لآن ضاحيها ل يرهن يبد غيره: والأيدي تختلف في الأمانة ون القع لا 
يتضمّن مثله": أي من ملك شيئاً من التَصدّفات لا يَملك مثله وإنا يملك ما دونه 
ولكن رُوي عن خمد #ه: المودع إذا دَفَعَ الوديعة إلى وكيله وليس في عيالهء أو دَقَعَ إلى 
ء 3 
آمین من آمنائه من يثق به في ماله» ولیس في عياله لا يضمن”. 

ولا يضمن المودّع إن دفعها لغيره في حالة وقوع حريق في داره أو غرق في سفينة 
إن أقام بينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق لسبب الضان» وهذا إذا ار 
يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس حتى لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى البينة“. 

رابعا: حالات ملك المودع للوديعة: 


ل ايش 


3 n ١ امز‎ an ١ 
سه ال يعر سد لل بعك یجي‎ 
س سل‎ 


.٥۷۲ق ينظر: المصباح ص۳۸٤ء وكمال الدراية‎ )١( 
.۷۷ ينظر: التبيين0:‎ )۲( 
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١.إن‏ خلط الوديعة بغير جنسها؛ كا إذا خلط البر بالشعير» والشعير بالبرء 
والزيت بالشيرج» والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» ويجب الضان على المودّع؛ لذن 
هذا استهلاك حقيقة» فيوجب الضان بالإجماع. 

”.إن خلط الوديعة بجنسها؛ كا إذا خلط الب بال في غير المائع» واللبن باللبن في 
المائع» ضمن المودع عند أبي حنيفة د؛ لأنَّه صار مستهلكاً هاء وإذا ضمنها ملكها 
وانقطع حق المالك من تلك الوديعة في المائع وغيره» وكذا عند أي يوسف 4ه إلا إذا 
خلطه بها هو أكثر منه» فيجعل الأقل تابعاً للأكثر لا با هو أقل منه. فإِلّه لا ينقطع حقٌّ 
امالك بل تثبت الشركة» وعند محمّد #5ه: لا ينقطع حق المالك» بل تثبت الشركة سواء 
كان أقل أو أكثر”. 

“.إن أنفق المودّع بعض الوديعة» ضمن ما أنفق منها ول يضمن كلّهاء فإن جاء 
بمثل ما أنفق فخلط بالباقي ضمن جميعها؛ لأنّه صار مستهلكاً للكل بالخلط”. 

وأمّا إن اختلطت ا بال المودّع من غير فعلهء كا إذا انش الظرفان» 
وال اها عل الأ شيو ريك لصاحنياة لآن الفنن ل ف عل لا 
بالتعدي» وار یو جد إذ إريوجد منه فعل» فاد رو وهذه شركة أملاك”. 

خامساً: حالات التعذي من المودع على الوديعة: 

١.إن‏ طلبّها صاحبّها فحبسها عنه» وهو يَقَدِرُ على تسليوها إليه ضَمِن؛ لاله متعدٌ 
بالمنع بعد الطلب مع القدرة علل تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبها بإمساكها بعده» فيكون 
معزولآء فصارت يده عليها كيد الغاصب فيضمن*» أما لو حبسها عجزاً أو خوفاً عل 
نفسه أو ماله ار يضمن”. 

؟ .إن استعملها بأن كانت دابّةَ فركبها أو ثوباً فلّبسّه. 

'. إن أودعها عند غيره. 1 
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3 .إن خالف شرطاً مفيداً للمووع؛ كا لو قال صاحب الوديعة للمودع: لا تدفعها 
إل امراك أو اعدم هبانك فإن عذا الشرط مفيد. إذ قد يأمن الإنسان الرجل عن 
ماله ولا يقن عليه عياله» إلا أنه إنَّا يلزم مراعاته بحسب الإمكان. فإذا إريكن الحفظ 
بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه» فكان مناقضاً لأصله فيبطل فلا 
يفجن إذا ما و هذ | ذاكان لعن نذا دق قلق : لأن ال بون كان الک 
العمل نه عوك أن إذا كان هد ا مه ارما اطاة شر طه دن اكان لمك 
من حفظها علل الوجه المأمور به» فإذا خالف ضمن". 

وإن قال صاحب الوديعة للمودّع: احفظها في هذه الشَّقة فحفظها في شقّة أخرى 
ب الان ارقن فى طرق كان الط مف فإن قال ل الشقظها فى 
هلر تان عرف احرف بدن اة وة لا شاوتان غاد كان 
الشرطٌ غب مفيد إلا إذا كانت شقة كبيرة تتفاوت غرفها في الحرز. 

وإذا زال التعدّي ورّدَّها إلى يده زال الضَّمان؛ لأنَّه مأمورٌ با لحفظ في كل الأوقات» 
فإذا خالف في البعض ثم رجع آتى بالمأمور به كما إذا استأجره للحفظ شهرا فترك 
الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الأجرة بقدره". 
المحاضرة التاسعة والثلوثون: 

المطلب الثاني: اللقطة: 

أولا: تعريفها: / 

لغة: النَّىءُ الذي تجده مُلَقٌَ فتأخذه”. 

وا عا وال يرع قراف وا ور كه ركه لين ا 

ثانيا: يد الملتقط: 

اللقطةٌ أمانةٌ في يد الملتقط إذا أشهد اْلْتَقِطُ أله يأخذها ليحفظها ويردّها على 
صاحبهاء بأن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علِئٌ؛ لأنَّ الأخدّ علل هذا الوجه 


.559:١بابللاو‎ ه١ ينظر: فتح باب العناية؟:‎ )١( 
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مأذونٌ فيه شرعاًء بل هو الأفضل عند عامة العلماء» وهو الواجب إذا خاف الضياع عن 
ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها 
للك ن ساد حن جما فصان 6 

ولو أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة لنفسه. يضمن بالإجماع؛ لاله أخذ مال غيره بغير 
إذنه وبغير إذن الشرع» وإن إريشهد الشهود عليه» وقال الآخذ: أخذته للهالك» وكذبه 
المالك» يضمن عند أبي حنيفة ومحمّد ا 4 لأنّه أقرٌّ بسبب الضان» وهو أخذ مال الغير 
وادّعى ما يبرئه وهو الأخذ لالكه» وفيه وقع الشك فلا يبرأء وقال أبو يوسف ظله: لا 
تقس و ن الط فاه هار كني دون ال 


التعريف بأن يُنادي: إئي وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها وليصفها 
لأردها عليه واختلفوا في مدّة التعريف. والصحيح أنَّا غير مقدرة بمدة معلومة» بل 
هي مفوّضة إلى رأي الملتقط فيعرّفها إلى أن يغلبَ على ظتّه نها لا تطلبُ بعد ذلك 
وقدّرها محمد ومالك والشافعي #: بحول من غير فصلء وهذه رواية عن أبي حنيفة 
ذه يعني هذا التفصيل المذكور في الكتاب ‏ وقدّره محمّد في «الأصل» بالحول من غير 
تفصيل ون الككن والعليل»+ وقيل: الح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلاز» 
ويفوّض إلى رأي الملتقط» يعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبّها لا يطلبها بعد ذلك 
ثمّ يتصدق بها" فعن علل ب قال يك: «من التقط لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه 
ذلك فليعرفه ثلاثة يام فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة»”. 

الثا: تسليمها لمالكها: 

إن جاء صاحبٌ اللّقطة تدفع إليهء وإن لم يأت حتى غلب ظنٌ الملتقط عدم إتيانه 


(۱) ينظر: د شرح الوقاية؟: ١‏ واطداية؟ :» والتصحيح ص ١50‏ 7. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية: ۲۷١‏ والحداية؟: ٠۷١‏ قال في التصحيح ص٤ ٥-۲۰‏ ۲۰: «قال في الينابيع : 
وعليه الفتوئ» وقال في الجواهر: والأصح أن التقدير غير لازم ء والصحيح أن التقدير في مدة التعريف غير 
لازم بل مفوض إلى رأي الملتقط. وقال الإمام المحبوبي: وعرّفَت مدةً لآ تطلب بعدها في الصحيح» وفي 
المضمرات: وعليه الفتوئ»» وفي الجوهرة١‏ : 05: «وعليه الفتوئل»» وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير 
با حول في القليل والكثير» كما ذكره الاسبيجابي» كذا في البحره: »١175‏ قال ابن عابدين في رد المحتار": 
ررد «والمنون عبن قول الس رخسي 4 والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير». 

(۳) في مسند أحمدة : 1077» قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل». 

- ۷ - 


بد الت ت اه فاه ی ب و6 اجن ال خد ها دق اهف 
شروب ان حض E EN aa OREN O O‏ 
إجازته والملك يثبت للفقير...» وإن شاء ضمن الملتقط؛ لاله تصرف في ماله بغير إذنه 
وهو موجب لضان وإذن الشرع لا ينافيه حيث إر يلزمه التصدق بهاء وإنَّ) أباح له 
ذلك» فصار كتناول مال الغير حال المخمصة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره في الصحيح؛ لأنَّ أمره 
لا يكون أعلن من فعلهء والقاضى لو تصدّق بها كان له أن يضمنه. فكذا له أن يضمن 
كو اا أن تمن ا لأنَّه أخذ ماله لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع 
الفقير عل الملتقط با لحقه من الضمانء ولا الملتقط يرجع علك الفقير» هذا إذا هلكت 
العين في يد الفقير» وإن كانت قائمة أخذها صاحبها إن لر يمض الصدقة؛ لأنَّه وجد 
عين ماله؛ فعن أي هريرة كك قال ي: «لا تيل اللّقطة» من التقط شيئاً فليعرفه سنة» 
فإن جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق اء وإن جاءه فليخيره 
بين الأجر وبين الذي له»”» وعن عياض بن حار ف قال #5: «من التقط لقطة 
فليشهد ذا عدل» أو قال: ذوي عدلء ڈ ثم لا يكتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق 
بهاء وإلآ فال الله كك يؤتيه من يشاء»". 

وإذا حضر رجلٌ فادّعى أنَّ اللقطةً له. لم تدفع إليه حتى يقيم البّة؛ لألّه مدّع فلا 
يصدّق بغير بيّة إلا أنه إذا دفعها إليه جاز*. 

فاق عقن علامة اللقطلة عن لفط أن يد فيا له ن الطاه ا الها 

ولا يجير على ذلك في القضاء؛ لأنَّ غيرَ امالك قد يعرف أوصاف المال. 

رابعاً: أنواع اللقطة: 

١.من‏ غير الحيوان: وهو المال الساقط لا يعرف مالكه. 


٠۰٠-۳۰٤ ينظر: التبيين":‎ )١( 

(۲) في سنن الدارقطني٤‏ ار العو لديا : ١‏ والمعجم الأوسط” : 7301 وضعفه ابن حجر في 
الذواية 25 ١۱ء‏ ولكن له رامد اوی كا ميلد لد ۷ “ويظر: صب ارا 2۹ 

(۳) في مشكل الآثارلا: 57 »» ومعرفة السنن .٠١ : ٠١ ٠‏ ومسند الطيالسي TEL ١‏ 

„Tov: ١ةرهوجلا ينظر:‎ )٤( 
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۲. من الحيوان: وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهائم» فيجوز 
التقاطها؛ صيانة لال أخيه» فإن أَنْفَقّ اللتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتبرّع؛ لقصور 
ولايته عن ذمة المالكء وإن أنفق بأمر القاضى كان ذلك ديناً على صاحبها؛ لأن للقاضى 
م ا ةرقف تكوق: اميلس فى تقاف لابقع يديت 
خالد الجهنى ه: «إنَّ النبىّ يخ سأله رجل عن اللقطةء فقال: اعرف وكاءهاء أو قال: 
وااو ا له رها اکا اا ر ا 
الإبل؟ فغضب ححتى احمرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه» فقال: وما لك وها معها 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتئ يلقاها ربهاء قال: فضالة الغنم؟ 
قال: لك أو لأخيك أو للذئب»”. فقد أذن ي في الشاةٍ للخوف عليهاء ولريأذن في 
الإبل؛ طمعاً في وجدان صاحبهاء فإن كان يرجئ أن يلتقى بها صاحبها فلا يأخذها. 

SNES‏ لووك شيا دكن نا نيا 
كالحيوان الذي يركبٌ أجّره وأنفقٌ عليهما من أجرته؛ فإنَّ فيه بقاءَ العين على ملك 
امالك من غير إلزام الدّين عليه”. 

ون كن مقع وعات أن مسرن التق فهيا بأغها و اتروع حل اتمنها؛ 
لأنَّ القاضي ناظرٌ محتاطٌ فله أن يختارَ أصلح الأمرين*. 

وإن كان الأصلحٌ الإنفاق علك اللقطةء أذن القاضي في ذلك وجعل النفقة كينا 
علل مالكها؛ لأنّهِ نُصب ناظراًء وني هذا نظر من ال جانبينء قالوا: إِنَّا يأمر بالإنفاق يومين 
أو ثلاثة أيام علل قدر ما يرئ رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا إر يظهر يأمر ببيعها؛ لأنَّ دارة 
النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة. 

فإن حضرٌّ مالك اللقطة فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخد النفقة التى أنفقها 
عليها؛ لبا صارت ديناً ع مالك اللقطة بإذن القاضي» فإذا ثبت له فيها سح كان له 


اط 


. ٠٠١ :٦ةيادهلا ينظر:‎ )١( 

(۳) ينظر: عمدة الرعاية؟: .٠۸۸‏ 

(6) ينظر: الجوهرة١:/01".‏ 

(0) ينظر: الهداية: »٠71/-١75‏ والجوهرة١:/01".‏ 
£ 


خامساً: لقطة الحرم: 

لقطةٌ الحلَّ والحرم سواء؛ لأنَّ عصمة المال لا يتفاوت في المحلّين» ولأتَهَا لقطة؛ 
وني التصدق بعد مدّة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه: يعني من حيث تحصيل 
الثواب» فيملكه كما في سائر اللقطات» وتأويل ما روي له لا يحل الالتقاط إلا 
للتعريف» والتخصيص بالحرم؛ لأنَّ مكة شرفها الله كك مكان الغرباء؛ لأنَّ الناس 
يأتون إليها من كل فج عميقء ثُمّ يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أتَها 
للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثرء فينبغي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة» فأزال 
رسول الله يي ذلك الوهم بقوله: «ولا تحل لقطتها إلا منشد»» كا هو الحكم في غيرها 
من البلاد". 

سادساً: التَصدٌّق باللقطة: 

لا يتصدّق باللقطة عل غنىٌ©؛ فعن عبد الله بن عمرو 4ه: قال #5: «لا تحل 
الصدقة لغنى». ۰ 

وإن كان الملتقطٌ غنيّاء إر جز له أن ينتفع بها؛ لله مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا 
برضاه لإطلاق النصوصء والإباحة للفقير» فيبقئ ما وراءه علل الأصلء والغني 
محمولٌ عل الأخذ لاحتمال افتقاره في مدّة التعريف» والفقير قد يتوانئ لاحتمال 
استغنائه فيها“» ولاه ليس بمحل الصدقةء والانتفاع بال الغير بغير إذنه حرام. 

وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس له أن ينتفع باللقطة بعد التعريف» بأن يتملكها 
بشرط كونه فقيراً نظراً من الجانبين كما جاز الدفع إل فقير آخر"؛ ولان سبيكها الصدقة» 
والصدقة حلالٌ له. 


(۱) في صحيح البخاري7: ۸0۸» وصحيح مسلم۲: ۹۸۸ . 

(۲) ينظر: الهداية والعناية5: ٠۱١۹-۱۲۸‏ 

() قال الشافعي 5ه: يجوز للغنيّ أن ينتفع بها بعد الحول؛ فعن زيد بن خالد 5ه قال: «جاء رجل إلى رسول 
الله ل فسأله عن اللقطة» فقال: اعرف عفاصها ووكاءهاء ثمّ عرفها سنة» فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها» 
في صحيح البخاري7: ۸۳١‏ إلا أن الحديتٌ ساكت عن محل الخلاف» فيحتمل لشأنك في الصدقةء أو في 
الحفظء والمحتمل لا يكون حجّة. 

(5) في سنن الترمذي7: 57» وسنن أبي داودا: 25١5‏ وسنن النسائي الكبرىل؟: .٥ ٤‏ 

١ ١ .١1 ينظر: العناية:‎ )0( 

(5) ينظر: البحره: ٠١١‏ . 


ووز للملتقظ أن يِتْصِدَقَ با إذا كان غنياً عل أببه وابته وز ونه إذا كانوا فقراء؛ لأنّه 
ا المد وه عل دا لا أن اورت الط و أطيولة ورو وزو 
كالأجنبي؛ لأن ا لجواز للفقر وهو موجود في الكل". 
المحاضرة الأربعون: 

المطلب الثالث: الغصب: 

أو رهه 

لغة: أخذ الشىء ظلاً وقهراً”. 

واصطلاحاً: و و دون إذته او إزالة د ات 
اليد المبطلة في مال متقوّم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه 

فلا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعدٌ؛ لعدم إزالة يد المالك» 
ولا ما صار مع المغخصوب بغير صنعه. كما إذا غصب دابّةَ فتبعتها أخرئ أو ولدها لا 
يضمن التابع لعدم الصنع فيه» وكذا لو حبس الالك عن مواشيه حت ضاعت لا 
يضمن لا ذكرنا ولعدم إثبات اليد المبطلة. 

ولا يضمن غير المتقوّم: كالخمر أو غير المحترم: كمال الحربيّ في دار الحرب» ولا 
ما لا يقبل النقل كالعقار”» وما نقص من العقار بفعله وبسكناه ضصمنه؛ لوجود 
الإتلاف منه حقيقة» والعقارٌ يضمن به كا إذا نقل ترابه؛ لأنّه فعل في العين*. 

انا 

الحكم الأصلي للغصب: هو وجوبٌ رد عين المغصوب؛ لأن بالردٌ يعود عين 
حقّه إليه» وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه”» فعن سمرة خب قال #: «عللن اليد ما 


.١ال١ ينظر: البحره:‎ )١( 
.7 5٠١ ينظر: المغرب ص‎ )۲( 
.)881١ةدام( وقال مُحمّد: يضمن العقار. ينظر: التبيين5: 2577 والمجلة‎ )۳( 
.٠٠٠١ :۹ ينظر: ال هداية‎ )5( 
. ٠١١ ينظر: البدائع/ا:‎ )٥( 
كلا‎ 


أخذت حت تؤدّي)”"» وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ذه: قال يلة: «لا 
يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداًء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها»". 

وإن غصب سيا مما له مثلّ: کالکیلات 0 والمعدوداتٍ التي لا 
تتفاوت؟ لقوله علا: ۾ مم اعد ڪليکم اعدو عليه ما أعتَدَى َلك البقرة CE:‏ 
فإن غصب مثلياً في حينه وأوانه 0007 08 وار يقدر عل مثله» فعليه 
قيمتة يوم يختصمون. 

وإن كان المغصوب مأ لا مثل له: كالعدديٌ المتفاوت والثياب والدّواب وأشباه 
ذلك ما لا يكال ولا يوزن؛ لأنه لا مثل لهاء ثم إذا وجب عليه رد القيمة فعليه رد 
القيمة يوم القبض”. 

وإن ادّعى الغاصب هلاكها حبسّه القاضي حتى يعلمٌ نها لو كانت باقيةً 
لأظهرها ثم قَصَى عليه ببدهها؛ لأنَ حقّ المالك ثابثٌ في العين فلا يقبل قوله فيه حتى 
ال ةا 

ويد الغاصب يد ضمان فإذا مَلَكَ المغصوب في يد الغاصب بفعلِهِ أو بغيرٍ فعله 
قعليه ا لان ال دعل اه بال الاق |3 هو السب وعند الجر 
عن رده يجب القيمة”. 

ثالثاً: حالات ملك الغاصب للمغصوب: 

١.العيب‏ الفاحش الذي يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين 
وبعض المنفعة يضمن الكل: كمن خرق ثوب غيره خرقاً كبيراً يبطل عامّة منفعته 
فلمالكه أن يضمن جميع قيمته؛ لأنه استهلاك له وإذا ضَمِن قيمته ملكه”, بخلاف 
العيب اليسير الذي لا يفوت شيء من المنفعة» وإنا ينقصها فيضمن النقصان» كمّن 
حرق ثوب غيره خرقاً يسيراً. 
)١(‏ في سنن الترمذي": 7 وسنن اي داود٣‏ :۹ 
(۲) في المعجم الكبير77: 4١‏ 7 وسنن أبي داود”: 14/اء والآحاد والمثاني0: 75" وسنن البيهقي الكبيرا: 


۳. 
(۳) ينظر: المجوهرة۱: ۳۳۹. 
() ينظر: التبیین ٤۲:٥‏ 77. 


.۳۲۷ ينظر: الحداية9:‎ )٥( 


.٠٤١ :١ةرهوجلاو‎ >٤١ ينظر: الهداية۹:‎ )5( 
۷ - 


.تغير الع المغصوبة بفعلٍ الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها؛ كالحنطة 
إذا غصبها وطحنها؛ لأنها إذا طحنت صارت تسمل دقيقاً لا حنطة”» ومثله من عَصَّبَ 
شاءً فذبحها وشواها وليل و وط أن سويد و ا سا 

".صيرورة المغصوب تبعاً كمّن عَصَبَ ساجة" فبنى عليها؛ لأنْ فيا ذهب إليه 
إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف» وضرر المالك فيا ذهبنا إليه 
مجبور بالقيمة”. 

والغاصب لا يملك المغصوب إلا عند أداء الضمان أو القضاء بالضمان أو بتراضى 
الخصمين على الضمان. فإذا وجد شىء من هذه الثلاثة ثبت الملك وإلا فلاء وبعد وجود 
شىء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في 
حل*؛ لأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حس) لمادة الفساد 
ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كا في الملك الفاسد". 

زاغا حالات تخيير الغاصب: 

١.إذا‏ ذبح الغاصب شا غيره فمالكها بالخيار إن شاءَ ضكّنه قيمتها وسلّمها إليه 
وإن شاء ضكّنه نقصانها؛ لأنه إتلافٌ من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل 
والدرٌ والنسلء وبقاء بعضها وهو اللحم”. 

۲.إذا عَصَبَ أرضا فبنى عليها أو غرس فيهاء فللمالك أن يَضمنَ للغاصب قيمة 
البناء والغرس مقلوعاً ويكون للمالك البناء والغرس» أو يقول للغاصب: اقلع البناء 
والغرس وردّها فارغة» وهذا إن كانت الأرض تنقص بالقلع» وإن لم تكن تنقص 
فاللمالك أن يطالبه بالقلع؛ فعن الزبير ظ4 قال : «مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وليس 
لعِرّق ظالر حقٌ»". وقال مالك: «والعرق الظالر كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير 


.77 5 ينظر: العناية9:‎ )١( 
ساجة: ضرب من الشجرء كما في طلبة الطلبة ص4۷ والساج شجر يعظم جداً قالوا: ولا ينبت إلا‎ )0( 
. ببلاد الهند» ىا في المغرب ص۲۲۳۷‎ 
.۳۳۸ ينظر: العناية۹:‎ )۳( 
."5١ :١ةرهوجلا ينظر:‎ )٤( 
ينظر: الهداية5775:9.‎ )0( 
.781-1"59 ينظر: الحداية9:‎ )5( 
في الموطأ؟: “4 ۷» صحيح البخاري 7: 877» وسنن الترمذي7: 577» وحسّنه.‎ )۷( 
ل‎ 176 - 


حقٌ)؛ لأنْ فيه نظراً هما ودفع الضَّرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعاً؛ لأنها ا حالة التي 
يجب فيها ردّها فتقوّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وهما مها". 

".إذا عَصَبَ ثوباً فغيّر لونه أو سويقاً فلته بسمن» فصاحيّه بالخيار إن شاء ضمّنه 
قيمة ثوب أبيض ومثل السّويق وسَلَّمهها للغاصب؛ لأنّه فوت عليه التّوب من وجو أنه 
لا يصلح بعد الصَّبِغْ لما كان يصلح قبله» وإن شاء أخذها وضَّمِنَ ما زاد الصّبغ والسّمن 
فيهما؛ لأن فيه رعاية الحقين من الجانبين» والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب 
الأصل؛ لأن ماله متبوع» ومال الغاصب تبع”". 

خامسا: ظهور المغصوب بعد ضمانه: 

من عَصَبَ عيناً فغيّبهاء فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجد» وإن شاء 
ضمّنه قيمتهاء فإن اختار تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكها” والقولٌ في القيمة 
قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المالكَ يدعي زيادة» وهو يُنكرء فالقول قول المنكر مع 
يمينه*» إلا أن يقيم المالك البيّندَ بأكثر من ذلك؛ لأَنْ الثابت بشهادة كالتّابت بالمشاهدة. 

فإن ظَهَرَت العيِنٌ وقيمتها أكثر ما ضَمِن وقد ضَونها بقول المالكِ أو ببينةٍ أقامها 
أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك؛ لأنه رضى بذلك. 

إن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه» فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضّمان» 

وإن شاء أخذ العين ورد العوض؛ لأنه إريتمّ رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة 
اذه دوا لعدم الحجّة”. 

سادسا: ناء الغصب: 

وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هَلَكَ 
فلا ضمان عليه؛ لأنَّ الغصب إثبات اليد على مال الغير علل وجه يزيل يد المالك» ويد 


.7” 57 :١بابللا ينظر:‎ )١( 
.757 :١ةرهوجلا ينظر:‎ )۲( 
." 50 ينظر: العناية9:‎ )۳( 
.7 517 :١ةرهوجلا لأن امالك يدعي زيادة وهو ينكر فالقول قول المنكر مع يمينه» كما في‎ )5( 
.۳٤۷ ينظر: الهداية9:‎ )5( 
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المالك ما كانت ثابتة علن هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب”» إلا أن يتعدَّى فيها أو 
يطلبّها مالكها فيمنعه إِيّاها؛ لأنه بالمنع والتعدّي صار غاصباً. 

ا ضمان منافع المغصوب: 

ولا يَضْمَنُ الغاصبٌ منافعَ ما عَصَبه كا لو غصب سيارة شهراً واستعملها شهراً 
فلا يضمن منافع الشهر؛ لأنها ملكه لحصوها بفعله وكسبه. إلا أن ينقص باستعماله 
فيغرم النقصان, وإذا آجر الغاصب السيارة المغصوبة فالأجرة للغاصب ويتصدق بها”". 

ثامناً: إتلاف الخمر والخنزير: 

إذا أتلف المسلمُ خُر الذميّ وخنزيره ضَمِن قيمتها؛ لأن الخمرٌ لهم كالخل لنا 
والخنزير في حقهم كالشاة لناء ونحن أمرنا أن نتركهم وما يتدينون فتعذر الإلزام إلا أنه 
يجب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ لأن المسلم ممنوعٌ من تمليكه وتملّكه. بخلاف ما إذا 
آتلفه ذميّ لذميّ» فإنه يجب مثله؛ لآن الذميّ غيدُ منوع من تمليكه وتملكه"» فعن سويد 
بن غفلة 4ه قال: «بلغ عمر بن الخطاب ذه أن عماله يأخذون الجزية من الخمر 
فناشدهم ثلاثآء فقال بلال : إنهم ليفعلون ذلكء قال: فلا تفعلواء ولكن ولوهم 
بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا آثانا)٠.‏ 

وإن تلف المسلم أو الذمي على المسلم خمراً أو خنزيرا لم يضمنوا؛ لعدم تقومه) 
في حق المسلم» والعبرة لجانب المتلف عليه دون المتلف©. 


(۱) ينظر: الهداية9: 759. 
(۲) ينظر: الجوهرة١: .٠٤٥‏ 
(۳) ينظر: الجوهرة١:‏ 7560. 
(5) في مصنف عبد الرزاق 77:5. 


(5) ينظر: مجمع الأخبر؟: /57177. 


أولاً: وضح المقصود مما يلي: الوديعة» الغصب. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 

.١‏ بن كيفية حفظ الوديعة؟ 

. عدَّد حالات التعدّي من المودّع علل الوديعة؟ 

11 الكت ريقف النقطة وود ا 

. وصح حكم لقطة الحرم مع الدليل؟ 

.٥‏ بین حكم الغصب؟ 

5. ما حكم ظهور المغصوب بعد ضمانه؟ 

ثالثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

.١‏ إن كان الملتقط غنيّاه ر جز له أن ينتفع بها. 

ك الات زرا لفرت الكت هر 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

000 يدالملتقط يد‎ .١ 


؟. يد الغاصب يد 0 
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38 الغاصب للا يملك المغصوب إلا عند: CESS OLE‏ أو 259 


خامساً: علل ما يلى: 
. القول في القيمة قول الغاصب مع يمينه. 
؟. إذا أتلف المسلم خمرٌ الذميٌ وخنزيره ضَمِن قيمتها. 
سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
.١‏ حلط الوديعة بغير جنسها كا إذا خلط البر بالشعير. 
قال صاحب الوديعة للمودع: لا تدفعها إلى امرأتّك» فخالفه ودفعها. 
أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة لنفسه. 
ذبح الغاصب شاة غيره. 
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n ig e 


Oo 


- ۸1 - 


المبحث الخامس 
المشاركات وتوابعها 
المحاضرة الواحدة والأربعون: 
المطلب الأول: الوكالة: 

أولاً: تعريفها ومشروعيتها: 

لغةّ: تطلق عل الحفظ؛ قال ڪك: ۾ وکالوا حَسَبنَا الله ويم الو ڪيل J{@‏ 
عمران: ۱۷۳: أي الحافظ, E‏ ل الله خَلل: + وَعَلَ لَه 
لتوک آل توكو © £ إبراهيم: ١‏ وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين". 

واصطلاحاً: : تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل". 

ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال غل8: + کابع وا أ ركم 
ركم هزو إل أَلْمَبمَةِ 4 الكهف: 214 والآية الكريمة قد ذكرت حكاية عن أصحاب 
الكهف. وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا لنا إذا قصه الله جل ورسوله 
من غير إنكار ولر يظهر نسخه”. وعن عروة بن أبي الجعد ذه: «إن النبي ب أعطاه 
ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية:» فا* شترئ له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة 
ودينار فدععئ له رسول الله ل في بيعة بالبركة فكان لو اشترئ تراباً لربح فيه»". 

ثانياً: الوكالة بالمخصومات: 

يجوز التو كيل بالخصومة سواء بالدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح في سا 
الحقوق بأعيانها وإيفائها اناا قکیناً له من استيفاء ا 

ويجوز التوكيلٌ بالاستيفاء إلا ف ال والقضاص فان الوكالة لا ج 
باستيفائها مع ع غيبة الموكل عن المجلس؛ لأمها تندرئ بالشبهات» وشبهة العفو ثابتة 
حال غيبته» بخلاف حالة حضوره؛ لانتفاء الشّبهة©. 


)١(‏ ينظر: البدائع” 
(۲) ينظر: دررا م ۹ . 
(۳) ينظر: درر الحكام: ٤۹۳‏ . 
(5) في مسند الشافعي ص57 ۲» وسنن نن ابن ماجة” ول ٠‏ وصحيح البخاري”: TY‏ 
)٥(‏ ينظر: اللباب١ E‏ 
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ويلزم التوكيل بالخصومة بلا رضاء ل ؛ لأنَّ التوكيل تصرف في خالص 

حن الموكل» فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال : (إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم 
أحن بحجّته من بعض» فمّن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله: فإنّ) أقطع له قطعة من 
النار فلا يأخذها) ”» وجه دلالته: قوة خصمه عل الحجة مع ضعفه مع أنه صاحب 
حق» فيستعين بصاحب حجة قوية. 

والوكيلٌ بالخصومة لا يملك القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن عل 
الخصومة من لا يؤتمن على المال”. 

والو كيل بقبض الدين وکیل الخعيودة E‏ المع عليه البيئة أن 
صاحب الدين استوفل منه أو أبرأه عنه قبلت سنه *. 

ثالثاً: شروط الوكالة: 

١.أن‏ يكون الكل من يَمْلِكُ مطلق التَصَرف, ويلزمه أحكام التصرفء فالوكيل 
إذا وكل» فإنه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لأنه إر تلزمه الأحكام» وهي 
الملك©. 


".أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد بأن البيعَ سالبٌ والشراء جالب» ويعرف 
القع الس واا 


)١(‏ هذا عند الصاحبين» واختار أبو الليث الفتوى علل قوهماء وبه أخذ أبو القاسم الصفار» وقال في فعاو 
العتابي : هو المختار» ولا تلزم الوكالة بالخصومة إلا برضاء الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً عند أبي حنيفةء واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي» ورجح 
دليله في كل مصنف . وقال السَّرَ خسيٌ ي : الصحيح أن القاضي إذا عَلم من الموكل القصد بالإضرار إلى المدعي 
بالتوكيل بحيله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه. وإلا فيقبله» وقيد بالخصومة؛ لأن التوكيل 
بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز إجماعاًء كما في الجوهرة١‏ :9 وني درر الحكام؟: 
١‏ أن المتأخرين اختاروا قول السرخسي- للفتوئ» وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كما في 
التتصحيح ص۲۷۲ . 
(۲) في صحيح البخاري۲ : .\oY‏ 
(۳) هذا قول زفر» وعند الثلاثة: يملك القبض؛ لأن من ملك شيئاً ملك قامه وتام الخصومة بالقبض» 
والفتوئ اليوم علل قول زفر #هينظر: اللباب١: ٠7‏ ". 
(5) وقالا: لايكون خصأا؛ لأنه ليس كل من يؤتمن عل المال هتدي للخصومةء فلم يكن الرضا بالقبض 
رضا بالخصومة. ينظر: اللباب١: .7١5‏ 
(5) ينظر: العناية۷: 201١‏ والفتح۸: .٠١‏ 
(5) ينظر: درر الحكام ١‏ 11 
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ويك توكل ايان والصي الغاقل للدي اذنه الول (الأدون) كلا متها لاخر 
يمح ح توكيلهم للصَّبيّ المحجور, ولا يعلق به الحقوق (التسلّم والتّسليم)» ويَتَعلّق 
وک لذ عد ور و لإضرار الصبَّيٌ المبعد من المضارٌ رجعت إل أقرب 
الناس إلى هذا التصرّفء وهو الموكل". 

رابعاً: رجوع حقوق الوكالة: 

واعود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: 

١‏ كل عد ا إلى تيل فلا يجتاج فيه لل ذكر الموكل» فمثلا في ابيع 
والشراء والإجارة عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: ب بعت» أو اشتريت”, فحقوقٌ 
ذلك العقد يتعلقُ بالوكيل دون الكل » فيِسَلُمُ المبيع وية EE‏ 
إذا اشترى. ويقبض المبيع» ويُخاصِمْ في العيب؛ لأتها لور يتعلّق به لأقئ إلى الإضرار 
بالعاقد حيث لا يعرف خصمه» فيعجز عن استيفاء ء حقوقه. 

لكل عد يفيه موقل فلا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حتى لو 
أضافه إلى نفسه لا يصح*: كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد فإن حقوقه يتعلق 
بالموكّل دون الوكيل؛ لأنه في هذا الضرب سفيرٌ محض؛ e‏ 
العقد إل الموكل» فكان كالرسولء فلا يُطالبُه وكيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 
تسليمّها؛ لأنه لا يودي إلى ما ذكرنا من ضرر. 

وإذا طالب المو كل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إِيّاهِ لأنه أجنبي عن العقد 
وحقوقه؛ لأن الحقوق إل العاقد"» فإن دف المشتري الثمن للموكّل جاز؛ لأن املك له 
ول يكن للوكيل أن بُطالبه ثانيً؛ لعدم الفائدة. 

وإذا اشتري الو کیل وقبضٌ المبيع. ثم الع على عيب فله أن يرد بالعيب ما دام 
المبيع في يه؛ لتعلّق الحقوق به. فإن سَلّمَهِ إلى الموكّل لم يردّه إلا بإذنه؛ لأنْ الوكالة قد 
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انتهت. 


)١(‏ ينظر: كمال الدراية ق/001. 

() ينظر: شرح الوقاية 4: 155. 

() لأن الوكيل في هذا الضرب هو العاقد: حقيقة؛ لأنْ العقد يقوم بكلامه» وحك؛ لأنه يستغني عن إضافة 
العقد إلى موكّله. وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعلّق به» كما في اللباب١:‏ 1968. 

(5) ينظر: البحرلا: .157-161١‏ 


515٠ :١ةرهوجلاو‎ »,397:1١بابللا ينظر:‎ )5( 
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خامساً: جهالة الوكالة: 

الجهالة اليسيرة تتحمّل في الوكالة كجهالة الوصف استحساناً؛ لأن مبنى 
التوكيل علل التوسعة؛ لأنه استعانة فتتحمّل الجهالة اليسيرة» والجهالة في التوكيل ثلاثة 
أنواع : 

١.جهالة‏ فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والسيارة» وهي تمنع 
صحّة الوكالة» وإن يَينَ الثمن؛ لأن الوكيل لا يقدر علل الامتغال؛ لأن بذلك الثمن 
يوجد من كل جنس» فمثلاً: اشتر لي سيارة بعشرة آلافء فإنها فاسدة للجهالة لكثرة 
أنواع السيارات التي تكون بهذا المبلغ فلا يتعين أحدها. 

؟.جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كالحمار والفرس والثوب الهروي» وهي لا 
تمنع صحّة الوكالة وإن إريبيّن الثمن؛ لأن جهالة النوع لا تخل بالمقصود. ويمكن رفعها 
بصرف التوكيل إلى ما يليق بحال الموكّلء حتئ إذا وكّل عاميّ رجلاً بشراء فرس 
فاشترئ فرساً يصلح للملوك لا يلزمه. 

۳.جهالة متوسّطة: وهي ما يكون بين الجنس والنوع» كما إذا وكّله بشراء شقة أو 
دار إن بين الثمن أو الصفةء بأن قال: حجمها أو عدد غرفها صت الوكالة» وإن ار 
ُبينْ الثمن أو الصفة لا تصحٌ؛ لأن اختلاف الشقق والدور أكثر من اختلاف سائر 
الأنواع» وعادةٌ التاس في ذلك محتلفةء فكانت بين الجنس والنوع؛ لأا تختلف بقلّة 
امراق وكثرتماء فإن بين الثمن ألحقت بجهالة النوع» وإن لر ين ألحقت بجهالة 
ا 
المحاضرة الثانية والأربعون: 

سادساً: حبس الوكيل للمبيع: 

وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمنَ من ماله» وقبض البيع؛ لأن الثمنَّ متعلق بلمّته 
فكان له أن يخلص نفسه منه» فله أن يرجح به على الموكّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في 
ذلك”؛ لاله دفع بإذنه دلالة. 
)١(‏ ينظر: اللباب١:795-/2591‏ وفتح القديرة: 79 
(0) ينظر: الجوهرة١:‏ 2707 وتحقيقه: أن التبرّع إن يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل» والأمر ثابت هنا 


دلالة؛ لأن الموكل لا علم أن الحقوقٌ ترجع إل الوكيل» ومن جملتها دفع الثمن عَلِمٌ أنه مطالبٌ بدفع الثمن 
لقبض المبيع» فكان راضر لواح فوت كاد ا 
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فإن هلك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلَكَ من مال الموكّل ولم يسقط الثَّمن؛ لأَنَ يده 
يد امول تقديراً. 

وله أن يحبسّه حتى يستوفي الَّمن؛ لأنه نز من الموكّل منزل البائع من المشتري في 
حق وجوب الثمن» وجريان التحالف فيه والردٌ بالعيب. 

فإن حبسّه فهلك في يده كان مضموناً ضمان المبيع فيهلك بالثمن» بأن يسقط 
الشمن قل أو كر وذلك أن الوكيل يجعل كالبائع والموكل كالشتري من ويجعل الب 
كأنه مَلَكَ في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري» ف فينفسخ البيع بين الوكيل والموكلء ولا 
يكون لأحدهما علل الآخر شيءٌ كما في البائع والمشتري". 

سابعاً: تو کیل الوكيل: 1 

ليس للوكيل أن يوكلَ فيا وْكَلَّ به إلا أن يأذنَ له الموكّل؛ لأنه فوّض إليه 
التصرّف دون التوكيل به» وهذا لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون في الآراء”, أو يقول 
له: اعمل برأيك؛ لإطلاق التفويض إل رأيهء وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلاً 
عن الموكل حتئ لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأول”. 

فإن وَكَلَ بغير إذن موكله فعقد وكيل الموكل بحضرة المو گل جاز؛ لأنه انعقد 
بزأب ةكش و زد عفد يعن خف نه نا حاو :الو YS‏ 

ثامناً: عزل الوكيل: 

للموكل أن يعزل الو كل عن الوكالة: لان الوكالة سقه قله أن يطل إلا إذا 
تعلق به حق الغير كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن“. 

وإذا عزل الوكيل ولريبلغه عزلّه فهو علن وكالته وتصرّفه جائرٌ حت يعلم؛ لان 
في عزله إضراراً به من من حيث بطلان ولايته؛ لأن الوكيل يتصرّف عل ادعاء أن له 
ولاية ذلك وني العزل من غير علمه تكذيب له فيها ادعاه لبطلان ولايته» وضرر 
التكذيب ظاهر لا محالة» ومن حيث رجوع الحقوق إليه» فإنه ينقد من مال الموكل إن 
(۱) هذا عند محمد وضَّانَ الرّهن عند أبي يوسف؛ لأنه لا , بيع بينهما حقيقة» وإِنَّا يحبسه على الدين. وضمان 
الغصب عند زفر؛ لأنه بالحبس صار غاصباً. ينظر: التبيين؟ e: N‏ 
(۲) ينظر: الهداية8: 19. 
(۳) ينظر: الهداية۸:١٠٠.‏ 


(5) ينظر: الهدايةا: ٠١۷‏ . 
- ۸1 


كان وكيلاً بالشراء» ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع» فإذا كان معزولاً كان التصرّف 
واقعاً له بعد العزل» فيضمنه فيتضرر به". 

وإذا وَكَّله بشراء شيءٍ بعينه فلا يتصوّر أن يشتريه لنفسه. بل لو اشتراه ينوي 
ET‏ سرف ملانيد كوا نافسع ايه وهيل بيلك غرل 
نفسه» والموكّل غائبٌ حتئ لو كان الموكّل حاضراً وصرّح بأنه يشتريه لنفسه کان 
ای لآن لدان هو ف ا کل ولس له ان ل نمه من غر 
علمه ؟ لأن فيه تغريراً له". 

فإن وكّلَه بشراء سيارة غير معيّئة فاشترى سيارة فهو للوكيل؛ لأنَّ الأصل 
تصرف الإنسان لنفسهه إلا أن يقول: نويت الشّراء للموكّل أو يشتريه بمال الموكّل بأن 
يضيف العقد إليه؛ لأن الظاهر أنه يضيف الشراء إلى مال من يشتريه له". 

اا بطلان الوكالة: 

تبطل الوكالٌ بموتِ الموكّل والوکیل» وبجنونه جنوناً مُطبقاً“» وبلحاقه بدار 
الحرب مرتدّاً ؛ لأنّ هذه المعاني تبطل أهلية الموكّل. 

وإذا وَكَلَّ الصبيّ المأذون له فحجر عليهء أو الشريكان ثم افترقاء فهذه الوجوه 
تُبطل الوكالة عَلِمَ الو کیل أو لم يعلم؛ لأن التوكيل تصرف غير لازم» فيكون لدوامه 
حكم ابتدائه» فلا بُدَّ من قيام الأمرء وقد بطل بهذه العوارض 0. 

ومن وَكَلَ غيره بشي ثم تصرّف الموكّل فيها وَكَلَ به بَطَلَتْ الوكالة؛ لتعذّر فعل 
الوكيل بزوال المحلية. 


.١9 ينظر: العناية۸:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيين؟ : 77077. 

(۳) ينظر: التبيين؟ : 75515. 

(5) قيد الجنون بالمطبق؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء» وح المطبق شهر عند أبي يوسف #ه اعتباراً با يسقط به 
الصوم» قال في الشرنبلالية معزياً إلى المضمرات زهت وال ل الفوسدا و والتاقلان وجعليه ي 
خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات قول أبي حنيفة كيه وأن عليه الفتوى, ذ فيحفط» كذافي الدررء وقال 
محمد طه: حول؛ لأنه يسقط به جميع العبادات» وني الاختيار: وهو الصحيح» »كا في اللباب١ e:‏ 


.١51١ ينظر: الحداية8:‎ )5( 
AY 


عاشراً: أحكامها: 

إذا وَكَلّ رجلين فليس لأحدهما أن يَتَصَدَفَ فيا كلا فيه دون الآخر في تصرف 
يحتاج فيه إلى الرأي: كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأنْ الموكل رضي برآي) لا برآي 
أحدهماء إلا أن يو كلها بالخصومة؛ لأن اجتماعها متعدّر للإفضاء إلى الشغب في مجلس 
القضاء"» أو بطلاق زوجته بغير عوضء أو بعتق عبده بغير عوضء أو برد وديعة عند 
أو بقضاء دين عليه؛ لأن هذه الأشياء لا يفتقر إلى الرأي والتدبير. 

ولا يجوز للوكيلٌ بالبيع والشراء أن يَعْقَِدَ مع أبيه وجدّه وولده وولد ولده 
وزو جته؛ لن مواخ ضع التهم مستثناة ة عن الوكالات وهذه مواضعها؛ ؛ لأن المنافع بينهم 
متصلة فصار بيعاً من نفْسِهِ من وجه فلا يجوز؛ وهذا لا تقبل شهادته هم وتباين 
الأملاك لا يمنع الاتصال من وجه آخر”. 

ولا يجوز للوكيل البيع والشراء بنقصان لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن مطلقّ 
الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتّصرّفات لدفع الحاجات» فيتقيّد التوكيل بها بمواقعهاء 
والتعارت ا 

والذي لا يتغابن الاس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» فيكون مقابله ما 
يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام ذه: هذا ا 
ل ا ا ل 
الموكل» وإن قلت الزيادة كالفلس مثلاً؛ لأن هذا ما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ إذ 
الداخل تحته ما يحتاج فيه إل تقويمهم» ولا حاجة هاهنا للعلم به فلا يدخل". 


.91/-95 ينظر: العنایة۸:‎ )١( 
هذا عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز بيعه منهم بمثل القيمة: لأن التوكيل مطلقٌ ولا تهمة فيه؛ لأن الأملاك‎ )۲( 
.۲۷١ متباينة» والمنافع منقطعة» » ينظر: التبيين؟:‎ 
وعند أبي حنيفة : الوكيل بالبيع يجوز بيحه بالقليلٍ‎ TAN ١بابللا في البزازية : وعليه الفتوى» كا في‎ )( 
والكثير؛ لإطلاق الأمرء والوكيل بالشراء يجوز له أن يشتري بمثل القيمة والغبن اليسير دون الفاحش؛ لأَنّ‎ 
»۸۲ ينظر: العناية۸:‎ e E E E يؤافقة‎ E an الوه‎ 
.۲۷۱ والتبيين؟:‎ 
.۸۳ (؟) ينظر: العناية۸:‎ 

A۸ - 


المحاضرة الثالثة والأربعون: 
المطلب الثاني: الشركة: 
أولاً: تعريفها ومشروعيتها: 
لغةّ: شَرَكَنْهُ في الأَمْرِ أَشرَكُهُ إذا صرت له ریا وجمُمُ الشَّريكِ شُرَكَاء". 
واصطلاحاً: عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّر أحدهما عن الآخر". 
ومشروعيتها: ثابتة من السنة وغيرها: فعن السائب ذيه قال للنبى 4: «كنت 
قز يك في مامات کت غر فريك کت لا دار ولا قاري» ون ا 
عنه ذه قال: «أتيت رسول 4 فجعلوا يثنون عل ویذکروني» ففال #: آنا أعلمكم به 
قال : صدقت بابي وأمي كنت شريكي, ف فنعم الشريكء كنت لا تداري ولا تماري». 
ثانياً: شروطها العامة: 


١.أهلية‏ الوكالة؛ لأن الوكالة لازمة في الكل. وهى أن يصير كل واحد منهما 
وكيل صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع» وتقبّل الأعمال؛ لأن كن وانحد مھا أذن 
لصاحبه بالشراء والبيع» وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركة» والوكيل هو المتصرّف عن 
إذن. 

".أن يكون الربحُ معلوم القدرء فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأنَّ الرّبح هو 
المعقود عليه» وجهالته توجب فساد العقد. 


.۴١١ :١حابصملا ينظر:‎ )١( 
.7377 :۳ ينظر: التبيين‎ )0( 
. 576 في سنن ابن ماجة” : 58لاء ومسند أحمد:‎ )۳( 


() في المعجم الكبير۷: ٠‏ .,. وسنن البيهقي الكبير؟: ۷۸. 
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".أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناًء فإن عينا عشرة أو نحو ذلك 
كانت الشركة فاسدة؛ لأنّ العقدَ يقتضي تحقّق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ 
لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في الربيح". 
ثالثاً: أنواع الشركة: 


أنواع الشركة 


شركة أملاك شركةٌ العقود 


شركة الأموال ٠‏ شركة الصنائع (الاعمال شركة الوجوه 


رهي أن بشترك اثنان ی رأس مال ؛ فيقولان اشتركنا فيد عل أن تشتري ری مدا ار شن آر 


احا مك آن ہا رزق اڈ ق من ريم فير بين ملل شرط كناء رظا سر رئان: 1 
رهي أن يشاركا ملل عمل من ا لبا حآر رهي أن يشتركا زلپن لما عال؛ لكين ها 
٠ /‏ الاسارةآر غي اء يقولا: احزكا مان ا رجاهة مد الاس فقرلا: اضزكا مل أن 
ا تسمل فيد مك أن ما رزق اظ 8 من آجرة كشتري الست بې بالنقد مل آن ا 
55 قبي ع عل حسسب ما بم لاني كال خب بينا هق عرط كنا e EEE‏ 
فيي آن يشال الك جلان فيتساريا في مایا ٠١‏ التُجارات» أرق ہیف یا شرك بعضس؛ ارهگ | | 1 


تساري! الينءكر غاضديبا آر لان كل 
| راحطعتهها جدل متا نالتصرف ا الال 
الشترك لباحيه 


رقصاز فهرا رديزه,!ا 


الأول: شرا أملاك: : وهي اوه يرنُها رجلان أو يشتريانها أو تصل إليهما 
بأي سبب كان جبرياً كان أو اختيارياًء كا إذا اتہب الرجلان عيتأء أو ملكاها 
بالاستيلاء» أو اختلط ماما من غير صنع» أو بخلطهم| خلطاً يمنع التمييز رأساً أو إلا 
بحرج"”. 

وحكمها: لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا مره وَكُلّ واحدٍ 
منهم| في نصيب صاحبه كالأجنيّ؛ لأن التصرّفَ في ملك الغبر يقف عل الإذنء أو 
الولاية» وقد عدما. 

الثاني: شركةٌ العقود. وهي على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» 
وشركة بالخ و وکل واخ تھا غلا وهن فار رغاد 


. ٠۹ :١عئادبلا ينظر:‎ )١( 
VV: ١بابللا كاي‎ (۲) 
وفي البدائع١: لاه : (ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة : العنان‎ ۲۸٠١ :١ةرينلا ينظر: الجوهرة‎ )۳( 


واااو ويفصل بينهم| بشرائط تختص بالمفاوضة». 
19568 


١.شركة‏ الأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال» فيقولان اشتركنا فيه» علل 
أن نشتري ونبيع معاء أو شتئ, أو أطلقاً عإن أن ما رزق الله كك من ربح فهو بيننا علل 
شرط كذاء أو يقول أحدهما: ذلك ويقول الآخر: نعم"» ولها صورتان: 

أ.مفاوضة: فهى أن يشترك الرّجلان فيتساويا في ماما وتصرّفها ودينهماء 
وسميت بها لاعتبار المساواة فيه في رس المال والرّبح والتصرّف وغير ذلك عل ما 
نذكرء أو هي من التفويض؛ لأن كل واحد منهما يفوّض التصرّف إلى صاحبه عن كل 
حال”. 

وشروطها: 

١ط‏ شروط 
ا أنديكون راش % عر ١‏ 

١‏ اللسلراة قي الريح 


فاللارمة ' 


1 أن لايكون 
١‏ أن يكرناحزين ١‏ لأحد المغارهينن 


هاقلن ا 
ا كلين ما تصخ فيه 
کک ١‏ السلراةيراس د 


ا 


|[ الالقدرا 


3 
n 


خا أكون راش لال من لادان اا رف ا ا انق 
المفاوضات علل كل حال» وهي لدراهم والدنانر وال معنن الوكالة من 
لوازم الشركة» والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض» وتصح في 
الدراهم والدنانير. 

والشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأن رأس المال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر والظن فيصير الربح 
)١(‏ ينظر: البدائع؟: ٠١‏ . 


.6/ :١ ينظر: البداكع‎ )۲( 
ENES 


مجهولا؟ فيؤدي إل المنازعة عند القسمةء وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لأن رأ مل امال من الدراهم والدناير عند القدتمة عينهاء فلا يوذي إلى جهالة الربح؛ 
ولان النبيّ # نى عن ربح ما لر يضمن والشّركة في العروض توي إلى ربح ما لر 
يضمن؟ ؛ لأنَ العروض غير مضمونة باهلاك فإن من اشتر عل شا رفن ب هلك 
العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً آخر؛ أن العروض تتعيِّنْ بالتعيين فيبطل البيع» 
فإذا إر تكن مضمونة» فالشركة فيها تؤدّي إلى ربح ما إر يضمنء وأنه منهي» بخلاف 
الدراهم والدنانير» فإنََّا مضمونة بالحلاك؟ لأنها لا تتعين بالتعيين» فالشركة فيها لا 
تؤدي إلى ربح ما أريضمنء بل يكون ربح ما ضمن". 

وإن أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر 
حت تصير شركة أملاك ثمّ عقدا الشركة؛ لأنهما إذا فعلا ذلك صار الثمنٌ بينهما 
نصفين» ثم يثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 

أن يكون رأسٌ مال الشركة عيناً حاضراً لا ديناً» ولا مالا غائباًء فإن كان لا 
تجوز عناناء كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصوة من الشركة الربح» وذلك بواسطة 
التصرّفء ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا يحصل المقصود”» ولأن المضارب 
أمين ابتداء ولا يتصوّر كونه أميناً فيا عليه من الدين» فلو قال: اعمل بالدين الذي في 
ذمتك مضاربة بالنصف إريجز. بخلاف ما لو كان له دين علل ثالث فقال: اقبض مالي 
علل فلان واعمل به مضاربة حيث يجوز؛ لآنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض والدين 
فيه يصير عيناًء وهو يصلح أن يكون رأس المال". 7 

أن يكونا حرّين عاقلين؛ لأنَّ من أحكام المفاوضة أن كل ما يلزم لأحدهما من 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخرء ويكون كل واحد منهما فيا وَجَبٍ علس صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 


. ٥٩ ينظر: البدائع:‎ )١( 
٠١ ينظر: البدائع؟:‎ )۲( 
.٠١ ينظر: مجمع الأغبر؟:‎ )۳( 
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ك المساواة ف رامن المال قدواء وض قرغ صضحة اهار دخات خد 
كان المالان متفاضلين قدراً إرتكن مفاوضة؛ لأن المفاوضة تنبى عن المساواة» فلا بُدَّمن 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 

وبطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رأس الملل إذ المساواة فيها شرط ابتداء 
وبقاء» وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه لانعدام السبب في حقه وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة". 

أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصمٌ فيه الشركة» ولا يدخل في الشركة 
فإن كان إرتكن مفاوضة؛ لأن ذلك يمنع المساواة وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصحٌّ 

بالمساواة في الربح في المغاوضةء فإن شر طا التفاضل في الربح؛ إرتكن مفاوضة 
لعدم المساواة. 

العموم في المفاوضة, وهو أن يكون في جميع التجارات» ولا يختص أحدهما 
بتجارة دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنن المفاوضة وهو المساواة» وعلل 
هذا يخرج قول أبي حنيفة ومحمد #:: أنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؟ لأن 
الذمى يختص بتجارة”. 

وتنعقد على الوكالة والكفالة» فا يشتريه كل واحد منهما يكون عل الشَّركة» وما 
يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً ع يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له؛ لأن 
مقتضئ عقد المفاوضة المساواة؛ إذ كل واحدٍ منه قائمٌ مقام صاحبه في التّصرِّف. فكان 
شراؤه كشرائه» والقياس أن يكون الطّعام المشترئ والكسوة المشتراة مشتركاً بينهما؛ 
لأنَّما من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة, إلا أنا استثنيناه 
للضرورة إذ كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته ولر يقصد أن تكون 
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بهذا المعنى لهذا القدر من تصرّفه من مقتضى العقد دلالة أو عادة» وكذا الاستئجار 
للسكنئ أو للركوب لحاجته كالحج وغيره". 

ب.عنان» وسميت بها؛ لأنّه يقع على حسب ما يعنّ لما في كل التجارات» أو في 
بعضها دون بعض» وعند تساوي المالين» أو تفاضلهماء أو لأن كل واحد منهما جعل 
عنان التصرف في المال المشترك لصاحبه". 

وشركة العنان لا يراعين ها شرائط المفاوضة» فلا يشترط فيها أهلية الكفالة حتى 
تصحٌ ممن لا تصح كفالته من الصبي المأذون. ولا المساواة بين رأمي المال» فيجوز مع 
تفاضل الشريكين في رأس المال» ولا أن يكون في عموم التجارات» بل يجوز عاماً: وهو 
e‏ : وهو أن يشتركا في شيء خاص كالثياب... 

والأصل أن الربح إا يسدق عندنا إمابالمان» واا بالعمل:وإما بالات آنا 
وت الاستسقاق بال ظامر لان یع راس الال بكرن الك وها امسق 
رب المال الربح في المضاربةء وإِمّا بالعملء فإن المضاربَ يس: E‏ 
الشّريكء وإمّا بالضمان فإن المال إذا صار مضموناً علن المضارب يستحق جميع الربح » 
ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان بقول النبي 4: «الخراج بالضمان»”, فإذا 
كان ضمانه عليه كان خراجه له والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم ار يعمل 
ل ل او ا ور لا ير 
إلا الضمان» فثبت أن كل واحدٍ منهها سبب صالح لاستحقاق الربح* 

المحاضرة الرابعة والأربعون: 

وتنعقد عل الوؤكالة دون الكقالة؛ لأنَّ الوكالة من ضروت الفضة ف فا اشتزاه 
كل واحد منها للشركة طولب يقمته دون الآخرةالما مر ألما لا تتعقد على الكفالة» ثم 
يرجع على شريكه بحصّته من ثمنه بأن ادى من ماله؛ لأنه وکيل من جهته في حصته» 
فإذا نقد من ماله رجع عليه©. 
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ويصحٌ أن يتساويا ني المال» ويتفاضلا في الرّبح. 

ويجوز أن يعقدّها كل واحدٍ منههما ببعض ماله دون بعضء وإذا هَلَّكَ مال 
الشّركة» أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشركة سواء كان المالان من جنسين» 
أو من جنس واحد قبل الخلط؛ لأن الدراهم والدنانير يتعينان في الشركات» فإذا 
هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحصول المعقود به» فيبطل 
العقد بخلاف ما إذا اشترى شيئاً بدراهم معينة» ثم هلكت الدراهم قبل القبض فإن 
العقدَ لا يبطل؛ لأن الدراهم والدناني لا يتعينان في المعاوضات» ويتعيّتان في 
الشرکات: 

ثم إِنَّا لر تتعين الدراهم والدنانير في المعاوضات وتتعين في الشركات؛ لأمَّما 
جعلا ثمنين شرعأء فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين... ولكان عيناً يقابلها 
عوضء فكان مثمنأء فلا يكون ثمنأء وفيه تغيير حكم الشرع» فلم يتعين» ولیس في 
تعيينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع؛ لأا لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليها 
غوفوه وذ E‏ 

وإن اشترى أحدهما باله ومَلَّكَ مال الآخر بعد الشراء فالمشترى بينههما على ما 
شرطا؛ لأن الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع املك مشتركاً بينهماء فلا يتخيّر بهلاك 
مال الآخره "» ويرجع على شريكه بحصته بخ اين لأنه وكيل ف معصة شريكة .وقد 
قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضانه» هذا إذا هلك أحد 
المالين بعد شراء أحدهماء فلو هَلّك قبل الشراء» ثم اشترئ الآخر باله ينظرء فإن كانا 
صرّحا بالوكالة في عقد الشركة؛ فالمشترئ مشترك بينهما عن ما شرطا؛ لان عق الشركة 
إن بطل بالهلاكء فالوكالة الُصَرّح مها باقية» فكان المشترئ مشتركاً بينهما بحكم الوكالة 
المفردة» ويرجع عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا مجرد الشركة وإر يذكرا في عقد 
الشركة الوكالة» فالمشترئ يكون للمشتري خاصّة؛ لأن دخوله في ملكه بحكم الوكالة 
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التي هي في ضمن الشركة» وقد بطلت الشركة فيبطل ما في ضمنهاء بخلاف ما إذا 
صر حا مها؛ لأماصارت مقصودة”. 

وتجوز الشّركةٌ وإن لم يخلط المالين؛ لأنَّ الشركة مستندةٌ إلى العقد دون المال؛ لأنَ 
العقدّ يُسمّى شركةء ولا بُدَ من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا؛ 
ولأن الدراهم والدنانيَ لا يتعينان فلا يستفاد الربح برأس الالء وإنَّا يستفاد 
بالتصرّف؛ لأنه في النصف أصيلء وني النصف وكيلء وإذا تحققت الشركة في التصرّف 
بدون الخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح بدونه» وأبّهما هَلَكَ قبل الخلط بعد 
الشركة مَلَّكَ من مال صاحبه". 

ولكلّ واحدٍ من المنفاوضين وشريكي العنان أن يدفع المال بضاعة: وهو أن يدفم 
a GT ES‏ 
ويو كَل ن يَتصَرَفَ فيه؛ لأن هذه من التجارات؛ وقد جرت العادة بمثله 

e OE E Us 
والتوثيق‎ 

".شركة الصنائع (الأعمال): فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو 
غيرهماء فيقولا: اشتركنا علل أن نعمل فيه علل أن ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا 
عل شرط كذا©. 

والمقصود تحصيلٌ المال بالتوكيل» وهذا ما يقبل التوكيل فيجوزء ألا ترئ أنه لو 
و الأعرال مون غو أن يكوة لاقو فيه قر كة كر زه كذ ]13 کان لهف 
شركة كالشراء؛ وهذا لأن الشريكَ قد يستحقٌ الربح بالعمل كا يستحقه بالمال 
كالمضارب ورب المال» وقد يستحقانه بالمال فقط. فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل 
فقطء ويكون هذا عقد شركة لا إجارة؛ ولذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقاً 
كالمضاربة» ولا يشترط فيه اتحاد جنس العمل» ولا يث يشترط فيه اتحاد المكان خلافاً لزفر 
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ومالك يد فيهما؛ لأن المعنى المجوز للشركة» وهو إمكان التحصيل بالتوكيل لا يختلف 
باختلافهما". 

والتفاضل في الرّبح عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياساً؛ لأن الضمان 
بقدر ما شرط عليه من العمل فالزيادة عليه ربح ما إريضمن. فلم يجز العقد كا في 
شركة الوجوه» ويجوز استحساناً؛ لأن ما يأخذه ليس ربحاً؛ لأن الرَبِحَ إا يكون عند 
اتحاد ا لجنس» وهنا رأس المال عملء والرّبح مال فلم يتحد الجنسء فكان ما يأخذه بدل 
العمل» والعمل يتقوم بالتّقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدّر بقدر ما 2 به فلم يود إلى 
ربح ما أريضمن”. 

وتنعقد على الوكالة والكفالة فا يتقبّل كل واحد منهها من العمل يلزمه ويلزم 
شريكه؛ حن إن كل واخد متها يُظالب: بالعمل ويُطالب بالأجرء ويبرأ الدافع بالدفع 
إليه» وهذا ظاهر ف المفاوضة. وفي غيرها استحسان» والقياس خلاف ذلك؛ لأن 
الشركة وقعت مطلقة» والكفالة مقتضئ المفاوضة؛ وجه الاستحسان: أن هذه الشركة 
مقتضية للضمان؟ او دا د من العمل مضمون علل الآخرء 
وهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبّله عليه» فجرئ مجرئ المفاوضة في ضبان العملء 
واقتضاء البدل". 

وان غيل أحدها و 0 فالكسبٌ بينهه| : لفان يا كانتٍ ا 


من الآخرة لأا يستحقان 0 بالضمان 00 أحدهما من زيادة عمل» فهو 
إعانة لصاحبه“. 

۳.شركة الوجوه: وهي أن يشتركا وليس لما مال» لكن لما وجاهة عند الناس 
فيقولا: اشتركنا علل أن نشتري بالنسيئة» ونبيع بالنقد» علل أن ما رزق الله جلا من 
فهو بيننا عل شرط كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا 


.7371١ ينظر: التبيين7:‎ )١( 

(0) ينظر: رد المحتار ٤:" ۲٣‏ . 
(") ينظر: الهداية": ۱۸۹-۱۸۸ . 
)٤(‏ ينظر: الجوهرة١:‏ ۲۸۹. 


- ۱۹۷ - 


الدع التامن عادة أ نسي رتك ؟ ا ن كر اده و اع ساح عط رامد 
يبيعها بالنسيئة". ۰ 

وك اوعطق رك E‏ لأن نفاد التصّف علل الغير 
يستدعي الولاية أو الوكالة» فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان فالرّبح كذلك 
ولا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في الملك؛ لأنَّ الربح في شركة الوجوه 
بالضمان. والضمان بقدر الملك في المشترئ» فكان الربح الزائد عليه ربح ما لر يضمن» 
فلا يصح اشتراطه"» فإن شرطا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثء فالرّبح كذلك؛ لأن 
استحقاق الربح إِمّا أن يكون بالمال» أو العمل» أو الضمان ولر يوجد الضمان» ولأن 
جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمتهما متحد» والربح يتحقق في الجنس المتحده فلو 
جاز زيادة ار كان ربح ما إريضمن”. 

رابعا: الشركة الفاسدة: 

لا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد؛ لان الشركة متضمنة 
بون الوكالة: والتوكيل في أخذ المباح باطل» لان أمر الموكل به غير ضح والوكيل 
يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» أشار بالثلاثة إلى أن أخدّ كل شيء مباح 
كالاحتشاش» واجتناء الثار من الجبال» والتكدي» وسؤال الناس» ونقل الطين» وبيعه 
من أرض مباحة» أو الجصء أو الملح» أو الثلج» أو الكحلء أو المعدن» أو الكنوز 
الجاهلية©. 

وما ا و صاحبه؛ لثبوت الملك في 
المباح بالأخذء فإن أخذاه معاً فهو بينهها نصفين لاستوائه) في سبب الاستحقاق» وإن 
أخذه أخدها وار يعمل الآخر شيا فيو للعامل» وإة عمل حدما وأعانة الآخر بان 
حمله معه أو حرسه له فللمعین أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك©. 


() ينظر: البدائع :١‏ /01. 
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وإذا اشتركا ولأحدهما بغلٌ» وللآخر راويةٌ يستقي عليها الماءء والكسبٌ بينها ل 
تصحٌ الشر كة؛ لانعقادها علل إحراز مباح» وهو | الماء» والكسب الحاصل للذي استقول 
الماء؛ لأنه بدل ما ملكه بالإحراز”» والكسبٌ کله للذي استقى الماءء وعليه جر مثل 
الرّاوية إن كان صاحبٌ البغل» وإن كان صاحبٌ الرّاوية فعليه اجر مثل البغل"؛ لأنه 
aa‏ 

وكل شر كة فاسدة فالرّبحٌ فيها على قدرٍ رأس الال ويبطل شرط التفاضل؛ لأن 
المباح إذا صار ملكاً للمستقي» فقد استوف ملك الغير» وهو منفعة البغل والراوية بعقد 
فاسدء فيلزمه أجرته". 

اسا مبطلات الشركة: 

١.الفسخ‏ من أحد الشريكين؛ لأنه عقد جائز غير لازم» فكان محتملاً للفسخ. 
فإذا فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ. 

”.موت أحدهما أيبه)ا مات انفسخت الشركة؛ لبطلان الملك» وأهلية التصرف 
بالموت» سواء علم بموت صاحبه أو لريعلم؟ لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه» 
وموت الموكّل يكون عزلاً للوكيل علم به أو إريعلم؛ لأنه عزل حكمي» فلا يقف عل 
العلم. 

۳.ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب» فهو بمنزلة الموت*. 

وليس لواحدٍ من الشريكين أن يودي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه؛ لأا عبادة 
ولف ا 
المحاضرة الخامسة والأربعون: 

المطلب الثالث: المضاربة: 

أولا: تعريفها وركنها: 

(۱) ينظر: اللباب١:‏ 585. 

(۲) ينظر: الجوهرة١‏ :۰ 

(۳) لأن الربح فيه تابح للمال فيتقدّرٌ بقدره» كم أن الريمٌ تابعٌ للبذر في الزراعة» والزيادة إنما تستحق 
بالتسمية» وقد فسدت فبقي الاستحقاق علل قدر رأس ا »كما في الحداية5: .١95‏ 

(5) ينظر: البدائع5: 8/. 


(5) لأنه معزول حک)ً ؛لفوات المحل, وذا لا يختلف بالعلم والجهل كالوكيل يبيع العبد إذا أعتقه الموكل 
وهذا عند أبي حنيفة ذف وقالا: اعون اريس ا : 56. 


لغةّ: من الضرب في الأرض» وهو السير فيها قال غَل: + وَمَلكَرُونَ يضر فى 
لْأَيضِ 4 المزمل: 07٠٠‏ يعني الذين يسافرون للتجارة وسمّي هذا العقد بها؛ لأن 
المضارب يسير في الأرض غالباً لطلب الربح. 

واصطلاحا: عفد -شركة بال من أحد اله کن بوعل هه الاخ و المراد 
بالشركة الشركة في الربح حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة". 

وركنها: أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذا المال 
واعمل به على أن ما رزق الله تعالك بيننا نصفان » أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبتت 
بها المضاربة”. 

E‏ ف الملل إنما يستحق الربح؟ لأنه ناء ماله لا بالشرطء فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرطء بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له» والمضارب لا 
يستحقٌ إلا بالتّرط؟ لأنه إن يستحق بمقابلة عمله» والعمل لا يتقوّم إلا بالعقد". 

ثانياً: حكمها أنواع: إيداعٌ ووكالةٌ وإجارةٌ وغصبٌء فإذا دفع المال فهو أمانة 
كالوديعة إلى أن يعمل فيه؛ لأنه قبضه بأمر مالكه» فإذا اشترئ به فهو وكالة؛ لأنّه 
تصرف في مال الغير بأمره فإذا ربح صار شريكاًء فإذا فسدت صارت إجارة؛ لان 
الواجب فيها أجر المثل فإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب 
فيكون المال مضموناً عليه» ويكون الربح للمضارب... فصار للمضارب خمس 
مراتب: هو في الابتداء أمين» فإذا تصرف فهو وكيلء فإذا ربح فهو شريكء فإذا فسدت 
فهو أجير» فإذا خالف فهو غاصب» ويكون الربح للمضارب لكنه غير طيب عند 
الطرفين©. 

6لا مروا اتناس ا قر ار ا تمان باع يول بل 
بأجر معدوم» ولعمل مجهولء لكنا تركنا القياس؛ لعموم القرآن والآثار الواقعة في ذلك 
الدالة على الإجماع» قال خَلل: + وَماحَرُونَ يضر في الْأرضٍ يَبتَمْْنَ ين قصل آي )4 المزمل: ۲ » 


(۱) ينظر: التبيين0: ٥۲‏ . 
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والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله اء وقالغل: + قدا فضي الوه 
انف واف آلأرض وَآبتَموأِن سل آي الجمعة: .٠١‏ 

وعن حميد بن عبيد» عن أبيه ظيه: أن عمر #ه أعطاه مالا مضاربة ليتيم”"'» وعن 
ابن مسعود ذيه: «أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة»“ وعن حكيم بن حزام ظ: 
«أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه أن لا يمر به بطن وادء ولا يبتاع 
به حيواناًء ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ذلك المال» قال: فإذا 
تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك»”» وعن ابن عبّاس #: قال: «كان العباس بن عبد 
المطلب <44 إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به 
واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله 4 
فأجازه)©. 

قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشئ القراض» 
فما وجدنا له أصلاً فيا البتةء ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع به أنه كان في 
عصره #5 فَعَلِمَ به وأقرَّه ولولا ذلك لما جاز©. 

رابعا: شروطها: 


شر ومة ااضاربة 
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١.أهلية‏ الت وكيل والوكالة لربٌ المال والمضارب؛ لأن المضارب يتصرف بأمر 
رب المال» وهذامعنى التوكيل. 

”.أن يكون رأس المال من الدّراهم أو الدنانير. 

“.أن يكون رأسٌ المال معلوماًء فإن كان مجهولاً لا تصحٌ المضاربة؛ لأن جهالة 
رأس امال تؤدي إلى جهالة الرّبح» وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة. 

:أن بكو ن راس امال عيناً لا دیا فان كان ديا فا لار ت قاس فلو کان ثرت 
الملل عل رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف» إن 
المضاربة فاسدة بلا خلاف. 

ه.تسليم رأس امال إلى المضارب؛ لأنه أمانة فلا يصح إلا بالنّسليم» وهو التخلية 
كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد الذافع علل المال؟ لعدم التسليم مع بقاء يده» حتئ لو 
شرط بقاء يد المالك علل المال فسدت المضاربة؛ لأنه فرق بينها وبين الشركة فَإِْها تصحٌ 
مع بقاء يد رب المال علل ماله والفرق أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد 
الجانبين» وعلل العمل من الجانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد ربٌ 
المال» فكان هذا شرطاً موافقاً مقتضى العقدء بخلاف الشركة؛ لأنها انعقدت علل العمل 
من الجانبين» فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضيا العقد» وكذا لو شرط 
في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو إريعمل؛ لان 
شر غيل قد قرط بقاء يذه عل الال و اهقرط فاده ولو هلم راش ادال رت 
الملل ولر يشترط عمله» ثم استعان به علل العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأن 
الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 

”.أن يكون الرّبحُ معلوماً فإن كان مجهولاً لا تصحٌ المضاربة؛ لأنَ جهالة رأس 
المال تؤذي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 

.إعلام مقدار الرّبح؛ لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب 
فساد العقد ولو دفع إليه آلف درهم عن أنها يشتركان في الربح ولريبيّن مقدار الربح 
جاز ذلك» والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة. 

.أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا 
شائعاً نضفا أو ثلا أو ربعا فان شر طا عددا مقدرا بان شرظا أن بكرن لأحدهماامعة 

ED 


درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوزء والمضاربة فاسدة؛ لأ 
المضاربة نوع من الشركة» وهي الشركة في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور» فيكون ذلك لأحدهما دون 
الآخرء فلا تتحقق الشركة» فلا يكون التصرف مضارية". 
المحاضرة السادسة والأربعون: 

امسا أحكامنا: 

إذا صَحَّت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعَ ويشتري ويُسافرٌ ويبضعَ 
ويودعَ ويوكّل؛ لأنمامن ضرورات التجارة» وطرق الاستناء والاسترباح» وليس له أن 
يدفم الملل مضاربة إلا أن يأذنَ له رَبَّ المال في ذلك» أو يقول: اعمل برأيك؛ لأن رَبَّ 
المال ريرض بشركة غيره دلالة. 

وإن حص له رب المال التصرّّفَ في بلدٍ بعينه» أو في سلعةٍ بعينها لم يكن له أن 
يجاور في ذلك؛ لأنْ الإذنَ مستفادٌ من جهته» فيعتيرٌ شر طّه إذا كان مُفيداًء وكذلك إن 
رَقّت للمضاربة مدّة بعينها جازء وبَطَلّ العقدٌ بمضيها؛ لأنّ حكم المؤقت ينتهي عند 
مجيء الوقت. 

ويجوز للمضارب أن يبي بالتقد والنّسيئة؛ لأن كل ذلك من صنيع التجار 
فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه؛ لأن له الأمر العام 
المعروف بين الناس» ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب» وليس له أن يشتري سفينة 
للركوب”". 

سادساً: مضاربة المضارب الثاني: 

وإذا دَقَعَ المضاربُ المالّ إلى غيره مضاربةٌ» ولم يأذن له َب المال في ذلك ضمن إذا 
عمل به» ربح أو لر يربح" وكان رب الال بالخيار» إن شاء ضمن الأول» وإن شاء 
ضمن الثاني 
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وإذا دَق إليه مضاربة بالنّصفء وأَدْن له أن يدفعها مضاربةً فدفعها بالثلث جاز؛ 
لوجود اللإذن» فإن كان رث المال قال له: على أنْ ما ررق الله ڪل فهو بيننا نصفان» 
فلربٌ المال نصف الرّبح؛ لاشتراط ذلك وللمضارب الثاني ثلث الرّبح وللأول 
السّدُس؛ لأن الدفع إلى الثاني صحيحٌ؛ لأنه بأمر المالك؛ ورّبٌّ المال شرط لنفسه نصف 
جميع ما رزق الله تعالى» وقد جعل الأوّل للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ لأنه لا 
يقدر أن ينقصّ من نصيب رَبّ المال شيئاًء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ لأنَ 
رَبّ المال يستحقه بالمال؛ لأنّهِ ناء ملكه» والمضارب الأوّل والثاني يستحقانه بالعمل؛ 
لأن عمل الثاني وقع عنهما فصار نظير من استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً بدرهم» 
واستأجر هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهم» وزاد قيمة الثوب طاب هم 
جميعاً لما قلناء فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنةٌ حيث يستحقٌ الأول سدس الربح» 
وهو قاعد”". 

وإن قال له: على أن ما رزقك الله عله فهو بيننا نصفان» فللمضارب الثاني الثلث؛ 

شتراط الأوّل له ذلك وما بقي بين رَبٌّ المال والمضارب الأوّل نصفان؛ لأن رَبّ المال 
شرط لنفسه نصف ما حصلا للأوّلء وني الأول شرط النصف مطلقاً. 

وإن قال له: على أنّ ما رزقٌ الله عله فلي نصفه ولك نصفه. فدفع المالّ إلى آخر 
مضاربة بالنصف. فللثاني نصف الربح» ولربٌ المال النصف ولا شيء للمضارب 
الأوّل؛ لأنه شرط للثاني النصف فيستحقه» وقد جعل رَبّ المال لنفسه نصب مطلق 
الربح فلم يبق للأول شيء”. 

وإن شَرَط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فلربٌ المال نصف الربح» وللمضارب 
الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح من 

۽ لأنه * : شلشن» إل 7 
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سابعاً: شروط عزل المضارب: 

١.علم‏ المضارب بالعزل؛ فإذا عزْلّ رَبَّ لمال المضارب ور يعلم بعزله حت 
اشترى وباع فت فتصةٌ فه جاز؛ لأنّ صفةً المضاربة عقدٌ غير لازم» ولكل واحد منهم| أعني 
رب المال والمضارب الفسخ» لكن عند وجود شرطه» وهو علم صاحبه. 

.أن يكون رأسٌ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير. حت لو نبئ َب امال 
المضارب عن التصرّف» ورأس المال عروض وقت النهي لر يصح نهيه» وله أن يبيعها؛ 
لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه 
في التصرّفء فلا يملك ذلك» ثم لا يجوز أن يشتري بشمنها شيئاً آخر؛ لأن العزل إِنَّا لر 
يعم والمال شرو رور جر رامن الاك وقد ایت رو تقر ی 
العزل. 

وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» صح الفسخ والنهي» 
لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؛ لأن ذلك لا يعد بيعاً 
لاتحادهما في الثمنية:". 

وإن افترقا وني المال ديونٌ وقد ربح المضاربٌ فيه جب القاضي المضارب على 
اقتضاءٍ الديون؛ لأنَّه بمنزلة الأجير؛ لأن الربحَ له كالأجرة» ولأن عملّه حصل بعوض 
فيجبر علل إتمامه كالأجير”. 

وإن لم يكن له في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء» ويُقال له: وَكّل رب المال في 
الاقتضاء؛ لأنّ حقوقٌ العقد تتعلّق بالعاقد» والمالك ليس بعاقد فلا يتمكن من الطلب 
إلا بتوكيله؛ فيؤمر بالتوكيل كيلا يضيع حقه". 

ثامناً: هلاك مال المضارية: 

ما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال؛ لأن الربح تب لرأس 
المال» وصرف اللاك إلى ما هو التبع أو © ولان الربحَ اسم للزيادة عل رأس المال» 
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فلا بد من تعين رأس لمال حتئ يظهر الزيادة» فإذا زاد الهلاك على الرّبح» فلا ضمان على 
المضارب فيه؛ لأنه أمين فلا يكون ضميناً للتنافي ينها في شيء واحدا"., 

وإن كانا اقتس) البح والمضاربة بحافاء ثم هَلَّكَ رأس الال كله أو بعضّه ترادًا 
الرّبحِ حتى يستوني رب المال رأس المال؛ لأنه إذا هلك ما في يده تبيّن أنه ليس برأس 
مال» وأن ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا يتصوّر بقاء التبع بدون الأصل» فيضمن 
اللباريية اتوك a‏ يز سوه اح حم يراق المللء بخلاف ما 
بقي في يده حيث لا يضمنه؟؛ لأنه إريأخذه لنفسه» وما أخذه رب المال حسوب عليه من 
رأس المال”» فإن فَضْلَ شيءٌ كان بينهما؛ لأنه ربح» وإن نقصّ عن رأس الال لم يضمن 
المضارب؛ لأنه أمين. 

وإن كانا اقتسم) الربح وفسخا المضاربة» ثم عقداها فهلك امال لم يترادًا الرّبح 
الأوؤل؛ لأن المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت. والثانية عقد جديد فهلاك المال في الثاني 
لا يوجب انتقاض الأول كا إذا دفع إليه مالا آخر". 

تاسعا: مبطلاتها: 

١.إذامات‏ رب المال أو المضارب بطلت المضاربة؛ اعتباراً بالوكالة. 

".إن ارتدٌ رَبَّ ا مال عن الإسلام وق بدار الحرب بطلت المضاربة؛ الال 
بمنزلة الموت» وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة ه علل النفاذ 
بالإسلام» أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنه يتصرّفٌ له» فصار كتصرّفه بنفسه ولو كان 
المضارب هو المرتدء فالمضاربةٌ عن حالما عندهم؛ لأن تصرفاته إِنَّا توقفت لمكان توقفه 
في ملكه» ولا ملك له هنا في مال المضاربة» وله عبارة صحيحة فلا يتوقف في ملك رب 
المال» فبقيت المضاربة عن حالها©. 
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المحاضرة السابعة والأربعون: 

ا الرابع: الحوالة: 

أولا: تعريفها وصورتها: 

تعريفها: 

ٍ لغةً: تركيب الحوالة يدل علل الزوال والنقلء ومنه التحويل» وهو نقل الشيء من 

محل إلى محل» والحوالة مأخوذة من هذاء فأحلته بدينه نقلثه إلى ذمّة غير ذمّتك". 

واصطلاحاً: نقل الدين من ذمّةٍ إل ذمّة. ٤‏ 

وني عرفهم يقال: المديون: يلأ والدائن: محتالء ومحتالاً له» ومحالاً له ومّن 
يقب الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه» والمال محالاً به". 

وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إِنَّ لك علن فلان كذاء فاحتله عليّ» فرضي 
بذلك الطالب» صحت الحوالة» وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أبرة 
بشرط براءة الأصيل» أو قبل المكفول ذلك صحت الكفالة» وتكون هذه الكفالة 
حوالةء كما أنَّ ا لحوالة بشرط أن لا يبرا الأصيل كفالة”؛ فعن أبي هريرة د قال ك: 
«مَطَّلُ الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم علل مليء فليتبع .٠)‏ 

ثانيا: ركنها: 

الإيجاب والقبول الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال جميعاًء 
فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك علل فلان هكذاء والقبول من المحال عليه 
والمحال أن يقول كل واحد منههما: قبلت أو رضيتء أو نحو ذلك ما يدل على القبول 
والرضأ©. 

ثالثاً: شروط الحوالة: 


(۱) ينظر: المغرب ص 4175 والمصباح ص۷١٠‏ . 
(0) ينظر: حسن الدراية : . 
(۳) ينظر: شرح الوقاية4: .١١5‏ 
(:) في المعجم الأوسط8: 3577» وأصله في صحيح مسلم": ۱0۹۷ء وني صحيح ابن خزيمة١١:‏ 4 
(5) ينظر: اللباب711:1. 
۷ 


5 +3 أن يقبل الممال 
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يلاغ 


١.أن‏ يكون لمحيل عاقلا؛ فلا تصحٌ حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأ 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 

؟.أن يكون المخيل بالغ وهو شرط التفاذ دون الاتعقاد: فة خوالة الضبى 
العاقل؛ موقوفاً نفاذها علل إجازة وليه؛ لا الول ا قها مع لمعاو 
E aT‏ 

۳.رضا المحيل؛ فإن كان مكرهاً عن الحوالة لا تصحٌ N OS‏ 

معنل التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 

:أن بكرن المحال. والحال عليه غاقلة؛ أن قولة ركن وغير العاف لا بكرن 
من أهل القبول. 

4.أن يكون المحال والمحال عليه بالغاً؛ وهو شرط النفاذء لا شرط الانعقاد 
فينعقد احتياله موقوفاً علن إجازة وليه إن كان الثاني أملاً من الأول. 

٦‏ .رضا المحال والمحال عليه» فإن أكره أحدهما فلا تصح. 

".أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس ال حوالة» وهو شرط الانعقاد عند أبي 
حنيفة ومحمّد د وعند أي يوسف هه شرط النفاذء حتى أن المحتالّ لو كان غائباً عن 
المجلس» فبلغه الخبر فأجاز لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف ذه #ه ينفذء والصحيح 


قولح)؟ لذن قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 
ل 


4.أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصمّ الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأا نقل ما في 
الذمة» وإريوجد. 

٠.أن‏ يكون المحال به لازماً؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم» كبدل الكتابة 
وما يجري مجراه؛؟ لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له علل عبده دينء 
والأصل: أنَّ كل دين لا تصح الكفالة به لا تصمّ الحوالة به. 

رابعا: حكم الحوالة: 

اليزاءة لحيل مق الذي لذن اللدوالة هة من العحويل وهو اشر فكان 
معني الانتقال لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأَوّل ضرورة. 

".ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمّته» أو في ذمّة المحيل؛ 
آذ الخوالة مهت للقن لك دة الخال هليه ودين ن ذه إما تقل التي والمظالية 
جميعاًء وإما نقل المطالبة لا غير» وذلك يوجب حق المطالبة للمحال عل المحال عليه. 

۳.ثبوت حقٌ الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال» فكلا لازمه 
ا محال فله أن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن يحبسه إذا 
كانت الحوالة بأمر المحيل» وإر يكن عل المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لأنّهِ هو الذي 
أوقعه في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الحوالة بغير أمره» أو كانت 
بأمره» ولكن للمحيل علل المحال عليه دين مثله» والحوالة مقيدة» إريكن للمحال عليه 
أذياازم لحيل إذا لور ولا أن هسه اذا س لان الراك إذا كانت كر انر 
المخيل» كان المحال عليه متبرعاً. 

ا حالات خروج المحال عليه من الحوالة: 

وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدَّين ول يرجع المحتالٌ له علن المحيل؛ لأنَّ 
الدينَ قد تحوّل من ذمّته إلى ذمّة المحتال عليه» وعند زفر ك: لا يبرا المحيل؛ لأنّهِ نوع 
ضمان كالكفالة» والفرق لنا: أن الكفالةَ ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل؛ وهذا تحويل 
من ذمّة الأصيل إلى ذمّة الحويلء ومن حالات خروج المحال: 

١.فسخ‏ الحوالة؛ لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال» فكانت محتملة للفسخ» 
ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. 


؟.التَوَى ‏ الهلاك ؛ لأنَّ الدَّينَ كان ثابتاً في ذمة المحيل قبل الحوالة» والأصل أن 
الدين لا يسقط إلا بالقضاءء إلا أنه أحق الإبراء بالقضاء في السقوط, والحوالة ليست 
بقضاء ولا إبراء» فبقى الدين في ذمته غلل ما كان قبل الحوالة ‏ إلا أن بالحوالة انتقلت 
المطالبة إل المحال عليه » لكن إل غاية التوئ؛ لان حياة الدين بالمطالبة » فإذا توي؛ لر 
تبق وسيلة إلى الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلي. 

ويرجع المحتال علل المحيل في التوئ في حالتين عند الإمام ذه وثلاث حالات 
عند الصاحبين» وهي: 

أ.موت المحتال عليه مفلساًء بأن لر يترك مالا عيناً ولا ديناً ولا كفيلاً والمراد 
بالعين: ما يفى بالمحال به» وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً 
یمه قلو كفل لشن فقد قوق البافي» ى] صر کراب و اراد بالدين ما يمكق أن 
SEN EES‏ 

ب.أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال على 
المحتال عليه» فإن هلاك دين المحتال يتحقّق بكل واحد من الموت والحلف المذكورين» 
ولو اختلفاء فقال المحتال: مات مفلساء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع 
اليمين علن العلم؛ لألّه متمسك بالأصل وهو العسرة» كما لو كان حيا وأنكر اليسر. 

ج.أن يفلسه القاضي: أي يحكم بإفلاس المحال عليه في حياته"» فإن تفليس 
القاضى معتبرٌ عندهماء وعند أبي حنيفة ذه: لا؛ إذ لا وقوف لأحد عك ذلك إلا 
بالشهادق فالشهادة عل أن لامال له شهادة علل النفى”. 

۳.أداء المحال عليه المال إلى المحال» فإذا اذى امال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة 
في بقائها بعد انتهاء حكمها”. 


)١(‏ ينظر: كال الدراية ق505» والمبسوط١7:‏ 59» والفتاوئ العا مكيرية۳: ۲۹۷ والمنح ق7: /۹١‏ ب» 
والفتح: 70١‏ 

(۲) ينظر: شرح الوقاية٤:‏ /ا١٠.‏ 

(۳) ينظر: البدائع5 1:1 .١94-15‏ 


أولاً: وضح المقصود مما يلي: الآثان المطلقة.» شركة عنان» شركة الصنائع» المضاربة. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 


3 
. عدّد مبطلات الوكالة؟ 
. بين شروط شر كة المفاوضة؟ 


. بين صورة الحوالة وركنها وحكمها؟ 


n.n چ‎ -4 


عدّد شروط الوكالة؟ 


الثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 


.١ 


يما اذ n‏ 


تبطل الشركة بموت أحد الشريكين أيهما كان. 

لا تصح المضاربة إذا كان رأس المال مجهولا. 

لا يشترط لعزل المضارب علمه بالعزل. 

ر لااد اشواالة أذ نيكون :| لحيل ك 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 


. تنعقد شر كة المفاوضة علل .............» وتنعقد شر كة العنان علل e‏ 
کل واحبدين اون ورک العنان أن يدفع المال بضاعة: وهو a‏ 
۳ 


ما هَلَكَ من مال المضاربة فهو و 


خامساً: علل مايلل: 


١ 


4- چ هه 


يجوز التوكيل بالاستيفاء إلفي المخدود والقصاص. 


. ليس للوكيل أن يوكّل فيا وک به إلا أن يذ له الموكّل. 
لسن لوا دل هن الشركة دی رک فال ا ر 8 
. يثبت حق الملازمة للمحال عليه علل المحيل إذا لازمه المحال. 


سادساً: بين الحكم الشرعي في المسائل الآنية» مع التعليل والتدليل كلما أمكن: 
عَزِلَ الوكيل عن الوكالة وإريبلغه عزلّه. 

اشترك اثنان في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. 

ترطاق ا ر أذ کرد ل ھا ت درج من اربع 


5-0 . 3 
افترق المضارب ورب المال وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه. 
ARES‏ 


المراجع 


آثار أي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت87١ه».‏ ت: أبو الوفاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١١١٠٠١ه.‏ 

الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (05١57-/781ه).ء‏ ت: 
الدكتور باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الریاض» ط١١‏ ١١5١ه.‏ 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص ٠ -7١5(‏ /الاه)ء دار الفكر. 

أحكام المعاملات الشرعية: لعلي الخفيف. دار الفكر العربي» القاهرة» 48١١٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي (571-551ه)ء ت: 
الدكتور سيد الجميل» ط١ ٠٤١ ٤‏ ه دار الكتاب العربي» بيروت. 

الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي (ت 1۸۳ ه)» ت: زهير عثان» دار 
الأرقم» بدون تاريخ طبع. 

أساس البلاغة: للإمام أبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري (ت57”/8ه). ت: 
عَبّد الرحيم تَحْمُود دار المعرفة» لبنان» 1987١م,‏ وأيضاً: طبعة دار مطابع الشعب القاهرة» 
ام 

أسنول المطالب شرح روضة الطالب: لأبي يحي زكريا الأنصاري الشافعي (۸۲۳- 
57ه). دار الكتاب الإسلامي. 

الأصل في المعاملات الإباحة: بحث للدكتور نايف الجريدان. 


. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار 


الكتب العلمية» طاع/1991م. 


: الإقناع ف حل ألفاظ آي شجاع: لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ه)» مصطفی 


البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» ٠۳١۹‏ ه. وأيضاً: دار الفكرء بيروت» 51١6‏ ١ه.‏ 


٠.‏ الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي 5-١65٠0(‏ ١7ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ط”, 11797ه. 
3 أنفع الوسائل: لوبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي (ٿت۸٥۷)»‏ ت: مصطفیٰ خفاجي 


ومحمود إبراهيم» مطبعة الشرق» مصرء ها 


- ۲ - 


.٤‏ البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

.٥‏ البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»ء‏ ت: الدكتور عمر 
الأشقرء ط١ء‏ 1484١م,‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥۸۷‏ ه)» دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط۲٠‏ 507١هه‏ وأيضا: طبعة دار الكتب العلمية. 

. البناية في شرح الهداية: لأي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (505-1/557/ه). دار 
الفكرء ط۱ ٠/9١ام.‏ 

۸. بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية: لأحمد سار عبد الله ملحم» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان» ط١‏ ١٠53١ه.‏ 

89. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الرَبَيّدِيَ (ت6١١١ه)»‏ طبعة 
الكويت. 

.٠‏ التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري الموّاقَ (۸۹4۷ه)» دار الكتب 
العلمية» وأيضاً: طبعة دار الفکر» ببروت» ط7. /19١1ه.‏ 

.١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت57 ۷ه)» المطبعة 
الأميرية» مصرء ط١»‏ ۳١١١ه.‏ 

. تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١19/(‏ 
ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

.٣‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(1707-178ه»). دار الكتب العلمية» بيروت. 

-409( تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي‎ .٤ 
5ه). دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية.‎ 

.٥‏ التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن علي الجوزي (0508-/45941ه). ت: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي: جمع محمود الحداد» دار العاصمة 


للنشرء الرياض» ط١2 55٠/8‏ ١اه.‏ 
- ۳ - 


۷. الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت165ه)ء ت: إبراهيم شمس الدین» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 
. تصحيح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 


4" التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله» محمد بن محمد الحَلَبيَ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن أمير الحاج)(5 7/-14/ه). دار الفكرء بیروت» ط١:‏ 9957١م.‏ 

. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم 
كراتكئ: ٤١‏ 4177 اه 

."١‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسقَلاني 
(807-17/ه)ء ت: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» ١۸١١ه.‏ 

””. التنبيه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (117/7-791ه).؛ ت: عماد الدين أحمد. عالر الكتب» 
ببروت» ط١ء‏ 407 ١ه‏ وأيضا: مطبعة مصطفئ الحلبيء الطبعة الأخيرة» ١۷١١ه.‏ 

. تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله الخطيب التمُرّتاشي العَرّي ال حتفي 
(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ١۲١١١ه.‏ 

. التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشر-يعة 
( ت۷ داز الكت الغربية الکرئ ١۳١۷‏ فت وأيضا: المظبعنة الخرية 
مصر» طا ٤‏ ۳۲١ه.‏ 

.٥‏ التوقيف علل مهات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصرء 
ببروت» دمشق» ط1اء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

5". جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)ء ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
¥ جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ھ. 


-۷۲۰( الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدَاديّ‎ A 
.ه١١۲۲ ه)» المطبعة الخيرية» ط۱‎ ١ 


Era 


4. حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف 
ب(ابن الشلبي)(ت 4517ه).» مطبوعة بهامش تبيين الحقائقء المطبعة الأميرية بمصرء ط١ء‏ 
اه 

. حاشية الطّحَطَّاوي عاك مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيّ الحنفي (ت771١ه).‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ١‏ 51/8١ه.‏ 

١‏ . حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 


(ت5594ه). دار الكتب العلمية. 

؟*. حاشيتا قليوبي وعميرة علل شرح المحلي عل المنهاج: لشهاب الدين القليوبي وعميرة» دار 
إحياء الكتب العربية. 

“5. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيز المطبع اليوسفي» 
اه 

45 حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون: للدكتور محمد عقلة» مكتبة الرسالة الحديثة» ط١ء‏ 
اه 


4. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرًافِعي: لعمر بن علي بن للقن (۷۲۳- 
4 ه)» ت: حمدي السلفي» مكتبة الرشد. الرياض» ط١ء‏ ١٠51١اه.‏ 

7. خلاصة الدلائل 

۷. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه»).‏ مطبوع في حاشية رَد الْمحتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸. الدر المنتقئ في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي الحصگفي (ت88١٠ه).‏ امش 
مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» 15١7١ه.‏ 

9. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بشلا 
خسرو)(ت8850ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠٠١ه»‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 


0ه 
. ذخيرة العقبئن علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء» 
7ه 


.ه١55٠١ الربا: للدكتور عمر سليان الأشقر دار النفائس» عمان» ط۳‎ .١ 
N YS 


. رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى (9/8١١17657-1١ه)ء‏ 


دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين -١0/77(‏ 


.ه١١١۷ ه))» مطبعة وادي النيل» مصرء 49 7١١ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ»‎ ٥ 


: الزاهر 

. زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية: للملوي محمد عبد الحميد, المطبع المجتبائي» دهلي» 
۰ ههھ. 

. سئن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر بيروت. 

. سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (۲٠۲-١۲۷ه)»ء‏ ت: محمد محبي الدين عبد 


اميل دان الفكر» روت 


٠‏ سكن المتهقى الكبين: لامد ين الحسين بن غل البيهقى (ت458ه)ءءت:. عمد عبن القاذر 


عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ١ه‏ 


ن الدا ر فطع لأى اسن عل نو عمس دارط 0 2 ۴۸ خرف الد غيل الله 


هاشم» دار المعرفة» بيروت» 1 ھ. 


. السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت۸٥٤ه)»‏ ت: الدكتور محمد ضياء الرحمن 


الأعظمىء مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١551١ه.‏ 


> السئق المأثورة 


. سنن النَّسَائِيٌ الكبرئ: لأحمد بن شعيب النَسَائِي (ت ٠١‏ ه)» ت: الدكتور عبد الغفار 


البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» 5١١.١‏ ١ه.‏ 


. سير أعلام النبلاء: لأي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبى شمس الدين (/44-51/اه)ء ت: 


شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4ة» 17١5١ه.‏ 


. شرح الآتاسي 
. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: لمحمد زيد الأبيان» منشورات مكتبة 


النهضة. بيبروت. 


Na 


۷. شرح الزرقاني علل موطأ مالك: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (60١1١-575١١ه)ء‏ دار 
المعرفة» بيروت» /19١ه.‏ 

. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت ۹۷۲ه)» مطبعة السنة المحمدية. 

4. شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: الدكتور صلاح محمد أبو 
الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» 5١٠7م.‏ 

.٠‏ شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: الدكتور صلاح محمد أبو 
الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» 5١٠7م.‏ 

.١‏ شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لمحمد زيد الأبياني ومحمد سلامة 
السنجلقي» مطبعة المعارف» بغداد» ط۲» 111/0 ه. 

7 شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوِي (۳۲۱-۲۲۹ه)ء ت: محمد زهري 
النجار دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 149١ه.‏ 

“"/ا. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن بان التميمي (05"اه). ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط37.؛ 5١51١ه.‏ 

4. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَّخَارِيٌ (٤۹-۱۹١٠۲ه)»‏ ت: 
الدكتور مصطفين البغاء دار ابن كثير واليهامة» ببروت» ط”ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

0. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج الفَشَيْرِيّ الميِسَابوريَ (ت١75ه).؛‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5. طلبة الطلبة: لعمر بن محمد النسفي (ت577ه)؛ ت: محمد حسن الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١‏ 8/١5١اه.‏ 

۷. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(1١55-1١1١1ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠٠١ه.‏ 

. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١1١ه).,‏ 
ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد ا لحميد اللكنوي» وحسن الدراية 
لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط۰۱ 9١٠ام.‏ 
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4 العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرّتي (ت85/اه)» بهامش فتح 

.٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس اق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط۲» 51١0‏ ١اه.‏ 

.١‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)٠۷٠١-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهدِيٌ 
المخْرُومِيَ والدكتور إِبْرَاهِيم السامرائي» دار الرشيد» بداد ٠/19م.‏ 

.AY‏ غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت ٩۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر الحکام» 


در سعادت» ۱۳۰۸ ه. 
8. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيئ بن زكريا الأنصاري (ت977ه). المطبعة 
ال 


.٤‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت594١٠ه)»‏ در سعادت» 08١7١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١٠١ه.‏ 

5. الفتاوئ الغياثية: لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ط١.‏ 1777اه. 

5. الفتاوي المندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» 
والشيخ على أكين الحسيق) والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١٠1١اه.‏ 

۷. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (970- 
٤‏ هھه)» ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» ١‏ 51/8١اه.‏ 

۸. فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١917ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط۱» 1"05١1ه.‏ 

4. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني 
(1550-1110ه). دار الفکر» بيروت. 

. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل علل شرح المنهج): لسليمان 
الجملء دار الفكر. 

.١‏ القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي طاهر 


محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت1١8/ه)»‏ مؤسسة الرسالة» ط ۲ء /8501١ه.‏ 
SNS‏ 


7. قمر الأقمار عن كشف الأسرار عل المنار: محمّد عبد الحليم اللَّكْتَوِيٌ (ت1780ه). 
المطبعة الأميرية ببولاق» 5١7١ه.‏ 

۳. قنية المنية: لمختار بن محمود الزّاهِدي (ت508ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقية» برقم (4 57 7). 

5. الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد ال جر جاني (/الا١-7505اه)ء‏ ت: 
يحييل مختار غزاوي» دار الفکر» بيروت» ط”, 5٠9‏ ١ه.‏ 

.٥‏ الكفاية علل المداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7. الكليات: لأبي البقاء الكفوي» ت: د. عدنان درويش وَمْحَمّد المصريٌ» مؤسسة دار المعارف» 
ط۰۲ ۱۹۹۳م. 

۷. كمال الدراية بشرح النقاية: لأحمد بن محمد ا الحنفي (ت۸۷۲ه)» من مخطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)1٠١5507(‏ 

۸. كر الدقاتق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين (ت١٠/اه)ء‏ اعتنى به: 
إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة ا حميدية المصرية بالمناصرة بمصر» 117/8 ه. 

4. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -١777(‏ 
6ه)ءت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠‏ .سان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١‏ ١لاه).‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

١‏ المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (00٠5ه),‏ 505١اه‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

7 المجتبئ من السنن: لأبي عبد الله مد بن شعيب النسائي »)٠١-۲٠١(‏ ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 555١اه.‏ 

٠‏ .مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء» ت: نجيب هواويني» كراتشي. 

٤‏ .ممع الأنمر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمنٍ بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» 5١1١ه. ١‏ 

.٠٥‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 


١ه‏ ودار الكتاب العربي» بيروت. 
ا ررك 


5 المجموع شرح المهذب: لأي زكريا حيبي الدين بحي بن شرف الّوّوِي الشّافِعِيَ(471- 
7ه)ءات: محمود مطرحي» بيروت,. دار الفکر» ط١ء‏ 511 ١ه.‏ 

٠‏ لمحل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (457-187ه). دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

مختصر خليل في فقه الإمام مالك: لخليل بن إسحاق بن موسئ الالكي» مطبعة مصطفى 
الباية مص 1751 

4 المدخل الفقهي العام: لمصطفئ أحمد الزرقاء» دار الفکر» ط 2١٠١‏ ۸۷١١ه.‏ 

٠.لمدخل‏ إلى دارسة الشريعة الإسلامية: لعبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة القدس» 
بيروت» ٤١١‏ ۱ه ط۱۱ . 

١.مرآة‏ المجلة: ليوسف آصافء المطبعة العمومية» مصرء ۱۸۹٤‏ م. 

١‏ المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (رته5٠:ه).ء‏ ت: مصطفويل عبد 
القادرء دار الكتب العلمية» ببروت» ط ۱ء ١١51١ه.‏ 

.المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ 
دار العلوم الحديثةء بيروت. 

5 .مسند ابن الجعد: لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت۲۳۰ه)»ء ت: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة نادر» بيروت. 

١6‏ .مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (4170-137ه)ء ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» ط ١ء‏ 515 ١ه.مسند‏ أحمد 

7.مسند أب داود الطيالسي: لسليمان بن داود (ت5 ١٠”ه»).‏ دار المعرفة» بيروت. 

١7‏ .مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت7١1ه).‏ ت: أيمن بن 
عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ . 

.مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (5٠6١-5١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

8د مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَيرَاني (850-770ه). ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 04٠5١ه.‏ 

٠.مسند‏ الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعي (ت454ه).: ت: حمدي السلفي؛ 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲» ۷١٤١ه.‏ 
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١المسند‏ المستخرج عل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).,‏ ت: محمد 
بن الحسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط۱٬ ۱۹۹٩‏ م. 

7 .مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت١٤۸ه)»‏ ت: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط ”3 507 ١اه.‏ 

٠7‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)ء‏ المطبعة 
الأميرية» ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

٤.المصنف‏ في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (۱۵۹-٠۲۳ه)»‏ ت: كمال 
الحوت» ط١.ء‏ مكتبة الرشدء الرياضء» 4٠15١ه.‏ 

65المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١١1ه).»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» 507١ه.‏ 

7 المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثهان شبير» دار النفائس» ط۲ 5١1/4‏ ١ه.‏ 

7 المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (50-770"اه)» ت: طارق 
بن عوض الله دار الحرمين» القاهرة» 6١5١ه.‏ 

۸ .معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي (ت۲٠٤ه)»‏ ت: الدكتور عمر تدمري» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط١ء‏ 6٠5١ه.‏ 

9 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَرَاني (١٠۲-٠٠۳ه)»‏ ت: حمدي السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط 7, 5 ١٤٠ه.‏ 

.معجم شيوخ أبي بكر الإساعيلي: لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (۳۷۱-۲۷۷ه)»ء ت: زياد 
محمد» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» طا ١٠51١ه.‏ 

١‏ .معجم مفردات ألفاظ القَرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف ب(الراغب 
الأصفهاني) (۲٠١٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

.معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا ( ت ۳۹۵ه)» ت: عبد السلام هارون» دار 
الكت العلسية: 

١7‏ .المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد المُطَوٌزِئَ (115ه) دار الكتاب العربي. 

4 .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» دار 
الک 


AES 


5" االمغنى: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲٠‏ ه)» دار إحياء 


التراث العربي. 
٣‏ .مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيل رت ١لىه)‏ دار 
ابن خلدون. 


.مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-١۲۸ه)»‏ ت: مجدي السيد» مكتبة دار 
القرآن» القاهرة» ١١51١ه.‏ 

8 .ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت407ه). مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
8 ه. 

4 ا المنتقن من السنن المسندة: لعبد الله بن علي بن الجارود (ت۷٠۳ه)»ء‏ مؤسسة الكتاب 
الثقافية» ببروت» ط١۰‏ ۸١٤١ه.‏ 

14 بمح الغفار في شرح تنوير الأبصار للاحمذد ين عبد الله الخطيب التمرتاقي العري لحتني 
(ت٤‏ ١٠٠ه».‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)4١049(‏ 

))ه/94٠ت( الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي‎ ١ 
۱۹۹۷م.‎ - ۰۱٤۱۷ »۲ ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» ط‎ 

۲ االموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

١47“‏ .موطأ مالك: لالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

4 .ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
۸ ه)» ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنةء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ 15١5١ه.‏ 

٥٠‏ .نشر العرف في بناء بعض الأحكام عل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى بها وعلق عليها 
الدكتور صلاح أبو الحاج. 

5 .نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت؟5لاه)ء ت: 
محمد يوسف البنوريء دار الحديث؛ مصرء /101ه. 
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١1‏ .خباية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عمّر البيضاوي ناصر الدين (ت5/5ه): 
للآسنوي» عالرالكتبء وأيضاً: دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 19/85١م.‏ 

4< نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الرملي المصري الشهير ب(الشافعي 
الصغير)(ت5 ١٠٠ه).‏ دار الفكر. 

49 . باية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو 
المعالي» ركن الدين, الملقب بإمام الحرمين (ت: ۷۸٤ه):‏ ت: أ. د: عبد العظيم محمود 
الذّيبء دار المنهاج» 21 /57١ه-7ا١٠ام.‏ 

االحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت97هه)» مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

ء١ .واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف» قدري أفندي» المطبعة المبرية ببولاق» مصرء ط‎ ١ 
اها‎ 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة 
الفصل التمهيدي: 
المبحث الأول: تعريف الفقه والمعاملات 
اللبحث الثانى: ميزات المعاملات الفقهية 
الفصل الأول: البيوع وتوابعها 
الميحث الأول: البيوع 
تمهيد: في تعريف البيع ومشر وعيته وصفته 
المطلب الأول: أركان البيع 
المطلب الثاني: شروط البيع 
المطلب الثالث: الخيارات 
ولا خيار الشرط 
ثانياً: خيار التعيين 
ثالثاً: خيار العيب 
رابعاً: خيار الرؤية 
خاسبا» خباز اضف 
ادا اا 
سابعاً: خيار الغبن والتغرير 
المطلب الرابع: أنواع الببع 
الأول: البيع الصحيح 
الثاني: البيع الفاسد 
الثالث: البيع الباطل 
الرابع: البيع الموقوف 
المطلب الخامس: بيوع الأمانة 
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المطلب السادس: البيوع المكروهة 
المبحث الثاني: توابع البيوع 

المطلب الأول: الربا 

المطلب الثاني: الاستصناع 

المطلب الثالث: بيع الوفاء 

المطلب الرابع: الإقالة 

المطلب الخامس: السَّلَّم 

المطلب السادس: الصرف 

المطلب السابع: الشفعة 

الفصل الثاني: في الإجارات والتبرعات والتوثيقات والمشاركات والأمانات 
المببحث الأول: الإجارات وتوابعها 
المطلب الأول: الإجارة 

المطلب الثاني: المزارعة 

المطلب الثالث: المساقاة 

المطلب الرابع: إحياء الموات 
المبحث الثاني: الترعات 

المطلب الأول: الهبة 

المطلب الثانى: العارية 

المطلب الثالث: الوصية 

المطلب الرابع: الوقف 

المبخث الثالث: التوثيقات 

المطلب الأول: الرهن 

المطلب الثانى: الكفالة 

المبحث الرابع: الأمانات والضانات 
المطلب الأول: الوديعة 


ا 


المطلب الثانى: اللّقطة 

المطلب الثالث: الغصب 

المبحث الخامس: المشاركات وتوابعها 
المطلب الأول: الوكالة 

المطلب الثاني: الشركة 

المطلب الثالث: المضاربة 

المطلب الرابع: الحوالة 

المراجع 

فهرس الموضوعات 


REE 


1۷۱ 
۷٦1 
1A۲ 
1A۲ 
۱۸۹ 
۱۹۹ 
1۹7 
۱1۲ 
Y€ 


